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وزارة التراث القوى والثثافة 


لكك نر لف 


نطكم. 


الجزء الثاني 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الجزء الثاني 


حما نري اق هد فا لاود 
انين الي سل اة 
بين فيه جل لانام 
والمل بوالضيك قال روء 
وأرسل الهادى لنا من العمى 
بالقول والفعل وبالتقرير 
سنا تف اجام 


اة قال ان امقى لابقع 


واصل القياسس في السائل 
صلی عليه ريه وسسلما 
وآلال والصحب ذوي السداد 


وأنزل الكتاب فينا مرشدا 
وتلا على أجل الطفوق 
ما كان من فرض ومن الزام 
وها شا آباع أن ناتية 
مبينا ما عليناانبهما 
ارفا اكل الايون 
بخبر لايقبل النزاعا 
على شال مكذ لقا رفع 
- لكشل ممت له وشنائل 
ما حن رعد بالدجى وارزما 
الناشرين الدين باجتمهاد 


اصول الفقه 


اقول والتوفيق بالله الأجل 
علع يه استعرا جك الشبع جن 
اجماع أهل العلم والقياس مع 
كذاك الاستدلال مع خلاف 
يعنى بحكم الشرع فىذي الصفة 
وهي الوجوب الندب والتحريم 
وثمرات هذه الأشياء 
كذاك أحكام لهم وضعية 


حد اصول الفقه فى قول الأول 
أدلة هي الكتقاب والسنن 
خلف على القياس بينهم وقع 
في كونه لهم دليلا وافي 
أحكام تكليف على البرية 
ركنية علية شرطية 


كخ ١‏ ك 


قبا فحني ويا سوقان 
وعدا الأجماع عن امل اليد 
اسا بع ای يظق حسلا 
قد خالفونا انكر الاجماعا 
ا القيسانن ثم الاسستدلال 
فشي ثببوت اکم بایان 
ان القياس ان يكن صحيحا 
في موضع لم يات نص فيه من 
فهو بحسبما'تراه أحد 
دليلنا في ذاك ما قد وردا 
أذ قاين شیا کب ل يلسا 
عن حجها عن والد لها وقد 
ارت الى على اة لزه 
أكان ذاك عن أبيك مجزى 
هذا لن ذين فان چات 
عق ھلم ماک هل تد 
اريت لو كنت تمضمضت يما 
فيه الى قياس قبلة الرجل 


وسنة الهادي الى الصواب 
فليس فيها من خلاف وجدا 
هن أنها تفيد للأحكام 
الا مقالا شذ من بعض الأولى 
أو ان يكون حجة تراعى 
ففيهما قد وقع الجدال 
قد وقع الخلاف بين الناس 
قال الجماهمير به من علما 
يثبت حكم شرعنا صريحا 
كتابنا أو سنة الهادى السنن 
انلسة الشرع التي تمتسد 
نصا عن الهادى الأمين لحف 
على أمور حكمها قد علما 
اذ سالت للمصحفى المكرم 
أجابها الهادى الى سبل الرشد 
دين وقد قضيته متمما 
قالت نعم اذ علمته يجزى 
قياس دين الله جل ورعلا 
وجعل القف ام 4 العقباء 
ان النبي المصطفى كان سثل 
صوما فقال الهاش مي أحمد 
ثم مججته فصار عدما 
فقد اشار سيد الانام 
اذكان-ضاكنا لزؤوجه !ال 


ات 


على تمضمض له بالماء 
دل بلا شك ولا التباس 
فليكن القياس فى القضية 
وانهقد ورد الاجماع 
على ثبرت الحكم بالقياس 
فى عصرهم وعلما الصحابة 
وذلك الساكت حين سكتا 
فى ذلك الموضع الاعن رضى 
فى شرعنا فبدعة لايقبل 
زيادة لحكم شرع لم يكن 
بلا تقية حرام الصفة 
فتقطلعن :بآتما السكوت عن 
ثم اصول الفقه لفظ قد غدا 
احداهما الاصول اما الثانية 
اما الاصول فهى جمع اصل 
ما غيره عليه ينبنى وقد 
الى أدلة عليفا قيب 
والفقه فى اللغات للعرب الاول 
من ذلكم واستعملوه علما 
وعرفوا الفققه بدون لبس 
اى علم مالها وما عليها 
مرادهم بالعلم ثم ملكه 
مماله مارس من قواعدا 
حتى غدا بذاك عارفا بمما 


قالوا قما فى هذه الآشياء 
على ثبوت الحكم بالقياس 
من جملة الادلة الشرعية 
من صحب احمد ولانزاع 
وذاك ان صحب خير الناس 
ما بين قائس وبين ساکت 
فانه بالجزم لما يسكتا 
لانما القياس ان لم يرتضى 
احذاقة اذا كان فيه تحضل 
والوقوف عن تغيير مثل مازكن 
قلغا وما :كاك من تيت 
انكارها منهم رضى متى يكن 
مركبا من كلمتين وجدا 
فقه وللكل معان باديه 
وذاك فى وضع اللغات الاصل 
نقل فى اصطلاحهم كما نجد 
احكام شرع وهی ما اسلقتا 
فهو خطاب غامض ثم نقل 
لنوع مخصوص من العلم سما 
بانه يكون علم النفس 
فعلا وتركا للذى يبديها 
حاصلة في قلب من قد أدركه 
وماله حصل من فوائدا 
للعبد والذى عليه لزما 
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فعلا وتركا دون ما الشكال 
اوغا فلالكن اذا ما وردت 
الاق أن نجيب عقهاا حال 
فمن غدا متصفا بذي الصفه 
فيخرجن من حدنا المبين 
ومن غدالغفيره مقلدا 
حاخسل ها اقلا وما خی 
علم بأحكام لفغل العبد 
وهكذا اباحة وجويا 
علم بتوحيد الاله الباقي 
فاول النوعين علم فيه عن 
ما كان واجبا وها استحالا 
كذاك عن أفعال ربي في الدنا 
وهكذا في داره الآخرة 
وهكذا تأبيد من قد كلفا 
ويبحثن عن حكمه عز وجل 
انزال كتب وثواب الطائئع 
والعلم بالأخلاق يبحتنا 
ما كان محمودا كاخلاص وما 
موضوع أصل الفقه قال العلما 
لحكمنا الشرعى كانت اثبتت 
بتكلم الأدلة الشرعية 
والبحث فى الفن الشريف العالى 
أدلة هي التي قد كانا 


مستحضرا لحكمه في الحال 
مسلئلة من بابه وقد بدت 
لأجل فهم فيه قد تالا 
سمي ففيها عند أهل المعرفة 
من يعرف الأحكام بالتلقين 
فليس هذا بفقيهابداً 
بانما الفقه الذى نعنيه 
فعلا وتركا في الذى قد يبدي 
ويخرجن العلم بالاخلاق 
صفات ربي ذي الجلال يجثن 
وجائز في حقه تعالى 
كخلقه للعالمين والقنا 
كبعث أجسام بعيد الهلكة 
فيها بلا حد ووقت عرفا 
في ذين ايضا مثل بعث للرسل 
عقوبة الفاعل للشنائع 
يذم كالريا وعجب رسما 
أدلة شرعية من حيثما 
وحكمنا الشرعي من حيث ثبت 
وهي لقد عرفتها جلية 
فانما يكون فى احوال 
بها لوت حك اتاق 
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وهكذا في حال أحكام وقد 
وليس فى المروى عن أئمتى 
غاية أصل الفقه ما قد ينتهى 
ان الذى يعرفه ويتقن 
فانه يعرف حكم ربه 
من حظره والكرة والوجوب 
ويعرفن محل كل واحد 
فيسل السوالون نفا امسق 
وما غدا مكرها ويبتدر 
وياتين من المباح ما غدا 
لاك مخ كف ان تراه 
اعنى بذاك الفوز بالنعيم 
وفوق ذاك أمر رضوان حصل 
فيالها من رتبة لست ترى 
ومن ثلاثة الفنون يستمد 
أولهن العلم للكلام 
وحكمه يندب ان تعلممه 
وفكتية ية الع 
وربما فرض كفاية اتى 
لواجب ومن صنوف الفرض 
بان يكون فيهم من لهم 
ويرجعون نحوه في كلما 
ولا يكون أحد يذى الصفة 
وانة لايشرظن في كونه 


o 


اشبتها لنا الدليل المعتمد 
فن فس تكم وو اة 
لنحوه من كان عارفا به 
قاع ةا له كميا تبين 
ها كان حاكما على الخلق به 
ومن مباحه ومن مندوب 
ع قد الحمينة صمي البو اود 
به ويترك الذى كان حظضر 
ايضا الى المندوب حسبما قدر 
اة لتخ وة ولق ا 
فينتهى إلى سسيعاذة الان نة 
يوم غد وجيرة الرحيم 
من ربه سبحانه عز وجل 
الل مقا اواز فا 
وهي التي تعرفها متى اعد 
فعلم نطق العرب والأحكام 
من عالم درى به وقهمه 
من جملة المندوب في الأمور 
فان فيما عندنا قد ثبتا 
لأفهل كل طرف في الأرض 
أموردين لمههميعلم 
كان عليهم مشكلا وميهما 
الا الذى لفننا قد عرفه 
عندهم من علماء فئنه 


ان يعرفن ماله كان حدث 
وانما في كونه قد يعلم 
ذا قوة بها غدا مقتدرا 
أي من أدلة سواء عرفا 
بانه أخى العموم مشلا 
ان كان من قلنا قوي الملكة 
موض هها وان يرجحن ما 
فتن غد| تفا مئ الخ ةة 


من اصطلاح في الجديد منبعث 
به ليكفي أن يكون معهم 
اسم دلیله الذي به وفى 
أى کان لم يعرفه باسم جعلا 
لوضع ما يراه من أدلة 


مياحث الكتاب 


اعا القتابي فيو القسوان 
بانه النفشم الذي قد نزلا 
توات را وان في انزاله 
أي في بلاغة عليهباهرة 
وماله من البراهين التي 
فالنظم جنس يشمل القرآن مع 
وما من التعريف بعد ذاك جا 
فيخرجن بما يكون منزلا 
على النبي فالأحاديث التي 
لم تنزلن نظما كهذا جعلا 
ويخرجن بذاك أيضا ما نزل 
ويخرجن بالذي قد نقلا 
ما كان منسوخ تلاوة وما 
فانهليس بق رين ولا 


وعرفته العلما الأعيان 
اعجاز من ناواه في احواله 
وفي التراكيب الحسان الظاهرة 
تقهر من عارضه بالحجة 
سواه من كل كلام مجتمع 
فاته دن القسواق ارجا 
على نبينا حديث نزلا 
قد نزلت على نبى الأمة 
لكن معانيها عليه نزلا 
من كتب على سواه من رسل 
عنه تواتترا الى ان وصلا 
قو-كان بالآخاة غته رسما 
يَعظى اله احكبء كقاب قزل 
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ويخرجن بالقيد للاعجان ما 
بفرض نقلها ثواترا فلن 
عوؤض هم من الكقاب اللنتقق 
وآيتين وبحرف واحد 
ولك لديل فق ياتى 
ليطلقون اسم الكتاب وعلى 
وقال نور الدين في الدفاتر 
للذكو,والقواة حطلمة معنا 
اة احلمنفك ولا تاکن 
فمن يريد فيه بعدما انحصر 
لأن فعله الذي تبينا 
اذ الغين:الفساس جلا كقمتان 
خلاف ما قال به العدناني 
والملصطفى يقول انه نزل 
من المزيد فيه محفوظ ومن 
أف لبه لكاففحون علا 
حفظا عن النقصان منه من أحد 
وفك لاتقصسق مق 
ماهو قطعي دلالة اتى 


يعطى لها حكم الكتاب ان تكن 
را وهل الفكر والتمصصيل 
فاتة بات تعتفا 
ونحى ما قلنا به فى الوارد 
قوش مق الال القشين 
حرفا ويأتي آية في وقت 
قدا فضت العسادة مالآ 
كذاك تقصيلا كال جا 
أن نقلة قاقر 
أو ينقصن منه فانه كفر 
بانماه:ا من القرآن 
وانه كلام ذي الآلاء جل 
على النبي دون ريب يحصل 
وقد اراك جل جالقظ هنا 
وعن زيادة ففيه لا يزد 
أق مخق الد ال ية 
بدا عيبل سكم قد ثيقنا 
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ذاك الذي لم يحثمل تاويلا 
وان منهاها يك ون ظني 
ومنه ايضا خير الآحاد 
ونقض الرازى ما كان عرف 
ويزعمن ان هلم يثبت 
نا فس ای ا و 
بانما الأدلة اللفظية 
الا رشان لفات العسرن 
قال وکل واحد مما ذكر 
من طرق الآحاد في الاسناد 
فلا تفيد غير ظضن وصفا 
قاقهاولى بلاش 4 يان 
وقال نور الدين وهو الفاصل 
اغا شوحلا فتلانا ا ا 
بان الفاظادلة وفت 
لقا غلى مرف اللقفات 
اتتا فلي ةة كرقف ) 
وبعضه الآخر فهو انما 
بنفس الس ماع التطلساب 
وثانيا فنحن لن نسوغا 
بانما نقل الجمبييع بادي 
فل افا اة الک یر 
وقلقم کنن افا رو 
كلقلة الأرخى وکال ناء 


گلا ولا التخمسيص والمذراي 
دلالة مثل عموم الفن 
وما يكون مثل هذا بادى 
من ذالك الاجماع بين عن ساف 
شيء من الأدلة السمعية 
ساق احتجاجا لقاله وعد 
جميعها لاتعرفن جليه 
والنحو والصرف علوم الأدب 
فان علمه الينا منتشر 
فلاتواترلذاك بادي 
وما على الظني قد توقفا 
ليس يفيد قط شيئًا غير ضن 
بان هذا الزعم زعم باطل 
لتقا لن هيما قن نذا 
على السماع كلها توققت 
والنحو والذى كهمذاآتي 
يعض من اللفظ الذي قد وصفا 
دغوف متعف اكه لقنا يقيسنت 
القاس والغائم بلا ارقيناب 
في النحى والتصريفأيضا واللغا 
جمعه من طرق الآحاد 
منه تواتر بلا نكير 
تقبل تشكيكا لمن تاملا 
وتفظنة الثار ومقل اء 
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رالا قاق حن ال تقلا 
لايمكنن أن يتواطا بحسب 
فان رواياتهم تآلفت 
فو اجب اعطاء عاق ذككرا 
واننا نرى رواياتههم 
من لفظ قران فلايتم ما 
وکل ما ينقل عن خير الورى 
لم يعط حك م ما تواترا نققل 
وهكذا لاتشتن قطا له 
ككونه يقرأ فى الفرض ولا 
ونحوه بدون ما خلاف 
لكن علينا يلزمن نفس العمل 
وذاك في مواضع ما عارضا 
لأن ما ليس تواترا نقل 
فجائز ان تعملن بما ورد 
بل انما 3أك .علين]:آقا 
ها اش عن القراءة 
وعن عطاء جاء وابن الحاجب 
ليس يجوز عمل بما نقل 
خلاف ما قد جاء من أخبار 
شال ها قلخا به موت اا کن 
صوم ثلاثة من الأيام 
فنحهن قلنا انما العدالة 
فقد تعين الذي هنا نقل 


تلك العلوم عدد من الملا 
عادتنا مثلهم على الكذب 
في موشيع ولم قسن تشائفت 
حكم الذى يكون قد تواترا 
لاسي اي کاو ووم 
قال جه القن وها تن زعما 
نقلا لنا لم يبلغ التواترا 
فلا يسمى ذاك قرآنا نزل 
أحكام قرآنية مبجلة 
يمسه المجنب من هذا الملا 
في ذاك بين الممسلمين وافي 
بكل ما ليس تواترا نقل 
فيها تواترا اتى أى ناقضا 
لايوجبن علما ولكن العمل 
من القراءات شِذوذ! لأحسكد 
تين ولجنا اذا اقاقسا 
كخبر الآحاد في الرواية 
ومالك والشافعي الراغب 
من القراءات شذوذ .ووصل 
من طرق الآحاد عن احبار 
قراءة عن ابن مسعود الأبر 
متابعات هن بالتمام 
توجب للقبول لامحالة 
اة خان اهناف وسحل 
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وی ا اا 
ولايقول أحد بكذب 
قالوا يجوز أن يكون مذهبا 
قافا على خا قلتميوه له 
الوا نین خبير ةق قف 
لأن من رواه قرانا فقد 
فا فوا لو كط کب 
لو أخطا الناقل في البييان 
وان ما شذ من القراءة 
والبغفوى ما وراء العشرة 
والسبعة الذين عدوهم هم 
وابن كثير والكسائي أبو 
اما الثلاثة الاولى زادهم 
فهم أبى يعقوب وهى الخضري 
ثالثهمأبى محمد فتى 
واللفظ. أن دل على هعتى :مغد 
وول الأربغسة الأكورة 
الثان من قبيل فهم المحمنى 
مثل مبين معا والمجمل 
ثالثها من جهة استعمال 
وغير موضوع له وما ذكر 
رابع تلك الاعتبارات رسم 
وذاك ها يدل بالعبارة 
كذاك ما یدل باقتهناء 


كنيب اقل ل وتا 
سليل مسعود الرضي الأطيب 
لنجل مسعود اليه ذهبا 
اكفارة وان ذاك اعنشم 
فيه جاه خا قد وقغفا 
اخطا فلا تعمل به لما تجد 
فعمل بمقتضاه قد وجب 
بوص فه بص فة القرآن 
فان ذاك هاوراء: الس بعة 
يقول ما شذ هن القراءة 
معسؤة قم تاقسع وهااسم 
عمرو ونجل عامر المهذب 
من بعد ذاك البغوى العلم 
ثم ابو جعفر ذاك الطبري 
هشا البزاز هكذا اتى 
له اعتبارات يقال أربعة 


ومتشابه وحكم جلي 
لفظ لموضوع له في المال 
حقيقة مع المجاز المعتبر 
من حيث أخذ الحكم من لفظ اتم 
كذاك ما يدل بالاشارة 
ودلا ل[ صواة 
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وحيث كان الاعتبار الأول 
على الخصوصو العمومدون شىك 
وكان ما خص اخص ما علم 
فاقدة اعظمه نا براقا 
على سواه من مباحث وما 


وذا هو الوضعى قد يشتمل 
منكر الجممع معا والمشترك 
وضعا واجلاها بيانا واتتم 
نقد من البحث فيه الأنا 


يبقى سیاتی بعده متمما 


الخااص وأحكامه 


عرفه بعض الشيوخ النجد 
وقد يكون ذلك المعنى حمصل 
ومثل انسان وقد يكون 
كناكة الك كل محا قسن 
فهذه الالفاظفي الذوات 
كثيرة لكنه قداعتير 
أي مائة الف وما قد ماشه 
ارخ تجو اما فل 
عند اغتننار الك الجصوع 
خال من الشمول والتعدد 
فانه يصير ذا تعدد 
وان باعتبار كونه علم 
شم حقيقي الخصوص فعلا 
وذلك الاسسمى منه ينقسسم 
ثم لنوعي كمثل امراأة 
ثم الى الجني وهو ماغدا 
كمثل انسان ومثل فرس 


ما كان قد دل لمعنى مفرد 
فيه حقيقة كزيد ورجل 
ذاك اعتباريا متى يبين 
من كال لقكاق متهم E‏ 
موضوعة على معان تأتي 
منها لدى استعمالها ذاك القدر 
من عدد فوضعوا ذا اللفظ له 
فی كما قت تقطرق الية 
منه لمعنى واحد الوقوع 
وباعتبار لجميع العدد 
لكثر ما يضمه من مفرد 
لذلك المجموع في الخصوص ام 
يأتي وحرفا ثم اسما يتلى 
لنحو عينى كزيد وقئم 
ورجل ونحو عبد امه 
اكش في المعنى شيوعا ان بدا 
وما كه نين اتى وليقس 


ت ۷~ 


ويشمل الخصوص في التعدد 
ويش ملن أمرا ونهيا وردا 
أا الاق قليس فخظف 
وانما الخلاف في المقيد 
قد جعل المطلق والمفيدا 
أي من خصوص وعموم فهما 
وكان بعض من مضى وحققا 
واتار ع الما قينا 
وقال نور الدين والحبر العلم 
والحكم في الخصوص قطعاصلاً 
ا9ا شان لايك وفع 
وذاك كالقرنية المانففة 
تلك التي أبدى لها في الكلم 
گول قال رایت ادا 
أي قوله اني رايت اس دا 
للحيوان ذالك الذي ضرى 
بعتم عق آزادة الأصسل قدل 
دلالة ظنية ونحو ما 
في آية المللقات حيث حد 
والقروء لفظ بين حيض دارا 
يمنع من قطع بان واحدا 
دون الأخير منهما ولو لا 
لكان ما في لفظه من العدد 
لكونه من الخصوص وقعما 
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لطلق اللفظ و للمقيد 
اذا من العموم قد تجردا 
انهما من الخصوص المتصف 
ومطلق فبعض اهل المرشد 
قسمين خارجين عما عهدا 
قسمان في مقاله وحدهما 
يجعل من قسم العموم المطلقا 
بان يكونا من خصوص علما 
وذا هو المختار عندي والأتم 
بما عليه لفظه قد دلا 
أو مانع من جهة له منع 
من ان يريد ناطق باللففه 
حقيقة اللفظ لدى التكلم 
يرمي فهذا القول حينما بدا 
یدل ان مارأى ووجدا 
لكن ذكر الرمي بعد ما جرى 
لغير ما كان له الوضع جعل 
انزله في قوله رب السما 
تلاثة ابرق عيقات الغسذد 
وطهرقا مشتركا قد بارا 
اريد من هذين فيما قد بدا 
مااهاا هنا سين اعمتراك حلا 
يفيد قطعا للذي فيه ورد 
لقع ما ها لةس 


ورف اهبو لكا قن الف 
وانه ليس على وجه الدعا 
للأمر موضوع حقيقة كما 
وبمقال لم يكن له جعل 
نحو عليكم الصيام كتبا 
كقول صفوة الورى من هاشم 
لا دبي الصملرة ماقا مته ك 
في خين بالمسملية ق اعرا 
بل آكسة الى اعام دقع 
وقد يكون باشارة كما 
ان يقعدن في موضع أو يذهبا 
كذا اشارة لضرب كانا 
وهى الى قسمين قسم منهما 
وهى الذي جاء على وزن افعل 
نحو اقيموا للصلوة لينفق 
والثان منهما مجاز في النضفر 
ككتب الال والسسياء 
أمرت أن أسجد فوق سبعة 
ان الاله بادا الأمانة 
كذاك ايشا قول تسسرور 
وانما الام بهذي السنيعة 
لأن ذي الصيفة للاخبار 
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وان من تعريفنا للأمر 
وقال عمروس بن فتح وأبو 
ليس بمأمور به ويجمع 
أي قول عمروس مع المرفوع 
بان عمروس ا أبا يعقوب 
أما أبى الربيع والذي يرى 
الد سلا الاسر عل ا 
والخلف لفظى مع التبيين 
بانما المندوب شيء بطلب 
لكن بعض من مضى ومرا 
ويمنعن تسمية المندوب به 
على الوجوب وعلى سواه 
الآ اذا عن الوجوب تمرف 
وهو ولو قد كان لل وجوب 
قي 3ات هن ان يعشى فسن 
من قوله سبحانه فيما صنع 
مالك لاتسجد اذ أمرتكا 


ليس به قرينة قد توجد 


فذاك في غير الذي توضع له 
بالطلب المذكور قبلا ندرى 
اذ فعله بطلب ممن قد فل 
ولأبي الربيع أيضا قد رسم 
يعقوب أيضا ان ما قد يندب 
بين الذي عن هولاء يرفع 
للبدر قبلا وابي الربيع 
قد حملا الأمر على الوجوب 
لرايه ممن مضى وغبرا 
ليس بجازم بهذا الباب 
بينهم يقول نور الدين 
وقوعه شرعا وليس يجب 
قد خص بالوجوب هذا الأمرا 
وتم للدي عب 
بالافستراك مما تراه 
كذاك حكمه يكون شرعا 
لهقرينة فقد ينصرف 
في ذاته يشم والمندوب 
فانه تعين الوجوب 
خارجه تكون عن ذات الطلب 
ابليس حين من سجوده امتنع 
فالأ جام طلقا شا كا 


قال اسجدوا لآدم فسجدوا 
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الا اللعين وعليه انكرا 
فالامر لو لم يك للوجوب مع 
كان لابليس اللعين العذر في 
لأنه يي رز أن يقولا 
بان هذا الأمر ندب من ترك 
له الم يكن ناي اة 
لانما الله عليه انكرا 
وعد الزن ل اغفا 
فبان أن الأمر للوجوب ما 
رقف اقيق الفا 
بان يصيبهم عذاب مؤلم 
قالوا وليس يقع التهديد 
الآ ترك عنهسم ارا وقد 
وقول خير الخلق في المروى 
وقد دعاه وهو في الصلوة 
والله في كتابه قد قالا 
وللرسول حينما دعاكم 
ان الثبي اللضطفى قد اتكرا 
أن انس الك اللأسشيابة 
واتة علية لا يكرا 
لاسيما وهو يصلي حالا 
لاتبطلى! اعمال كنا زگن 
أوجب عند الله من صلوة 
ما أمر الهادي له حين دعا 


ترك السجود ربنا كما ترى 
عدم قرينة عليها يض طلع 
ترك سجوده بذاك االوقف 
عين ييب الوا الجليسلا 
له فغير واقع على الهلك 
بتركه الذي هناك فعله 
ما كان منه واقعا وما جرى 
ولعنه وخزيه وخيبا 
عن امره سبحانه وجانفوا 
من ربنا جل ولا الوعيد 
كان عليهم واجبا ليس يرد 
لم لا استجبت للدعاء الآتي 
ووجه الاستدلال منها لهم 
على أبي سعيد ما منه جرى 
مع ذلك الأمر الذي في الآية 
الاالترك واجب تقررا 
والله في كتابه قد قالا 
فلى أجابه الرسول لم تكن 
كاج لو ايد شحفية اتی 
بتركها وان يجي ب مسرعا 
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أيضا والاستدلال بالأمر على 
ومن اتى من بعدهم وما بدا 
وذلك الشبباع ان لم ينكرا 
اجماع قول ان به قد قالوا 
وان يقله البعض مع سكوت 
والكل من ذلك حجة يرى 
وهو بان الأمر مهما اطلقا 
ياشع سن لكاب قد صرف 
وليس يختص بصيغة أفعل 
وغيرها من كلما الأمر أقتضى 
فان تكن قرينة قد تظهمر 
اع عق آرادة اوجرب هرا 
أي ماله قرينة قد تقتضي 
قلغا تصرف اة 
فكاتبوهم ان علمتم فيهم 
ول يضرف الأياحاة 
كوا مين الطب والإرشاد 
والفرق بين الندب والارشاد 
وانما الصلاح في الارشاد 
وما للامتقال يضرف 
لآخر من صحبه ان اس قني 
ظامرة يدركها من كان له 
ثم العلاقات بلا عناد 
تشابه المعنى الذي قد تنتسب 


وجوبه شاع من الصحب الأولى 
من أحد انكر ذاك أبدا 
ممن له النكر فاجماع جرى 
طرا وما صح له جدال 
باقيهمم فذلك الس كوتي 
فيثبت الطلوب عما ذكرا 
قذاك للوجسوب: قد تكقف )ا 
وسنة الهادي واجماع السلف 
بل ذاك في نحو أمرتكم جلي 
كما اتی بيانه فيما مضى 
بمنع هذا الأمر مما ذكروا 
الى الذي اقتضاه ما قد وصفا 
من المععاني لجاز نرتضي 
في قول ذي الآلاء رب العزة 
خيرا ومن مال له آتوهمم 
في قول ذي الآلاء عن صراحة 
في آية تأمربالاشهاد 
ان صلاع التب للع اد 
لأسن دنياتآ ققظ يادي 
فى قول من بعطش متصف 
خاووكل هذه القرواك 
أدنى تأمل وليست مشكلة 
بين الوجوب الندب والارشاد 
له وذاك الاشتراك في الطلب 
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وبينه تكون والاباحه 
وانه ب دون ما تنكران 
وما مضى من قولنا في الأمر 
على الوجوب ومجاز متصف 
وفي مقال عن ابي علي 
بانه لايقتضي الوجوب قط 
وآنينا عة الي اق 
وجل قومنا راوه قطعا 
فقط لا من جهة اللفات 
للندب والبعض عليه حكما 


فالاذن فى الاتيان بالصراحة 
ابه ايشا لدع الاين 
بانه حقيقة قد يجري 
في غيره ملعي يديسو الف 
وعن أبي هاشم في المروي 
الالسدي قري اله قز 
للندب هذا عندهم قد ثبتا 
بانه على الوجوب شرعا 
فاصل وضعه لديهم آتي 
تاق ,خف رك ته ا 


الأمر اذا ورد بعد الحظر 


والحكم في الأمر اذا ماوردا 
كحكمه ان جاء فى ابتداء 
شيئا وبعد ذلكمبهأمر 
وقال نور الدين قد صرح في 
ان ورود الأمنر بعد الحظشر 
ولم تكن عليه من قرينة 


من بعد حظر كان او ندب بدا 
انی ان یسن عسوم تی لاء 
فالأمر للوجوب أيضا يعتبر 
وقيل بل يكون للاباحة 
وظاضى الكسلام قن الختضر 
من بعد حظره على الحقيقة 
شرح له أيضا بلفظه الوفي 
قرينة صارفة للأمر 
ال ما جلسريذي الا 
تسرقة عن عالة المقيفية 
من كان مشركا بربي ذي العلى 
بيان ذاك أ هولى التسم 
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حرم قتل المشركين وزجر 
بعد انسلاخها بقتل لهم 
والأمن بالققل الهم قي ادي 
نوق ما كلك عن الأقمنة 
وما أتى من عقب الحظر وله 
فن السقيق 3 الى بها غرف 
اا الصحلوة فصت فانتقزنا 
وهكذا من بعد احلالهم 
وفي جميع ذلك القرائن 
منفعة للناس دنيوية 
شيثا من اللتاقع الماضرة 
فان ذاك واجب كتا 
وذاك هو الدفع للمضرة 
فيتبين به ذه الأرالة 


في الأشهر الحرام عنه وأمر 
في آية الدوية ةا پر 
فاه فر على الكفاية 
وليس في ذلك من قرينة 
قويفقة. رة ا 
مثاله ما جاء نصا في الصحف 
في الأرض وابتغوا لرزق بقدر 
يأمرهم بالاصطياد لهم 
آن الذي الأعن عليه گان 
والشرع ما أوجب بالكلييه 
ال أشي يات الف 
وجوبه لفيره تحتما 
ليس لذات تلكم المنقمة 
ما نحن قد قلناه في المسثلة 


الأمرالمقبد 


والأمر يأتي تارة مقيدا 
وسوف يأتي ذكر ما قد اطلقا 
اما الذي كان بقيد ساعي 
أحدها مقيد بآن 
ثالثها ما قيده الدوام 
اما الذي قيد بالزمان 
بانما الفمل الذي يطلب أن 
اما بان ييستغرقن للوقت 


ومطلقا في مرة قد وردا 
مبينا أن ربنا قد وفقا 
فاا يات على اتسوا 
وما بعد قيده فالشاني 
رايا الوسف وذ مام 
يوقع في وقت بعينه زكن 
جميعه كالصوم حين يأتي 
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فانه كل النهار استغرقا 
أو ليس يستغرق ما قد حددا 
وذلكمما اسمه موسع 
ولايصح كون وقت قد قدر 
لأنه من التكاليف يما 
فالله جل شانة وعظما 
الا بما يطاق فضلا وكرم 
أما الذي مضيقا يدعى فما 
بان وقته الذي قد رسما 
لكنما خلافهم قد وقما 
فان خلفهماتى في وقت 
على قلذكة مق اال داعب 
بعضهم يقول ان الاولا 
أي أول الوقت فقط ثم قد 
ماذا ترى فائدة التوقيت 
أي لقضا ما فاته في زمن 
وتعدة ألا فليس ققق اا 
في أول الوقت قضاه المرء ما 
فان يكن قد دخل العصر فقد 
فليس يقضى بعن ذاك أصلا 
وقيل هؤلاء خلفهم نفد 
وقال بعض أول الوقت جعل 
ما بين أن يفعل في أوله 
المذهب الثاني لبعض من مضى 
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وهو الذى يدعونه مضيقا 
بل ان بعض الوقت يجزي للادا 
وذاك كالصلوة حين توقع 
لايسع الفعل الذي به أمر 
ليس يطاق وهو نافي الحكما 
ما الزم العباة حبق الها 
ومنة منه عليناونعم 
فيه خلاف قط بين العلما 
وقت وحوب كل ة تحتا 
فيما يكون وقته موسعا 
وج وبه في أي أن ياتي 
وناك .ملا قد جاء اللاتاجب 
وقت وجوبه الذي قد جعلا 
تخالفوا في آخر للوقت حد 
به فقيل لقضاء الفوت 
وجويه المحد المعمين 
فالظهر ان فات ووقته مضى 
لم يدخلن وقت عصر رسما 
فات الاداء والقضا ولايرد 
لآن ككل وق اخ مهلا 
جميعهم لم ييق منهم أحد 
لكي على تخيير فاعل ببدل 
أقآشخنن أزاذ جحل فعله 
بانما وقت الوجوب المرتضى 


آخر وقته وذا قول نسب 
والشظقو! ا حاء ةا الفحل 
والفرض ساقطيه زو شيل 
ان بلغ الشفس الذي قد كلها 
وهو على وصف المكلفينا 
وأن يكق ف مات 5 | اوق سعد 
اذهب القالك عضن نطف 
نكل ذآك ارقت فالؤقت قدا 
اتر قن ع ةوا 
بان جمهور المخالفينا 
وان معنى مالهم قد نمقا 
على جميع الوقت كون العبد 
ما بين ان يفعله وقد سقط 
حتى اذا لم يبق من وقت يقع 
تسين الأداء في ذا المال 
والفرض ان كان موقتا وقد 
لى اة يدوق قو فالقها 
لفن في السليل خلف انك 
فذهب البدر وجل العلما 
الو سامون عا یچین ااا 
وذآك مدل ها ثانا في السور 
وفي حديث ان من قد نام عن 
فانه يصلينها ان ذككر 
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الى ابی حثيقة وسن صمب 
في أول الوقت فقيل نفل 
وبعض هم ذلك موقوفا جعل 
في آخر الوقت الذي قد وصفا 
قاق :ذالم فرضه يقينا 
تكليفة فان ذا تفلل فقط 
بانما الوجوب قد تعلقا 
عندهم جميعه وقت ادا 
من بعد ما قد ذكر الجدالا 
وافقنا عليه مرتض-ینا 
نائما الوجوب قد تعلق 
مخيرا حين اتی يؤدى 
وتركه أول وقت أو وسط 
له سوى مقدار ما الفعل يسع 
بدون تأخير ولا امهال 
فات بعذر عند ذاك قد وجد 
بعد فواته اتفاقا فرضا 
ذاك الذى به القضاء لزما 
ان الذي به القضاء لزما 
به ومافي ذلكم خفاع 
فعدة قال منأياماخر 
صلاته أو قد نسي وما فطن 
فذاك وقتها بذا نص الخبر 
بقوله سبحانه من شهدا 
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للشهر فليصمه والصلوة قد 
بقوله سبحانه اقيموا 
وجاء في مقال بعض الأول 
أي صار واجبا بامر قد وجب 
ايبسن فال نا وااو 
وأقنية الكر الذي اه وردا 
يكون فعله بعيده قضا 
فذلك الأمر على ما رويا 
وذلككم لأن كل واح د 
ونعلمنه بدليل ثاني 
دای تف كامسا يسدق 
كس اتن يه الي كنا مد 
اتاه بالفور والاستعجال 
وذاك مثل الأمر بالزكوة 
لانماالأمر ينين آتي 
فعلهما يكون بعده ادا 
وقد اتى بهن من قد كلفا 
اجزاه فعله وقد صار به 
وبعضهم يقول ان الأمران 
فالفور يقتضي بلا امهال 
مع مكنة تكون في المذكور 
وذاك قول ينسبن للأكثر 
وقال نور الدين وهى ظاهمر 
أي آي مخف اة السنوها 


كان وجوبها ابتداء منعقد 
من حين ذاك بدأ اللزوم 
ان القضا وجوبه بالأول 
به الأداوهى مقال قد نسب 
هو الصحيح وهو المعول 
غير مقيد بوقت حددا 
ليس أداء للسذي قد رقا 
لايقتضي فورا ولا تراخيا 
من دين اثما اليه نهدي 
يكون غير الاسر في ذا الشسان 
على طلاب الفعل ممن قد فعل 
قأنه مل هنا به 
أو متراخيا على امهال 
والأمر بالحج على الصفات 
غير مقيد على ميقات 
ولاقضاء فمتى ماوجدا 
مؤديا على التعاء والسوقا 
ممتثلا لما اتی من ربه 
اطلق عن قيد بوقت قد زكن 
فالواجب امتشاله في الحال 
وانه يعصي مع التأخير 
من فقهاء قومنا في الاثر 
ما قاله ذاك الامام امار 
مع مكنة تعجيل حج حتما 


| 


والأجسران مقيةا جع خف 
كذاك هس ركفة ای سل 
او كان بالتابيد أيضا قيدا 
وقدى صخلي ناكما وات بر 
من عدد قد كان أو تأبيد 
بمقتضى القيد الذي قد وضعه 
بانما الذي به كان أمر 
كذلك الحكم على قول بدا 
كاك سحلا اندااناقتا 
دوام فعله الذي قد امرا 
كذلك الأمر الذي قد قدا 
تمواتموا صومكم لليل 
عليه بالدوام للصيام 
الى وصول الغاية التي غدا 
وان يك الأمر بوصف قيدا 
فاق كخ ذلك وهسفا كنا 
فالأمر أيضا يتكررنا 
كما اتى في آية الذي سرق 
وهكذا ما بينته السور 
فعرف أهل الشرع ان تحققا 
بنحوما في الآيتين ذكرا 
بان هذا الأمر منة قد طلب 
وان يكن ذلك من أوصاف 
فلا يفيد الأمر تكرارا متى 


جاء كصل ركعتين تهتدى 
كمثل ان يقول صوموا أبدا 
لذلك القيد الذي فيه ذكر 
واحكم على الأمر مع القيود 
فاحكم على القائل صل ركعة 
صمراده يما به تكلما 
به بدون غاية له ترى 
بغاية يفون حقما پا 
أمرهم بها صريحا قد بدا 
فاعتبر الوصف الذي فيه بدا 
في الحكم وهو عن دليل ظهرا 
ان کل اي جثيا قاط روا 
قد اقتضى تكرار أمر علقا 
لأقها الدليل فيه ظهرا 
تكراره متى تكرر السبب 
لمتثبتن بدليل وافي 
علصق الاتدلتل قتا 


ات 


أي بدليل آخر قد اقتضى 
كاضعن غلى آلسطع إا ماكاثا 
كذاك ايضا حج بيت الله جل 
فالمج لايكررن عندهم 
واا في السويرة الاولى قا 
ان يكن الركوز للسلم قد 
نعم اذا ما اقتضت القرائن 
يكم بال رای ی سالا 
ان كلما فلت سوقا قاش 
على الرقيق بشراء اللمم كل 


كران ذلك الأمن حين رخا 
مركوزا السلم واستبانا 
وأنت راكب على نحو الجمل 
قط بتكرار ركوب يعلم 
يكررن صعود سطح مثلا 
صار مكررا وهكذا تجد 
تكرار مثل ما هناك كائن 
كما اذا لغيذدة ق قالا 
لحما فيحكمن في ذا الاسر 
ما كان في ذلكم السوق دخل 


الأمرالمطلق 


وان أتى الأمر عن القرائن 
فانه يدل للذي ذكر 
ليس مكررا ولا منفردا 
لانما مذا الذي قد ذكرا 
وقيل ان الأمر ان تجردا 
فمرةلذاك يقتضي فقد 
وقال نور الدين انما حسب 
لا لاقتصاره على الواحدة 
بانه قد اقتضى التكررا 
أحدها بان حمله على 
لكن كلامنا يقول الشيخ في 
وليس في حمل لذاك الأمر 


مجردا وکل قيد كائن 
على طلاب فعل مابه أمر 
ولا فور أو بامهال بدا 
من القيود يستفاد والقرا 
اي دون قيد وقرينة بدا 
لأنه ممتثلا بها بعد 
ملا لجسيل ها مه طب 
جام فى قال جهن الاعسة 
اك بع الول اسر وا 
تكرر من حوطة فليحملا 
مدلول أمر مع تجرد يفي 
على احتياط وسواه يجري 
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والثان منها انما الأواممر 
وبالصلوة والزكوة وبما 
اوه متها اة الک رار 
تقول ¥ افق لأحسة 
عن فقن اك لمن ةة جن 
وقال نور الدين لوس لمنا 
بانهمعارض بالأمر 
ما فيه اصلا من وجوب يجري 
وقيل بالوقوف في ذي الصفة 
أي أفدقه يققسي التقري] 
لاحتاج هذا لدليل وارد 
فالوقف واجب لأجل ما ترى 
قامت دلالة بدون مرية 
فان ة بق الحقياءة 
وهكذا أيضا عن التكرار 
وانمايثبت كل واحد 
فواجب في الأمر ان نحمله 
أذ الدليل وهن خاذل على 
فيقت_سفي بذلك التسنوقف 
والأمر بالتزامه دل على 
ماکان مأمورا به يجزيه 
وان ه به يكون ممتشل 
نافهة لسن فة اصكدية 
کان قدا نشكا تكسما 


وای التي بالصوم كانت لتصبدر 
شاكلها من كل أمر لزما 
یلسن هي كل لمر سارف 
ان التكرر الذى فيها ورد 
بل اخذ هذا من ادلة اخر 
ما ذكروه هاهنا لقلنا 
بالمج فالمج بدون نكر 
للمرء الاخرة في القمر 
عن كون الأمر يقتضي للمرة 
لان هلو كان عافد سوا 
ولا دليل يقتضي لواحد 
وقال نور الدين بعد ما جرى 
بان وضعه بهذي الصفة 
تجزدت .عن اتضساف اللرة 
تجردت بنفس وضع طارىء 
من ذين حتما بدليل وارد 
على الذي قد كان موضوعا له 
ان المراد واحد لم يحصلا 
ونحمل الأمر على ما نرف 
ان الذي قد كان منا فلا 
ذلكم الفغفل الذي ياتيه 
ويعلمن بفعله الذي فعل 
من بعد فعله قضاء حلا 
ای كاليا سن كل فيه عستا 


TE 


لانما الااجزاء فيما خرجا 
مع قطعنا الأنظار قطعا حققا 
وقال نور الدين هذا المذهب 
وجاء في قول لبعض العلما 
وهو مقال كان بدر العلما 
وقال نور الدين بعد ردا 
والقلف في الأ يشىء انحصل 
ام لاقلايكىن هيا اسالا 
وأول القولين مذهب عرف 
ونعسن ذاك اخلف الذينا 
على مذاهب فمنهم من نقل 
للنهي فيما قاله وحققه 
وقيل بل دل عن النهي عن 
وال بعش سذ الاقم 
ثيل هذا الذهب: الى رست 
وأعلم با نالقائلين الأمر 
تخالفوا في النهى عن شيء فهل 
فقال يم آنا الشسهي اتنا 
بض ده وفرقوا ما بينا 
والنهى عنه قبل وهو مذهب 
كذا ابو يعقوب وهو ظاهمر 
والباقلاني وققوم قد ورد 


أمرا يضده وقد قیال 


منها بان التهى قال وآ طلب 


قمر الأ وما قد اتسنا 
عن اكوكة مقيد ]الى ,ملفا 
يعزى الى الأكثر وهى الاصوب 
في الأمن للاجزاء لن يستلزما 
وانه قول ضعيف جدا 
هل 3ا على التهى عن الضد:يدل 
عن نة .وهو السجيح الأعلى 
للباقلاني وبعض من سلف 
كانوا بهذا القتول قايشا 
عنه بان الأمر بالشىء يدل 
عن ضده دلالة المطابقة 
ضد له دلالة التضمن 
ذل هفنا ذلانة التو 
هى الذى استحسنه البدر الاتم 
بالشىء نهى ضده وزجر 
امرا بضده كذاك قد جعمل 
جآء. عق الشيء فامرا ليس ذا 
اشر يشيع أن آتى سينا 
ابى الربيع اذ له يصوب 
ما قاله البدر الامام امار 
عنهم بان .النهى عن شىء .بعد 
ذاك ادالة ولما تقبلا 
تروك فعل والتروك يحسب 
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فعلا لضد فيكون النهي عن 
جوابه يلزدكم لما هنا 
لانه كرك الواط حضصلا 
والخلف بين الغلما قد ثيد ا 
فقال يعض أن ذاك امه 
لاله الو كان هذا لزما 
ان قلت يوما لامرئى مرازهرا 
فقال ون الذون قن فف ع 
قيضا ولى کان کنا قالوا الوم 
من قال في يوم لمولى العبد 
لأنه بذلك القول الجلي 
ولك الاقم سے با 
وقال تون الدين يعد ما ةا 
من ان يكون أمرهم بالأمر 
اھا قز نة على ما ففرا 
اتن اقول ان الاهوا 
وما به علل فيمن أمرا 
قاتا ةبت اقاي ] 


فعل بضد الفعل "مرا قد زكن 
بان يكون واجبا فعل الزنى 
والعكس وهو دون شك بطلا 
في الاش بالأمر بشىء ان أتى 
بذلك الشىء وقال البدر 
ما قاله البدر من القولين 
قناقن عند الكلام ملا 
ان يفعلن كذا لشىء حضرا 
لاتفعلن ذاك الذي قد ذكرا 
ان لاتناقض هناك يقع 
عليه ان يكون في الاثم اقتمم 
مر عبدك الضعيف ياتى عندي 
يكون آمرا لعبد الرجل 
فيحصل الاشم بذاك القصد 
فهكذا المللزوم أيضا عاطل 
باتتا لانشن اننا 
بشيئهم أمرا بذاك يجري 
دلت وامره لدينا ظهرا 
قرينة توضح للمطل وب تم 
بالأمر بالشيىء لأمر يدرى 
لسيد العيد وما قد ذكوا 
اسع عق ای وهنا ا 
لسيد العبد بماله ذكر 


کرت 


فهو كانه بذاك قدامر 
اما ولو لغير سيد أمر 
كان يقل لخالد مر عبدا 
قر خطاب اللة في القراآن 
فالأمر في الذكر الحكيم المنزل 
للمؤمنات وهر أمر منه جل 
والأمر ان جاء وقد تكررا 
بانه اما بان ينفققا 
كصل ركعتين مرتين 
أو انه مختلفا قد وقعا 
فان يك الثاني من الحالين 
بالاتفاق واذا ما اتفقا 
فجاء في قول لبعض ينقل 
والثان تأكيد وبعض يذهب 
فالاقتقال ,وأحب.فئى الحيخ 
اقؤاجب: على القصال الأول 
بذلك الأمر الذي قد وصفا 
قرينة عقلية فيه تقع 
أى انها شرعية مثل اعتق 
أو اقا عادر ة كشلل 
تكريرة القفول مع الكقلام 
فه ذه قرينة عادية 
كقائل لعبده في حين 
أو ان تككون تكلم القرينة 


سیف ۵ ان أأمره له صدر 
صان جةاك :اتيا ولا عقر 


يأتي الي فصدا 
جميعه جاء يع ةا الغياق 
ان قل كذا للمؤمنين وققل 
لتا يمنا انؤزته وما قصل 
في موضع فالحكم فيما ذكرا 
ما وقعالأمر به محققا 
يقولها لواحد في حين 
كصل ركعتين صل اربعا 
فواجب حتما كلا الامرين 
ففي وجوب الكل خلف حققا 
بانما الواجب منها الأول 
ان كلا الأمرين امر يجب 
لكل واحد من الأمرين 
علي ازجع بلا فيسل 
الآ اذا كسان له قفد ضرفا 
كاقتل سعيد اقتل سعيد المبتدع 
عبدك اعتق عبدك البر التق 
ان يعرفن من أأحد من قبل 
ثنتين أو ازيد في مقام 
ومثلها القرينة الحالية 
ان اسقني ماء بمرتين 
اني لشىء تبتغي تبييئنه 


د 


وان ضام امير تاي 
خشية أن يكون ذا لم يفهما 
وقد تجى قرينة لفظية 
ثم يقول صل الركعتين 
وجاء عن بعض من الأعيان 
على تأكد وعن حمل على 
ولا مرجح لواحد بحق 
وقال بعض أن أعيد القاتي 
يكون غير أول والاعدل 
على قا ا باته لدي 
فالحكم في التكرار أيضا مثله 
واشنعف الأقوال ها قد كنا 
به فبالتكرار لايككرر 
أولها وان ذاك الثاني 
وتعاضيل الوه لقا الله 
ةوان !ا الال 
أق اة رن 181801 
ولا دليل لسوى الوجوب قط 
والشيء لايصح ان يصيرا 
به ومنهيا فليس يضح 
لأسن هتل لفق اء )ل 
عشا لا فيه من التناقض 
من عبث الآمر لكن ثبتا 
للشيء وهو واحد يصح أن 


ليفهم المأمور للمعاني 
من أول الأمر الذى قد قدما 
كصل ركعتين يا اميه 
بزيد لم الف مبين 
بالوقف عن حمل لذاك الثاني 
تأسس حيث الجميع احتملا 
فالوقف عن ذلك أولى وأحق 
بالعطف فالثاني لهذا الشان 
من هذه الأقوال والمعمول 
تكرر الأمر الذي قد وردا 
الآ لی فة لے 
في أول بان ما قد أمرا 
وانما الواجب مما ذكروا 
موكد الأول في ذا الشان 
بانما الوجوب حكم الأمر 
يفارقنه مقردا قد حصلا 
دل دليل انه لغفير ذا 
في الحالتين فالذي قالوا سقط 
في حالة واحدة مامورا 
بان يقول أحد ولا يصح 
ولا تصل عند ذاك قالا 
وللذي قد كان أيضا يقتضي 
بانه ان جهتان بدتا 
يعلقن به لأجل ما زكن 


- ۲۸ 


أمر ونهى كل فرد حققا 
فارتفع المحذور من تناقض 
وذاك كالصلوة في الأرض التي 
فهذه الصلوة يومرنا 
من حيث انها صلوة يردع 
في بقعة مغصوبة وان ورد 
قيل ایکون عن لذاك هع لا 
ويسقطن عنه القضا بما فل 
أى في ارتكاب ما نهى عنه الأجل 
قال الجماهير من الأشاعر 
وغيرهم بأنهدان فعلاً 
وق على امتكال عا قك اموا 
وهو معاقب متى ما استعملا 
وقال أحمد مع الزيديه 
ناته ا تكن منت لا 
واكه عليلة ان تع ما 
وڌا هى الصحسواب لاتكوان 
لايجمعان ابدا في حال 
فلايكون العبد عاصيا وبر 
والباقلاني يرى ان الرجل 
ممتثلا لأمر من قد أوجبا 
حجته على سقوط ما غدا 
ما كان من اجماع أهل العلم 


بجهة هن ذاك قد تعلقا 
عبت لاجمل هذا الارن 
قد غصبت من أهلها وابتزت 
بهابلاشك وتطلبنا 
عنها بحيث انها قد تتوقع 
فلي الشرج شي عدا له فة 
بفعله مأموره ممتثلا 
لو عاصيا قد كان في ذاك المحل 
في ذلك الادا الذي منه حصل 
والبعض من اصحابنا الأخاير 
ذاك فخ فاع ميتقلا 
به مثاب حينما قد بادرا 
للك غيره بلا وجه حلا 
وبعض هذي الفرقة المرضية 
بذلك الفعفل الذي قد فلا 
قد كان اورا به ماتا 
انعا الشساعة والصضيان 
في المذهب الحق بلا جدال 
في حالة واحدة بلا شجر 
ليس يكون بالذي له فعل 
أذ قفن اتی بق یں ها قن لبا 
ولا قضاء لازم بسببه 
مكلفابه بذك الادا 
بترك أمرهم لأمل الظلم 


= 


في حال ما يطالبون الظلمه 
وقال نور الدين اجماعهم 
بأن يعيدوا ما هم صلوه 
لكون هذه الصلوة شانا 
فهى الذي كان بها قد خوطبا 
فلازم يساءل عن ص كحتها 
والممسلمون لم يكن عليههم 
وغصب أهل الظلم دورا للورى 
بان يكونوا أوقعوا الفرائضا 
لجل :3ا!اخلسومم ها ابروا 
اما مطالتاتهم بسر مها 
فان ذاك واضح لم يلتبس 


في موضع قد غصبوا وانتزعوا 
بكل غصب لهم ومظلمه 
بترك أمر للذين ظلموا 
في موضع الغصب وأوقعوه 
خص المصلى وح ده مذكانا 
دون سواه وعليه وجبا 
وعن فساد كائن في وقتها 
تغيير مالم يظهرن لديهم 
لايلزمن منه حسبما نرى 
فيها فسان ذاك امر غمضا 

يعيدوها ولما يشعروا 
لديهم قد كان من مظالما 
عليهم فبالصلوة لايقس 


النهي 


النهي في اللغات منع عرفا 
بجملة من التعاريف تعد 
واختار نور الدين منها واحدا 
النهي ان يطلب كف قال عن 
فطلب الكف من الله الأجل 
كلا تزغ قلوينا بارينا 
ولم يكن يشرط في تسمية 
بان يكون من نهى مس تعليا 
كمثلما لایشرطن ما شرح 


وقي أضظلاح الفق فهو عرقا 
منها صحيح ومزيف يرد 
وهى الذي يأتي على وفق الهدى 
قعل وذا من غير ربى ذي ال منن 
ذاك دعا لسوركينا أن حل 
ولاتقاأخسدفا ڌا شت ننا 
ذا النهي نهيا عند أهل الخبرة 
غل امع نا لذا ف رونا 
حيك یسیا لآمر ارا فيا اسح 


ت 


وصيغة النهي حقيقة فلا 
وصيغة المجاز في ذلكم 
كذاك أيضا حرمت عليكم 
وما صاوت عمجاو ذي الصوى 
وحين في النهي غدت مستعملة 
وهكذا شان المجان ان وج 
لترك فغل ثم بالا عراض 
وحكمه تحريم ما عنه زجر 
وجوت كل اق ال الا 
على ارال يرجا وضف 
الى الذي اقتضى له الدايل 
ولك التمصوريع اعا قبت 
خارجه عن تلكم الحقيقة 
أا فة لبه اتمكل 
وتلكم الأدلة التي جرت 
تلك التي هنالكم دلت على 
حقيقة فالنهي أمر قد جرى 
لكنه زاد على أمر قضى 
وللدوام واقتضاه ذاك لا 
عن كون الامتثال فيه قد وجب 
اما الدوام فى مقال الكل 
واعلم بأن كل ما قلناه من 
تصح مع عدم دليل صرفا 
أو عن ارادة لبعضها فان 


تقتل ولا تسرق ولا تحسو الطلا 
فنحو عن كذا نهيت لكم 
اغا قم ولعسو سکن د 
في النهى حيث ان وضعها الخبر 
فاك في غير الذي توضع له 
والتبى ايتا باك رة يرد 
أيضا عن الفعل وبالاغماض 
كذ دواعة عسل قف اگ 
أن گان قافنا دليل دل 
فانه بدون شك ينصرف 
للمرم أو لغفيره يؤل 
للنهي عن ادلة ترتبت 
وسوف ناتي لك بالادالة 
حرما وغير الحرم حيثما حصل 
فهي التي في .اب أمر ذكرت 
ان الوجوب حكم أمر جعلا 
بالكف عن فعل كما قد ذكرا 
بانه للفور أيضا يقتضي 
يخرجه قط ولن يحو لا 
لتلقم الال الى تشب 
فانه استمرار ترك الفعهل 
اعقاعء توي فهي انما قفن 
عن كونها المراد مما وصفا 
دل دليلهم على شىء زكن 
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و داك :قالنيى اليه ضرف 
غير تعسويم فسن قلق ما 
من ذاك قول الله جل وعلا 
كذاك للارشاد أيضا جاء 
والفرق بين الكره والارشاد 
للدفع في الارشاد دنيوي 
وة عاق اء لاق ار 
گلا تمن لعش الى 
هل فيه ناديب لنا حيث انى 
وقال والاصح قول البحصر 
وبعضهم في النهي أيضا يزعم 
للنهي في اشارة ستدري 
يأتي لزجر ولغير الزجر 
والنهي قد يأتي لدى الكلام 
متى على ذاك دليل قد تذل 
قان تعليلا بكنون الأسد 
قاضو بان الدهي سن آل شیا 
وانه ان زال ما كان منع 
ومنه نهي النفسا والحائض 


لآجل ذلك النهي ايب ا يعرف 
يكون للتكريه أيضا رسما 
ولا تيمموا الخبيث الا رذلا 
لاتسالوا قد قال عن اشياء 
ان الذي يطلب من فساد 
وفي الكراهية اخروى 
تزغ قلوينا أيارب العلى 
وجاء للتقليل واستصغار 
تمامها ولاياس نحو لا 
في تمي ق الال خلف يعوو 


بانه كالأمر حيث یرسم 
ففيه تاديب كما للزجر 
قد كان من تمثيلنا تقدما 
بان نهي ذي الجلال البر 
يجيىء أيضا حيثما قد يجرى 
لغير ما قلنا من الدوام 
وذاك مشل من يقول لرجل 
فالليث واقف بجنب الباب 
بهاتب الياب له بمرصد 
فاته لما هتساك ازعجا 
فالنهي حالا عند ذاك يرتفع 
عن العبادات لحيض عارض 
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قلت وذا لايخ رجن النهي عن 
تكنفا الذوام فيه آتي 
لاتخرجن من داخل المحراب 
بقاء ذاك الليث فوق الباب 
عن الصسلوة وعن اللماس 
فانعفاالميدة للدوام 
بقاء حيض ونفاس حلا 
كذلك الكلام في النهى متى 
كقولنا لسطحنا لاتصعد 
وھک ذا مقيد بوقت 
فنهيه في الصورتين يقتضي 
ما كان من قيد ومانع منع 
وذاك كون حارث في السطح 
وذاك مذهب الجماهير وقد 
وذاك في نهي مقيد فقد 
ولاك لالدو بعال 
لاتصغعد السبطع آيا سلظان 
فذاك لايفيد كل مره 
بل انه ان عن صعود قد عدل 
واجنح من أوضح هذا الفالا 
لعبده لاتخرجن من مكة 
أفاد ما السيد قد ابذناه 
وان يقل من مكة لاتبعد 
افا ناك المنعللعبيد: 


حكم الدوام مثلما له زكن 
بدون شك حسب الحالات 
دوامة في مثل ذا الخطاب 
كذاك نهي جاء في الكتاب 
للخود في الحيض وفي النفاس 
لذلك النهي بلاكلام 
في هذه الفتةة أو ينحلا 
قيدبالشرط الذي فيه اتى 
ان كان فيه حارث بمقعد 
كلا تصم في يوم نحر يأتي 
تكراره الكف الى أن ينقضي 
والمانع الوصف الذي هنا وقع 
وهكذا وجو يوم الذبح 
يروى بغير ماهنا قول وجد 
جا انه يفيد مرة فقد 
فان قاثلااذاماقالا 
ان كان فيه جالسا نبهان 
يكون نبهان بتلك الحضرة 
في مرة فانه قد امتثل 
بأو سيدا ةا اقل 
اذا اتى زيدأبوامية 
لرة واحهسدة تراه 
واطلق القول ولم يقيد 
من حالة الخروج بالتابيد 


URE 


وقال نور الدين لافرق بدا 
في الاقتضاء لدوام حققا 
فللدوام يقتضي وهو متى 
اي حسب قيده الذى فيه بدا 
قلت وذا هو الذي كنت ارى 
لكن دوام كل شىء بحسب 
والنهي ايشا يققضي لعدم 
كس لاقم يوم التسيو 
من يوم نهيه الذي تقررا 
وها ذكونا لك فيها قد سلف 
131 ام ملفل سرف 
فذاك مذهب الجماامير الاول 
بانه يكون للتكريه 
وذاك جع اطسلاقه ولا يدل 
وقيل بالوقوف عن دلالة 
حجة من في ذلك الامر وقف 
بانه يحتمل التحريم مع 
وليس من دلالة تعين 
دون الاخير فلاجل ما ترى 
وقيل باشتراكه بينهما 
اي أنه لكل واحد جعل 
فاصبح استعمال ما قد ذكرا 
قالوا ولا يحمل في أمر وصف 
بدون ما قرينة قد عرفت 


ما بين تين الصورتين ابدا 
لكنما النهى اذا ما اطلقا 
قيد يقتضيه حسبما اتی 
ولا يفارق الدوام ابدا 
ان الدوام حكم نهى صدرا 
حالته كما ذكرت عن کتب 
فورية عند دلي ل أقوم 
فجون الصيام في 13 الآمبر 
ليوم نحصر كان عنه زجرا 
من أن حكم النهي تحريم عرف 
له عن الذي به قبلا وصف 
وفي مقال بعضهم له نقل 
حشيقبة ا كصوافة الكؤية 
لغيره بلا قرينة تحل 
نهن علين اران الس اة 
بائهم قد زعموا فيما وصف 
كراهمة وغير ذين ان وقلع 
وام ميا اله تين 
وح اورف عم سوا 
اي بين تكريه وما قد حرما 
مما ذكرناه بوضع مستقل 
في كل واحد حقيقة ترى 
من ذينك الأمرين اطلاقا عرف 
فان قرينة هناك قد وفت 
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دلت على أن المراد أحد 
فائه حالا عليه يحمل 
وقال نور الدين فيما رسما 
اى انه يدل للحعرام 
الا آذ گان دای ل اقتضى 
وبالذي قلناه في الملسللة 


تعرف تضعيف الذى غااة 


ذينكم الحكمين حين ترد 
أولافان ال رقف فيه اجييل 
وأوجخ آلا وال نا تقيدنا 
كذاك للقسوي. والدوام 
خلاف بها قفا نوها مشنی 
وما ذكرنا لك من ادلة 
من الاقاويل فلا نرضاه 


دلالة النهي على فساد المنهي عنه 


والخلف في دلالة النهي على 
وذلك الخلاف ما بينه م 
اذا نهي عنها وذاك مثلما 
وقد نهي في البعض من مواضع 
مثل صلوة حائض وما ندب 
فالصوم في الجملة مندوب له 
كبيع حاضر لباد قد سرح 
وعنه في مثال هذي الصورة 
ولم يكن خلافهم في النهي عن 
كالنهي في الزنى وشرب الخمر 
فهذه الامور قبل النهي لم 
فحالها لما تكن شرعيه 
ومكذ! لسن الخلاف ان .ورد 
منه الفساد للذي عنه زجر 


فالقائلون النهي ليس يستدل 


فساد ما عنه نهى بين الاولى 
قد جاء في امور شرع تعلم 
يكون من أمور شرع لزما 
عنها لاجمل عارض ومانع 
كصوم يوم النحر فهى يجتنب 
وهكذا الباح ان تفعله 
فالبيع في الجملة مما قد يبح 
قد ورد النهي بنص السنة 
امر وشرعيا قبي ل لم يكن 
والنهي عن اكل لميت بري 
يرد بها شرع من العدل الحكم 
من قبل ان تحرم بالكلية 
في ان هذا النهى لما ييستفد 
اضلا:فليس اتخلف فما قد ذكر 
به على فساد منهي حمصل 


نت 75891 كت 


يعترفون انهل ما ذكر 
والقاتكوق اقةذل على 
يسلمون انهليس يدل 
وانما اختلافهم قد وقعا 
يدلنا على فساد مانهي 
وحاصل المقام ان من يرى 
على الفساد انما ينفون هم 
قرينة دلت على ما يذكر 
في الشىء من أفراد نهى ان يدل 
فانهم يسلمون ها هنا 
لاجل ما هناك من قرينة 
كذاك من قا بان النهي دل 
فانهم قالوا بهذي الصفة 
على الذي قد ذكروا فان وجد 
هناك من أفراد نهي سلموا 
بعينهليس يدكأيبدا 
لاجل مانع هناك عنا 
قال فذا التحرير للمقام 
فاق .اتاد 
واعلم بان الخلف بين من خلا 
فساد ما عنه نهي فقد ذهب 
في النهي ان ليس يدل اذ ورد 
توق !اتنا E O‏ 
فلا يد ذلك النهي على 


يدل في بعض تكون من صور 
فساد ما عنه تهى ان حصلا 
لذاك في بعش عواهس ع شل 
هل أصل هذا النهي حيث وضعا 
عنه اءم لا فهنا الخلف به 
في .التي الانذل: ان يوه ليو 
دلالة له على ذا مع عدم 
فان تققم قرينة وتنطشر 
على فسان ما وى عضه عقيل 
بانه دل على ما عينا 
وصار مس تثنى من القاعدة 
على فساد ما نهى عنه الأجل 
مع عدم مانع من الدلالة 
ما يمنعن من داك في شىء يحد 
بان ذآك القفرد حيث يلسم 
على فساد ما نهى عنه غد! 
وجعلوا ذلك كاللس تثني 
فاشدد يدا به اخا الاقوام 
تلقاة لوطحال بك اردان 
قد جاء في دلالة النهي على 
أبو حنيفة وبعض من صحب 
على فساد ما نهى عنه الاحد 
عن فعل شيء وانتفى علينا 
ان الذي عنه نهانا ذى العلى 


تت 


والجم من اصحابنا في النهي ان 
والمذهبين سوغ الحبر ابو 
واحتج هؤلاء ان العلما 
بالنهي عن مثل الربا والانكحه 
آيضا وان الأممن للأحصزاء 
نقيخ فيقتخ دقبذ || 
آحيب خن اول ها تكلعسوا 
اجماعهم ومن قد استدل به 
والثان ايضا نحن لانسلم 
للامر في احوا له مناقضا 
والقيح حيث انه بغيض 
والامر فهو المقتضي الوجوب لا 
ثم النقيضان فلما يلزما 
من كل وجه ثم ان الامرا 
فانها نقيض ذاك ان لا 
لا انه قد يقتضي الفسادا 
دل على الفساد في حالات 
وقانسا دلالة الذتكسون 
لها بوضع النهي أما الشرع لا 
ثم استدلوا لوقوع ما ذكر 


أحمد ثم الشافعية النجب 
يدل للفساد اينما يكن 
يعقوب ذاك الاالعي الارب 
لما تزل على الفساد قدما 
وغيرها مما هناك أوضحه 
قد يقتضي فالنهي في الأشياء 
اجزائهم وهى الفساد محضا 
به بانا قط لانسلم 
فانه بان على مذاهبه 
بان كون النهي حيث يعلم 
لأنه للقبح ق. كان اقتضى 
فالستمق لاك لة تقيض 
مجرن. الحمين عنتى هأ خض اة 
ان تتناقضن اعكامهما 
لو اقتضى الدحة حيث قرا 
يكسون ألمب حة نهي حلا 
فانظر بفكر تهتد السسدادا 
بانما النهي بكل حال 
عبادة لافي الملعاملات 
على الذي قالوه من أمور 
لانما الفساد حكم شرعي 
يصح أن يكون مقصودا زكن 
اشكال فى صحة قصد حصلا 
فیا يان اللا اميل اتر 
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لم بزلوا هم يستدلون على 
وقد اجيب انما يصح ما 
انهم كانوا عليه اجمعوا 
وقال بعض العلماء آن يكن 
فالنهي يقتضي الفساد انحصل 
فالنهي للفساد ليس ينتهي 
الكقر بالله وبيع الحر 
وما نهى عنه لوصف عارض 
وهكذا الصلوة في بقاع 
ذا وكظفوؤءة ابام ععتض ت 
وقال نور الدين لست أعلم 
على الذى قد فصلوه قالا 
جميعها ثم طلبت الارجحما 
هق الحةئ فى أول المسسكلة 
وهو بان النهى اذ تحققا 
لو انه اقتضى له فى الواقع 
فذاك الاقتضاء انما يجى 
عن ذلك النهى الذى قد فرضا 
وقال ولنات هنا بالحجه 
معنى بان الشىء فاسر وقع 
أى فى س قوط ذلك القضاء 
ولتعلمن ان الذى عنه نهي 
وذلكم مثل طلاق للبدع 
فليس يكفى النهى فى اقتضاء 


قلتم دليلا حيث صح قدما 
وسا الفيضاع ارقي 
نهي عن الشىء لعينه زكن 

وان يكن لصفة فيه تصل 
مثال ما عنه لذاته ذهي 
وکل ما كان كهذا الأمر 
فافسة فوطي العاقض 
مغصوبة من هذه الأنواع 
آی فی 'أكاه.كان أيضا قد غص 
لهؤلاء حهة وافهم 
وان نظرت هذه الاقوالا 
منها رايت الارجح المتضحا 
عن بعضنا وعن ابى حنيفة 
فليس يقتضى الفساد مطلقا 
قد كان فى بعض من المواضع 
فيض انتوق ایل انار 
ليس لنفس النهى ذاك الاقتضا 
فنا على رجماته والعيبفة 
اع موضع الصميح هذا لم يقم 
وفى اقتضا التمليك للاشياء 
ياتى صحيحا مرة فى حينه 
والبيع فى وقت الندا اذا وقع 
قساف عقل هة الأشحماء 
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بل انه لابد من دليل 
اذ ما اتی من نفس لفظ النهى لا 


مدل الماك والتطمل 
فا ك حجة | ينا مد 


المطلق والمقيد 


ومطلق ما بازشيوع كان دل 
فقوله مالفظ جنس شملا 
وبالشيوع مخرج لما کا 
وبدل ای باعتبار بدل 
وذلكم فان لففه الرجل 
جزما من افراد الرجال معنى 
لكل واحد من الرجال 
ولم تكن دلالة له على 
بدفعهة واحدة وانما 
من اعتبار لشيوع قد علم 
وان باعتبارنا المرسوم 
لإئ با الحم م قد تنساولا 
بدفعة لم تبقين من باقى 
وما عن الشيوع خارجا غدا 
اما بقيد كاتى شيخ اشم 
لكونه فى جنسحه قد شاعا 
لكل فرد تحته ينض م 
چ مشسرع للفظ الشيخ سن 


فى جنسه عندهم ای يبدل 
جنيع الفاظ وقد تناولا 
مطلقهم من اى لفظ وجدا 
معنى له قد وضع اللفظ الجلى 
اذا بدت لكل فرد قد تدل 
فانه يصدق هذا المبنى 
وصالح بدون ما جدال 
بلفظه ذلكم الوجيه 
جميع فرد تحت هقد دخلا 
دل على ذاك الذى قد رسما 
للفظ فى جميعافراد تلم 
بف قالف. الطلق الوم 
أفراد موضوعاته وادخلا 
على شيل الجسم واس قراج 
فهو الذى يدعونه المقيدا 
فان لفظ الشيخ مطلق علم 
وانهيصدق لانزاعا 
لكننقوله هنا شم 
ما كان فيه من شيوع قد زككن 
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أى يخرجن عن شيوع قد علم 
لأنة قد كان مىعا علي 
قات ليس كق علا 
وهكذا باقي معارف تعد 
ان لم يكتن شيء من المعارف 
الامفيرقا يال مشاز 
وجودها في بعض أفراد ترى 
لذاك اعطي بعض أحكام تحل 
في قول بعض الشعرا من العرب 
لى أنه فرق بين النكره 
بان معنى النكرات ان تكن 
عق ا وق اوةك 
نفس حقيقة لهم مرئية 
من القرينة التي قد تعلسم 
ان ادخل السوق ومثل الاكل في 
فان 13 ااام واه سرا 


بحسب وضعالاصلايضا كالعلم 
لكن مقيدا بوضع حققا 
معين ولو لجنس مشلا 
الابتعيسيق يه قحد غلم _) 
تعيينه فى الذهن حيث لاخفا 
احكامها كالعلم الذي عهد 
ما هو مطلق بلاتخالف 
الى حقيقة مع اعتبار 
غير معين كقول عمرا 
من حيث في الخارج لا عهد سبق 
ياكله الذئب فمطلقا يكن 

كالنكرات في المعاني ان وفا 
للنكرات مشل نعت بالجممل 
لقد أمر باللئيم لي يسب 
وذا المعرف الذي قد ذكرة 
بعض وذاك البعض لم يعين 
وان معناه بدون مرية 
وانما استفيدت البعضيه 
واه #السمسول في رھم 
آية ذيب قد اتت في يوسف 
بنظر الى قرينة غدا 


حكم المطلق والمفيد 
والحكم في المللق والمقيد عندهم اجراء كل واحد 
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وضع أذآ فسا عقالقف) 
فلتجر للمطلق في اطلاقه 
ولا يصح حمل فرد منهما 
لاجل ما بينهما قد عهدا 
وذا كقول الواحد القهار 
صيام شهرين متابعين 
صوم ثلاثة من الأيام 
في آية اليمين حنث جاري 
الي مسو نلك الطهسان 
مختلف كما ترى مبينا 
اي مطلق الصيام في اليمين 
يتبع في آية الظمار 
وقال نور الدين لما ذكرا 
في آية اليمين بالتتابع 
عن ابن مسعود فقد كان قرا 
ليس لحمل آية اليمين شم 
وان يكن حكمهما مع السبب 
فيحمل المطلق من هذين 
وهو سواء كان قد تقدما 
أو قد تقارنا الدى الوجود 
فيعملن بمطلق فان عمل 
حينكذ ذللككم المقر 1 
لبعض أحكام الذي قد اطلقا 


أن الذي قيد ان تاخرا 


كنا و اانا وما قافتا 
وهكذا ذو القيد في وثاقه 
على الأخير دون خلف علما 
من التنافي في المعاني وبدا 
في الذكر في كفارة الظهمار 
وقال في كفارة اليمين 
فالسيب الموجب للصيام 
وموجب في آية الظهار 
والحكم فيهما ولا انكار 
على مقيد من الصنفين 
فلتجر كلا حيث كان جاري 
وانما قد قال صحبنا الذري 
في الصوم للذى روى فى الواقع 
متابعات في حديث گنا 
على الذى فى آية الظهار تم 
متحدا فهاهنا الحممل وجب 
على مقيد بدون مين 
هق على هدا وماق علا 
مالم يؤخر صاحب القيود 
يوخ نا خا إذااعا يسود 
وقد اتى عن بعض من قد سبقا 
عن مطلق فنااسخ له يدى 


ت أل ات 


بحسبما كان له تناولا 
وزيف البدر وما ادراه 
لاثما التقيي ٠1‏ افيما كرا 
قال ونسخا لو يكون ايضا 
قال ويلزمن عليهم بان 
نسخا لانما التنافي هنا 
مال ها اذا شنا نتعيد] 
كقولك اعتق ياعلي رقبة 
اعتق لرقبة علي مومنه 
فالصورتان فيهما كان السبب 
والحكم في الجمع عتق حصلا 
ما كان مطلق ا من الرقاب 
على الذي في الصورة الأخيرة 
وهو سواء ذلك الحكم اتصل 
مثال ها قذ كان منه متصل 
في الخمس من ابل تكون شاة 
في خمس ابل سائمات شاة 
الحمل فافنا بلاخلاق 
وقال نور الدين بعد ماذكر 
ثم رأيت بعد ذا ابن السبيكى 
وهو بان بعنضهم قد قالا 
قال بان يحمل ما قد قيدا 
في الحكم والأسباب الغاء لما 
لأن ذكر ما يقيد أوثقا 


لو عمل بمطلق ما حصلا 
لقومهم هذا وما ارتضاه 
يكون كالبيان حيثما جرى 
لأصبح التخصيصنسخا يرضى 
يكون تأخير لمطلق زكن 
في الطصرفين يتص ورنا 
حكما واسبابا متى ماوردا 
عن قتلك الخطا الذى ترتكبه 
عن قتله بخطا مكونه 
متحدا قتل الخطا الذي انتسب 
فانه لواجب ان تحملا 
في الصورة الأولى من الخطاب 
قيد بالايمان من رقبة 
مقيد بمطلق أو انفصل 
قول النبي المصطفى الهادي السبل 
وفي حديث قد روى الرواة 
وقالت الاتمة الهمداة 
بين الاضوليين والاسلاف 
ما بينهم من اتفاق قد صدر 
في هذه الخلاف عنهم يحكي 
في هذه واظهر الجدا لا 
على الذي اطلق مهما أاتمدا 
قد كان من قيد هناك رسما 
ذكر لجزئي عن اللذا طلقا 


تت قات 


قنع يفخ تیا له كما 
ليس مخصص الما كان حصل 
وقال نور الدين بعد ما نقل 
أقول لايخفى على ذي بصر 
شيئًا لقصد عبث وانما 
يذكر قصه ذلك التقييدد 
لى الغي القيد هنا ماكان في 
وان يكن موجب هذين اختلف 
فبعض صحبنا اهيل الرشد 
والشافعي حملوا للمطلق 
ومذهب الحبر ابن محبوب الاجل 
بانه لايحمل المطلق قط 
في مثل ذي الصورة تمت اختلف 
فقال بعض يحملن المطلق 
أي من قبيل لفظه الذى بدا 
بين القتضيتين جامع جمع 
قضية الاطلاق والتقييد 
باه يمحل ان ادا وت 
فيحملن بالقياس المطلق 
وان يكن لم يوجدن جامع 
وان يكن حكمهما قد اختلف 
مقال ها أن بتفق جنها 
آية قتل والظهار الجاري 
اطلقت اقاب في اتفسوان 


EY تت‎ 


بان ذكر الفرد مما عمما 
من العموم فكذاك ذا جعل 
كلامه وما حكى من الجدل 
بانما الشارع لما يذكر 
تقييده لطلق قد رسما 
فلايصح الرفض للقيود 
اتيانه فائدة لنا تفي 
واتفق الحكم ففي ذاك اختلف 
هق الذي يدعى ابا محمد 
هنا على مقيد وموئق 
| ابو حثيفحنة عق فقن 
على مقيد بقیده ارتبط 
من قال بالحمل هنا من السلف 
وهو سواء هاهنا قد وجدا 
أى انه لم يوجدن ولم يقع 
وقال بعض من اولي التمجيد 
بين القضيتين جامع ورد 
على مقيد بقيد يوثق 
فذاق عن حمل هتاك افع 
واتفق الموجب فالخلف عرف 
واختلف الموجب أيضا لهما 
فان في كفارة الظهار 
وقيدت في القتل بالايمان 


فيخرجن في صفة الرقاب في 
فبعضهم مثل ابى محمد 
حملا على ما جاء في الرقاب في 
ومذهب الحبر ابن محبوب الابر 
تال گنها قن اطق 
اطلاقه سبحانه للايدي 
وآية الوضوء فيها وردا 
فموجب الجميع والذى بعث 
لفقب حكميهيا قد خف 
غير الوضو فمطلق اليدين لا 
على الذي قد كان فيآى الوضو 
وحملته الشافعية النجب 
حاصل ما في مذه المسئلة 
ناشة ذا كخالف ةا 
حكما واسبابا فليس يبحمل 
وان هما في سنسيب توافقب!» 
على مقيد بلاخلف عرف 
بان ما قيد يحملن على 
وان هما في الحكم كانا اتحدا 
او عكس ذا ففيهيما مذاهب 
احدها ان على ها قيذا 
والتان ان لايحملن مطلقا 
بات ان كان ما بها 
يحمل مطلق على ما قيدا 


كفارة الطهار خلف السلف 
يشترط الايمان في ذا الصدد 
كفارة القتقل كما لايختفي 
عدم اشتراط ما هناك قد ذكر 
واتفق الموجب فيه وعرف 
في آية التيمم المعهود 
تقييدها بممرفق وحددا 
لذاك شىء واحد وهو الحدث 
فالحكم في التيمم الذي نصف 
يحمل في تيمم قد حصلا 
مقيدا لاجل ما قد يعرض 
بجامع اشتراكهق في السبب 
من جملة الأقوال للائعمة 
ما بين مطلق وما قد قيدا 
هذا على هذا اتفاقا ينتقل 
والحكم أيضا فاحملن المطلقا 
وقد حك قؤلا په بعقى السلف 
مطلقه والقيد يلغى مهملا 
واختلفا في السبب الذي بدا 
ثلافة تنقلها الا ناجب 
يحمل مطلق باطلاق بدا 
وثالث الاقوال بعض نطقا 
من جامع فالحممل شىء لزما 
قبسا والا ليس حمل ابدا 


وها هنا باب الخصوص كملا 


فاصغ الى العموم فيما قد تلا 


العام 


الح القظمل بقسة علي 
فاللفظ جنس يشملن ما يعم 
ھل حا ب قرا 
كقولك اضرب رجلا حيث رجل 
بشلرق للب دلية التي 
ويقرج المتسقرك الذي شري 
على الذي كان له قد وها 
عين أتى بظرق اعتبسار 
كالعين لايدل دون لبس 
وذم ب باصرة وجاريه 
وانما لكل واحد يدل 
وقوله مالم يكن منحصرا 
صيةغة ما كان مثنى وكذا 
وهكذا الجمع الذي قد عرفا 
وما قرينة تقوم ظاهره 
فاق هنفة الثنى أو تخل 
قاتا الاثنان شيء حصا 
فهى ولو دلت على كثير 
فذلك اكير شيء ايشا 
لقاع يرف باك العهيسة 
افع بوالسيرله سا 


مالم يكن له اتعصان للا 
مع کین ماي لقظاقي الم 
اخرج في سياق اثبات جرى 
على الذي قد يصلحن له بدل 
مضى لنا بيانها ومرت 
فدفعة ليس يدل أن جرى 
افا ذل متلق ها واا 
تعدد الوضع بلا تماري 
في دفعة واحدة للشمس 
لآخر الذي له ذى آنيه 
من ذاك باعتبار وضع مستقل 
فصل به اخرج لماذكرا 
اشا اعداد على هذ[ الخةا 
بلام عهد اينما كان وفا 
بانما افر اده منحصره 
الى على الاتيخ دقعة اتدل 
وهكذا أمسماء اعداد ترى 
كمانة والألف في التقدير 
متعصن توق ظول عو ا 
لو أن لفظه العموم يبدي 
فلام عهد فيه كان وقعا 


تت 9 س 


دل على أن الذي له يدل 
رما افو كيت ا سين 
فلق اللة س وات وة 
فالعقل قاض انما له يرى 
لو فات ضبطه لذاك الرائي 
كذاك ايضا عدد منحصر 
وعم ذا التعريف دون لبس 
وهو سواء کان تعريفهما 
والمؤمنون عند مبد السسورة 
اي كمع الوق في العموء 
أو وقع التعريف بالاضنافة 
يوصيكم الرحمن في أولادكم 
فليمذر الاولى يخالفونا 
وما ذكرنا كله ان لم يكن 
لنحو عهد فاذا ما كانا 
كمثل ابصرت رجالا فطنا 
ونحو أرسلنا لفرعون وقد 
فلا عموم فيهما فالعهد 
وهكذا كل قرينة تدل 
نفس الخصوص كرايت العلما 
فالعقل قاض بامتناع روية 
كذاك باس تتحالة الاتيسان 
كمثلما يعلم بالضرورة 
حجتنا في الجمع مهما عرفا 


منحصر يكثر هذا أو يقل 
بات ا القتصسراناة. تخسر 
رايت ايضا لرجالا في البلد 
من الرجال عدد قد حصرا 
وان مخلوقا عن السماء 
وتلك سبع فوقنا 8 اکى 
جمعا معرفا واسم الجنس 
بال كما في قول بارىء السما 
كذاك في السارق والسارقة 
كمثل حكم الجنس في المفهوم 
كمثلما في قول رب العزة 
وقد اتی أيضا بموضع رمسم 
عن امره بينه تبيينا 
تعريف هذين اشارة اذن 
ذآك أشارة لعبدياقا 
تمت اكرمت الرجال غلنا 
عصى الرسول ذلك الطاغي الالد 
قرينة الخصوص حيث يبدو 
اخ 'الوان يسوم قد حمل 
واى تبت من كل شىء قدما 
جميع أهل العلم دون مرية 
من كل شىء دون ما نكران 
ذلك ولا تك رة دو قطافنة 
من صيغ العموم يأتي ان وفا 


201 جد 


ان الذين سبقوا من علما 
بقوله يوصيكم الرحمن في 
في منعه قتتال أهل الردة 
في قول صفوة الورى أمرت ان 
عن النبي الملصطفى الائمه 
5 ]1 د قائم و 4 

فلم يكن لذلك العموم 
ايضا وان الجمع مهما عرفا 
تقول جاء الملسسلمون الا 
وانما صحة الاستتثناء من 
ان اولى العلوم لن تزالا 
في ية السارق والسارقة 
لكل سارق من الذكزان 
بذلك الشرط الذي قد عرفا 
وبالذى قد جاءنا علانية 
الا الذي قد أخرجته المححدن 
لحك بارج ولا م عة 
فان أجماعا لديهم قد رها 


كا يزالوآ يفنمتدلوا دأئنا 
الھک یا عن اف 
على ابي بكر غداة اشستهجروا 
بما اتى من العموم المثبت 
اقاتل النناس حديث قد زكن 
بما اتى من العموم نقلا 
هم من قريش وهداة الامة 
في حينما قد وقع الشجار 
انتم أمير وعليه عزمموا 
يو السقيفة الذى قد كرا 
من منكر في المحفل العظيم 
يطح الاستثناء. عنه لاخفا] 
مهمه اديع ابا السلى 
شيء دليل للعموم ان تكن 
بان اسم الجنس للعموم 
تتسسككدن قول تفصالئ 
ان القعول حال في الآية 
وسارقات اي عن الفسسوان 
ع ستة الهادع :الاعين الملصطفقى 
في آية الزاني معا والزانية 
وکل من تزنى من النسوان 
عن حكم آية علينا يعلن 
لا عن اس قدلا تهر متا يع 
بان اسم الجنس مهما عرفا 


لا كك 


يكون للعموم في النصوص 
بانه من صيغ العموم حل 
وقال بعض العلماء يعدم 
مالم تكن قامت علي العموم 
تع مخ ةا الق ال قا 
في واحد يكون من أفراد 
وكا بعت اقا العييهاا 
ان لم يكن هناك عهد سسيقا 
لاجل ما قرينة قد تعتسر 
وفك ةملك جنيع الخسول 
لولا قرينة بها المعنى اتى 
لاجل ما قلنا من الكلام 
لا يتزوج النسا اذا عقد 
وعن امام الحرمين رويا 
مالم يك المعهود يوما يحتمل 
فانه حينكتذ تررددا 
لانما احتمال معهود علم 


مالم تقم قرينة الخصوص 
في الجمعواسم الجن سمهماعرفا 
فذاك مذهب الجمامير الاول 
حكم العموم في الجميع وجزم 
قرينة دلت على المفهوم 
انهما صارا لجنس صدقا 
تحق تزوجت النسا البوادي 
اكرمت ضا الرجال الصيدا 
فان كل مابه قد نطق ا 
فيه عن الدع متا فيا علا 
ونحوها من العموم الجاني 
يقول نور الدين بعد ما ضفر 
شيا قدا قن العقل ما سسا 
ومثله اكرام کل رجل 
لكان للفظ عموم ثبتا 
يشت حالف مق الأقنام 
سی فتاه عق مواقا سه 
في الجمع ان كان بلام حليا 
يكون للعموم اينما جرى 
فانهان كان ذلك احتمل 
بين عموم وخصوص وجدا 
لو آته يعقمسل الميسوه ق 
من احتمال للخصوص ما يعم 
يوضع للعموم من لفظ سما 


= Mi 


نجية اكتفالها اص ومن ما 
كيف وعن بعض أولي العلوم 
الآ وخ تسن الا مااي 
وهو عليم ربنا يكل 
وانه ان يكن المعطرف 
يحتمل استغراقه واحتملا 
لان هشيع على ها غلا 
وان يكن يمتنعن حملهما 
فانه تعين العهدية 
أولا تعينن فما تعينا 
فانه عليه يحملن وما 
وكان ذاك لهما محتملا 
في اى الأمرين يكون أولى 
فقال بعضهم بان الحملا 
لانه ابين في الموصوف 
لاجل ما زيادة التوضيح 
والبدر في مختصر له وقد 
وبعضهم يقول ان الحملا 
وهى مقال صاحب التلويح 
لان حمله على العهدية 
ذلك تخصيص انى بدون ما 
ايضا ومعنى تلكم العهدية 
ولم تكن بلا دليل تثبت 
والجمع مهما منح التعريفا 


صح لنا ان بعموم نجزما 
بانه لم يك من عموم 
في الذكر عن خالقنا وثبتا 
شىء فلا عموم في ذا الفصل 
من جمعهم واسم جنس يوصف 
عمومه هما عليه حملا 
حقيقة فيه كما تقدما 
على الذي قلنا به ورسما 
فيهن أو تعين الجنسية 
فة فسخ ارين واخد يها 
لم يتعين فيه شىء منهما 
معا فهاهنا النزاع حصلا 
ان يحملن عليه ذاك حملا 
له على العهد يكون الأولى 
شم سياق ذلك التعريف 
وهو مقال صاحب التنقهيح 
عزاه لابن ياسر أيضا وعد 
له على جنسية لا ولى 
وقال نور الدين بالتصحيح 
مع احتمال الغير في القذ لقضية 
مخصص فمن هنا ما سلما 
فيه زيادة على الجنسية 
زيادة ولا دلي لينعت 
بلامة أو كان قداضيفا 
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فانه يخصصن او يبقى 
اة ويد ذي الفسلافة 
لانما الثلاثة التى ذكر 
وذاك في حقيقة لهفلا 
على أقل من ثلائة تعد 
والاسم للجنس يخصصنا 
الى اء واحة عق الخةة 
انق الى تةق يذل 
فصع ان يقال عط الان 
لي افد لم يبق يسمه مخف 
عتضف بالطل الا قي 
من أن يكون قد بقى من بعد 
والسم شو براقيام 
وذاك الفاظ الجموع ثم كل 
ونحوها من كل لفظ وردا 
اما قي الأستفياء البو 
حتى يكون ليس يبقى ابدا 
اجيب ان الجمع موضوع على 
فاد يض ابا أن بطلا 
وذاك حال بخضلاف ما يعم 
الاترى بان قولا من احد 
لخالد فهو عموم حصلا 
لو لم يكن لديه الا درهم 
وقد روى لصاحب الجوهرة 


عدا عیاقو ودل ق 
ادنى دلالة لجمع تعتير 
يدل جمع لهم قد عقلا 
الات ونا وذاك قد ورد 
في قولسم بسين پر هنا 
اسم لجنس حينما يسل 
من هاهتا كنا لهم ذكورنا 
وبعضهم يقول ليس بد 
تخصيصهم ثلاثة في العد 
علن العويم سيقم ااا وعدا 
لدون ما ثلاثة تحققا 
بان كل درهم عندى وجد 
وقوله هذا عموم جعلا 
فرد فقوله صحيح أقوم 
لابه انشا عن يقبا كلاقة 


في كل الفاظ العموم البائنة 
فجائز تخصيصها فى الوارد 
قال وليس ذلكم بالوضع 
وذاك مثل ما اتى في الذكر عن 
فالنا.ى في أولها نعيم 
وعن كثير في الاصوليين لا 
الالدى بقاء جم ع يقرب 
حجتهم فى ذاك ان قائلا 
كل الذي في هذه المدينة 
وقد اجيب انمايعد 
فشذهصق لانت لمن ا 
قتلت كل اهل ذي المدينة 
وكل من في تلكم المدينة 
فاته يليك الق ال 
يخصص العموم كله الى 
ثلانة بل جائز عندهم 
وقال واجتح بوجهين على 
احدها قال اذا التخصيص قد 
اخراج بعض ماله قد وضعا 
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الالضيعة الجسوع الكافنة 
جميعها الى بقاء واحد 
اى وضعها الاصلى بل بالشرع 
سليل مسعود نعيم وزكن 
وض به كبا سق الي 
يصح تخصيص عموم حصلا 
مما له دل عموم ينصب 
لو قال اني قد قتلت مشلا 
وكاق قله قضى على كلافة 
يعد لاعبا وقوله هدر 
ذلك لاعبابما قديبدوق 
مخضا اها ادا ھا تكسا 
الأترى لسن اثه قنه قال 
غير الذين لبسوا للحمرة 
قف السا اك موئ فا 
ليس يعد لاعبا يبحال 
من الأصوليين اهل اتفطفنة 
ان ليس يبقى من عداد دخلا 
ان يخرجن من عموم يرسم 
عن للك الععسوم كلية يبد 
وصاحب المنهاج قد صححه 
ضحقة وهاك ها شن حعي بلا 
جاز وهو مثلما له تجد 
لفظ العموم من عموم وقعا 


فيستوى الاخراج للقليل 
اذ ليس من وجه هناك علما 
ثم العموم في كلا الحالين 
فيما يكون دون قدر وضعا 
شكالقا ساكان موه رعا له 
قد اقتضى التفريقفيذى الحالة 
مهما بقى بعض من المدلول 
بانه قد جاء في حرمنا 
الا الذى تحمله الظهور 
فان تحت ذلك العموملم 
كذاك قال لهم الناس وقد 
وللذى قد جاء ايضا عن عمر 
الفا الى سعد من الشم الذرى 
انفذت ألفي فارس اليكم 
وحينما قد جاز فى لفظ العدد 
وقال نور الدين هذا الملذهب 
وجاء عن بعض أولى العرفان 
وقد تمسكوا على ذا القال 
ان كان اخوه له ای من هلك 
وانما المراد مما قد بدا 
وقد صفت لهم دليل علما 
لانما الرحمن لما يجيعل 
اجيب غم ااذ گترو اولا 
ان اقل الجمع اثنان فقط 


في ذاك والاخسراع للجليل 
قد يقتضي للفرق ها بينهما 
مستعمل حتما بدون مين 
له فان في الحالتين وقعبا 
قات لأوجه. افيس قآ 
بين خلاف وخلاف ثابت 
ثانيهما قد جاء في المنقول 
عليقم الاش موم أن فشا 
لانقى اتقي قفا مسو 
يبق سوى فرد من الانواع تم 
اراد فى ذآك تسسا مق رة 
وكان قد انقذ فيما قد ذكر 
عليهم القعقاع ضرغام الشرى 
فوصف القع قاع الفا فيهم 
فقي العموم :اك 'اولى:وآأسد 
اصح كل مذهب واصوب 
اقل دلول الجموم اكتنساق 
بقول ذي الآلاء والجلال 
فاه:تاكق س هآ تسرك 
الفاق عق أكوية فميحاعن!] 
قلويكم مراده فتباكها 
لرجل قلبين في الذكر الجلي 
يانه ما من نزاع حصلا 
في پاب آرت والوصايا أذ تغط 


لكنه لاباءعتبار صيغة 
قد كان للاثنين او ماقد علا 
وهى ثبوت بدليل سمعي 
وقد اجاب البعض من اعيان 
بأثما الآأطغلاق للجعع على 
من باب اطلاق لاسم الكل في 
وقال نور الدين في القضية 
بانما الجمع على اثنين يدل 
في موضع قال وما قلناه في 
حقيقة ليس مجازا قالا 
قد اعطيا في الشرع حكم الجمع 
وصيغ العموم منها من وما 
لا ان تكونا زاكدين لا ولا 
فالزائدان لاعموم لهما 
لم يذكرن الالقصد صة 
كما اتى في قول شاعر لنا 
يعني على غير فزاد من هنا 
ومكد] افتاه ها قتمن ن 
ياشاة قنص فتكون ما ومن 
اسا اللا للوصبيف توج ةا 
نكرة موصوفة وقد علم 
وقال في الموصولتين العلما 
على الذي قد كان معهودا كما 
وفكذا لراك ماقة آم بلي 


جمع وان وض عها بحالة 
بل باعتبار آخر قد حصلا 
بان للاثنين حكم الجمع 
مصرحا عن احتجاج ثاني 
اثنين لهو من مجاز حصلا 
جزء وذا استعماله لايختفي 
وَحَاصيل الاعوية الذكورة 
لكن مجازا مع قرينة تحل 
اقل مدلول لجمع ان يفي 
وان الاثنين ولا ج الا 
في الارث والايصاء دون منع 
ان جاءنا للشرط او مستفهما 
موصوفتين واللتين وصلا 

فيما نرى لان كلا منهما 
كلام قائل وللتقوية 
كفى بنا فخرا على من غيرنا 
لصلة القول وقوة البنا 
حلت له واسله الذي كن 
زائدتين فى المثالين علن 
قان خلا تھسا فى العتى 
بانها من الخصوص لا تعم 
يانه يدل كل منهما 
في قولهم شيعت عن تنا 
وغخير معهود عليه دلا 
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كمثل اكرم من اتى من الورى 
فتان قد ترددا كلاهما 
فلايدلان على فرد فقط 
ومثل ها اذ! أتت.عستقهما 
فهذه من حيث انها تعم 
بكل شخص ومثال من عتى 
من شاء من عبيدي العتاق له 
وهكذا من شئت من عبيدى 
ففي المثالين لنا شرطية 
وكل سن اغ اللتشاطب 
وتخرجن عن عموم حصلا 
فاته آق قبل هن قدنخلا 
له كذا والقوم طرا دخلوا 
فانه لاشيء تملهم 
جميع من هناك أو على أحد 
فباعتبار ما هنا لنا ذكر 
الى عموم كان فيها حصلا 
ليس خصوصها حقيقيا الى 
فرد وحكم من للاستفهام 
يانها نع مللدذكر ان 
وقال نور الدين هذا الملذهب 
قال وعفن العلس نا يسول 
ومن يقول بالذي هنا سبق 


o 


وهكذا اقراء صاح ما ييسرا 
بين عموم وخصوص علما 
الاالدى قرينة هنا تخط 
من ذا اتى ومن يوم الحرما 
يصح ان يجاب عنها في الكلم 
جاءت بمعنى شرطها قول إلفتى 
فذاك حر واتا لن اأعضلة 
عتقا له فاعتقه یا بن زيد 
عتقا من العبيد حيث جاء 
منهم فانه بعتق ذاهب 
لفظه من ان اعتبنها أولا 
سوق كذا أو حصن زيد اولا 
من الاولى هنالكم كان وجد 
فانما الخصوص فيها بالنظر 
مع ع دم اقترانها باولا 
وما اتت للشرط في الكلام 
للاكثرين في الاصول ينسب 
حجتهيانهقداتفق 


ان الاما تدخل في قول صدر 
فكل من يدخل دار من ذكر 
وما التي بمعنى الاستفهام 
فلص قات ١‏ و I‏ 
وفكة] موسسولكة تقول 
جوابه عندي كتاب أو فرس 
يقال في جوابه شجاع 
من. صبغ العموم في قولهم 
على سبيل الاجتماع نجهل 
في حكم فرد واحد فان يقل 
له گا وعشرة قد اقرا 
فان للعشرة را يجعل 
وك 3[ القظة كتل جل 
وكل فرد كان من أفراد 
فانه تحت عمومها انضوى 
ككل نفس للردى مشارفة 
مجموعة ككلهم آيته في 
وتشمن كل بلاا مراء 
اسم اليه قد تضاف ان يكن 
كقولهم كل سعيد حسن 
لكل جزء كائن هناك من 
وهى يليها الاسم لا الفعل وقد 
وقد قسم تلقم الأقغالا 
كيل فتحماة ‏ اتتوجقحها 


o0 


من سيد من يدخلن دارى حر 
من أعبد ومن اماء فهو حر 
وما بمغنى الشرط في الكلام 
غيرهم موضوعها قدياتي 
ماذا الذي عندك ياخليل 
أن حبكت ما كاله وما أنش 
او منفق أو انه مناع 
جميع وهى للعموم ترسم 
جميع افراد لها تحمصل 
جميع من في الحصن أولاد خل 
في أول الامر وفيه دخلوا 
هناك نفل واحد اذ دخلوا 
من صيغ العموم حيث تحصل 
اسم له تضاف في العداد 
ان كان ذا منكرا قد اسستوى 
أن كان ماله تتاف رة 
يوم القيام مفردا في الموقف 
لكل جزء كان 
موق نااك ووا وکن 
فاللحسق مکو يه نجوه 
اجزا سعيد فجميعها حسنن 
هم الانسماء هبريها ق ترد 
ضمنا فان يوما فتى قد قالا 


من اجزاء 


كل عقيللية بها تزوجا 
وهى الذي قال الطلاق يقع 
ليس على مذهب من يقول لا 
قاق اة واا 
دون البواقي حيث ان كلا 
وكلما يعكسها تضم 
تعم للاسماء ض مهنا وتعم 
فقول زيد كلما نكحت 
نطلق كل امراة تزوجا 
وان يكن واحدة تزوجا 
في كل مرة بها تزوجا 
على مقال من يقول انعق دا 
اما على مقال من ليس یری 
وكل ان تدخل على كثير 
فهى على فرد تككون واقعة 
فقول خالد على لقثم 
عليه في ذا بريال واحد 
وان يك استاجر دارا كلا 
فالعقد لايكون شيئا لازنا 
من صيغ العموم حيث ابنا 
على عموم في المكان فمتى 
انك نعمى اين شئت طالق 
في موضع شاءت به الطلاقا 
في مجلس المقال أو سواه من 


وذاك في مذهب بعض خرجا 
من قبل عقدة بملك توقع 
طلاق قبل الملك فيها انفملا 
في المرة الاولى الطلاق صارا 
تعم اسما لاتعم الفلا 
للفغل دون الاسم اذ تعم 
صراحة للفمل حيثما تدم 
خودا فهي طالق جعلت 
هذا بها من بعد نطق خرجا 
مكررا فبالطلاق ترجا 
وان هذا كل هقد خسرجا 
طلاقه من قبل ملك وجدا 
ذاك فلا طلاق اصلا قد عرا 
ولم يكن ذلك بالمحصور 
هناك من أفراده المتسعه 
اسل ريال اشا پم بم 
وما عليه فوققه من زائد 
شه بدرهم عليه حلا 
الالثشهر واحد تحتما 
وذان موضوعان قد راينا 
قال لزوجة له يوما فتى 
وحيث شئت فالطلاق لاحق 
وهى سوا شات القجناقا 
امكته فانه لايشرطن 
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ايقاعها في مجلس لانما 
وقال واشت راط ذاك فيهمما 
وصيغ العموم مهما ومتى 
موضوعتان لعموم الازمنه 
انت متر, شئت عتيق اى يقل 
فانه حرية قد استحق 
شا [4ا ريج سق 
من صيغ العموم اى ونكره 
اى انها في اصل وضع قد علم 
بحسبما قد توصفن هذي به 
يعم بالوصف كذا بعض یری 
ها قات ة لوصف الل قى 
عمومها بحس بما له تضف 
تعمسو ذلك الماك 
فقول عمرو لسليما انت 
كقولهايضا متى اردت 
واقدا مشى جنيع ا معققييا 
وان اضيفت لسوى الزمان 
فاق ةلسل فياف له 
كاى عبد اشتريت معتق 
قاتا ليق عليه 
وبطلاق كل خود يتكح 
وقدروا الوقوع للعتاق 
اسال اة سا قال تة لعمسدو 


فهو خروج عن.عموم لهما 
منها وهاتان على ما قد اتى 
فقول من قال لعبد مهنه 
في زمن شاء به ان ينعتق 
أنك طالق متى ف ةت يصق 
هذى عمومها بوصف ذكره 
لم تك للعموم لكن قد تعم 
وليس نعتا للنحاة يعنى 
كذاك ان تضف الى المكان 
طالقة في اي وقت شئت 
حيث اقتضى هذا عموم الوقت 
فانظر له من حيث كان سيقا 
ای هذه أو لسوی الكحسان 
واي خود انكمن تطلق 
بعتق كل رجل يشريه 
من قبل ملك كان والطلاق 


اي عبيدي يضربنك فهو حر 


87 كه 


فضربوه كلهم فالعتق 
رفا ان قال وها لخر 
فضرب العبيد مرا عتقوا 
والنكرات ان بموضع ترى 
عكر ل قاتا چس 
وذلكم كمثل قول لارجل 
وقال نور الدين فيما قد بدا 
بالعقل والكتاب والقطعى من 
اسا مق العقل فميكسا الى 
لايمكننن الا بالانتفاء 
وفى الكتاب قوله من انزلا 
وذاك في جو اب ما عنهم ذكر 
قالوا فلو لم يك مثل ذا الكلم 
في رده سبحانه عليههم 
اما الذي الاجماع قد ابداه 
كلمة توحيد باجماع علم 
نفيا لمعبود بحق لم يكن 
ويقستدن بالتكرات الواهد 
فيرجع النفي الى الوصف فلن 
شخص بل اثنان فاما ان نكن 
كمثل في ما من فتى أو لا رجل 
والاسم ان اتى وقد تكررا 
أو فى كلامين اتی بينهما 
فليس يخلو عند هذا الشان 


على جميعهم وزال الرق 
اي عبدي قد ضربت فهو حر 
جميعهم بمرة وانطلقوا 
وفيه نفي وعليها قد جرى 
في الدار فالعموم في هذا دخل 
أما عمومها فتابت غدا 
اجماعهم فليس من خلف زكن 
لكل فرد في المقام جائي 
ذاك الذي موسى به قد وصلا 
ما انزل الله اتۍ على بشر 
ايجاب جزئي كما قد يعلم 
فقول لا الوه الا الله 
وانه لو لم يكن صدر الكلم 
اثبات ذاك الحق توحيد ازكن 
بصفةلوحدة تحمدد 
في الدار فهي للعموم لاجدل 
من أن يكون ذاتك الاسمان 
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نكرتين او يك ون ذان 
او واس مقا ولگ اتی 
نكرتين فالاخير منهما 
وذاك عسل ية قي اليسر 
فانما الثانى من اليسرين 
اا ااا ققق انا 
فالثان من هذين عين ما غبر 
ونحو ارسلنا الى فرع ونا 
فالثان من هذين عين الاول 
فان يك الاول ممن ذكره 
فالخلف هل يكون ثان منهما 
أى غيره واختير منها الثاني 
لھ عتا عن يني شغل الى 
وانما الدليل في ذي الصفة 
ما قد روى عن انس موضحا 
يضحك مسرورا يقول مذبدا 
ثم تلا الآية بعد وورد 
لو كان هذا العسر في جحر لضب 
او يخرجنه فليس يغلب 
ووجه الاستدلال بالرواية 
ان النبي قد قدا متها 
بانما العسر الذي قد ذكرا 
لكبوخة مخ رة الم را 
ولتعلمن بان هذي القاعدة 


معرفتين حين ياتيان 
فنك را قان يك الاتنان 
يكون غير ما اتى مقدما 
والعس فلن الاتشر ام سجرن 
شىء سوى الاول دون مين 
أوالاخير منهما حين اتی 
كحالة العسر التاى هذا تكن 
وقد عصى رسولنا الامينا 
وكله موسى بدون جدل 
معرفة والقان منها تكرة 
عين الذي هناك قد تقدما 
وذا كقول الشاعر الهجان 
آخر ما قال به وارسلا 
على الوت هذه القاضدة 
قال اي النبي يوما فرحا 
لن يغلب اليسرين عسر ابدا 
عن ابن مسعود حديث بسند 
لنب عاليسر لنحوه ودب 
عسر ليسرين حديث يكتب 
على ثبوت هذه القاعدة 
مةه الإيسنة اة ان معا 
فيها لواحد ولیس اكثرا 
يسران فيها حيث صارا نكرا 
اعني التي في ذا المكان واردة 


= 05 چ 


فانها الاصل مع التجرد 
زمع كلسو ذلك العام مسق 
ويصرفن ذلك الحكق م اذا 
فتتركن لاجله القبواعد 
وقال بعضهم بان الظاهمرا 
لم تك شيئا حررنه النقله 
من ذاك في المعرفتين ماترى 
فانما الاحسان في الآية قد 
والثان من هذين غير الأول 
وإلقان عتهما كواب الله جل 
النفس بالنفس عني في الآية 
وهكذا في قوله عز وجل 
وجاء في تعريف تان منهما 
يتبنعن اكثرهم الالظضن 
ان يصلحن بينهما صلحا جلي 
وفي مثال النكرات قالوا 
فالشان في هذين عين الأول 
وقد اجاب العالم السيوطي 
اجوبه وانها لاتنتفي 
وقال والمق بان يقال في 
بانها قد خرجت وانتقضت 
لال عا آدلة فود راوج 
وهذة الق اعدة الرمسنومة 
مع عدم البرهاق والحدليل 


عن مانع كان بهذا الصدد 
قرائن ومانع هناك عن 
دل دليلواتى لغفير ذا 
ان نقضتها نكت فرائد 
في هذه القاعدة التي ترى 
وذاك لانتقاضها بامثلة 
في آية الاحسان ربي ذكرا 
جاء مغرفا كمثلما تجد 
لاتا الأول تقس الل 
وهكذا في آية النفس حمصل 
قاتلة تك ون بالمقتولة 
الحر بالحر كذا العبد جل 
في قوله سبحانه جل وما 
الى تمامها وقال ذو المنن 
فالثان في هذين غير الاول 
ايضا قتال فيه قل قتال 
وكله منكر اذ ينجلي 
عن هذه الآيات في المبسوط 
يقول نور الدين من تكلف 
جوابها يدون ما تعمسف 
عن تلكم القاعدة التي مضت 
خروجها عنها بامر قد ثبت 
تجري على الطريقة المعلومة 
المقتضى عنها الى العدول 


عا به 


وانني أقول في ذي القاعدة 
من انتفاضها بما قد ذكره 
الالأمر خارج كما ورد 
بان فظ الین غير ها قن 
فذاك يستفاد من معنى الخبر 
وفي عموم المؤمنين يدخل 
أن صلقة الانماق دوق ماج دل 
هگا ااا الت اشح اتی 
وقال تعضّن العلا آلا اذا 
اي ان اتى الخطاب قل يا أيها 
ففيهليس يدخل النبي قط 
تخرج للنبي من عموم 
وقال نور الدين قد تحققا 
لاحد الناس يكون واحد 
فيسشلن في ذلك العمسوع 
فذاك لايكفي دليلا وسند 
اذ آلتبي اوهو الامون 
قاتا يتم الل 
ولتعل من بان كل احد 
لهتكون صيغة تختص 
فلا تدل صيغة الثاني على 
فصيغة الااناث وهي تاتي 
لا تشملن شيئًا من الذكور 
قطالپ الآأمان في سالات 


اتنظر لكثن ها اقد عصسدده 
ست رها اسا عت 
في الخبر المروي للهادى الرشد 
واليسر عينه بذا صح الخبر 
ليس هن القاعدة التى ذكر 
الاتبياء الا فيا والوستحل 
للانبيا تثبت قطعا والرسل 
وياعياضي کک اد کا 
ماقرا قل فخلا يەل 8ا 
أو يا عبادي بعد قل اتي بها 
لان قل قرينة معهم تخط 
اك القطاب؛ الوزاضع الرسوم 
ان القين الست طف رانا قي 
عباده جل فمنهم يعد 
بامره وقوله المرسوم 
على الخروج منهما متى ورد 
بذلك القول الذي مذكور 
عن ريه سبحانه تعالى 
مق الكو والاقاك الود 
ووحده عليه قد تنص 
هذا ميب وخا الذي اتجلى 
كضسالخات. ؤكمفسلمات 
بلا خلاف بينهم مذكور 
لمن له كان من البنات 


ا 


فلادخول قط للذك ران 
كذاك من أوصى بمال اكثر 
وغتدة التقسات. واليفسوقا 
اعني الذكور من نسول الأزهر 
كذاك كالرجال حين يأتى 
وذاك لاختصاص هذي الصيغة 
بالاتفاق دون خلف قد علم 
شيئًا من الاناث مهما ينفرد 
وهذه الصيغة للرجال 
وذا مع الخلطة في الكلام 
فتشمل الذكور بالحقيقة 
فقوله سبحانه في الجنة 
ان اهبطوا منها جميعا يشمل 
ولتدخلوا للباب أيضا سجدا 
نسائهم رامع الرجال 
اي صيغة السذكور للنساء 
لانمآا الستكور يغلي وتا 
ثم شمول صيغة الذكور 
ما فيه من خلف لدی الاوائل 
حقيقة عرفية بعض يرى 
وأول الققولين للحنا لله 
والأكثرون ذهب وا للثاني 
بانما اطلاق مذي الصيغة 
فاق الشباء هد تتاو 


بعد الممات لبنات الأزهر 
ففي الوصايا ليس يدخل ونا 
بدون خلف بينهم في الاثر 
ليس يعم أحد البنات 
بالفحل دون غيره من نسوة 
كذاك نحو الممسلمين لايع م 
منا الذكور بخطاب قد ورد 
وشركة تكون في الاحكام 
وتشمل الاناث بالتبعية 
حواء عند آدم فتدخل 
فان ذاك شامل حين بدا 
على النسا مع خلطة يأتونا 
بل خلفهم في صفة التناول 
وقال بعضهم مجاز شهرا 
وبعض احناف بذاك قائلة 
وسيب الخلاف في ذا الشتحان 
مع اختلاط كائن للجملة 


کڪ ي 


على ارادة الدخول للخرد 
بانها تن اول النساء 
وعند الأكثرين لاتناول 
لانما المجاز يحتاج الى 


فيها على القول الذي عنهم نجد 
حقيقة بنفس وضع جاء 
ذلك الا بدليل يحمصل 
قرينة وبا نا قد كملا 


عكم اڪ 


والحكم للعموم فيه اختلفوا 
الااةا كان دليل وجذا 
وكان بعض العلما قد جزما 
كواحد في الجنس والثلاثة 
وأول القولين للاشاعرة 
وقال نور الدين بعد ما وصف 
بانما حكم العموم ان ورد 
افا لے فى تفصع ما 
قال وقد قال بذاك الشافعي 
العقل والاجماع من أهل الرشد 
فائما العسوء معنن ظا 
وحاجة الناس الى التعبير عن 
فليس من بدله ان يوضعا 
اها مق الاممااع قالصحب :القرن 
ردخ توي الط علوا وال 
وشاع ذاك الامر والشياع 
واحتج من بالوقف قال ووقف 
من غير اولوية للبعض من 


فبعضهم مذهبه التوقف 
على عموم أو خصوص قد بدا 
في ذاك بالخصوص اذ تكلما 
في الجمع والوقف عن الزيادة 
والثاني للبلخى بعض ذكره 
وعندنا وعند جمهور السلف 
في موضع بصيغة له تحد 
يشمله من كل فرد علما 
ثم دليلنا على ذا الواقع 
اما دليلنا من العقل الاسد 
بعقله الاكثر من هذا الورى 
ذلكم تمس طبلة الزمن 
لفظا بكم عسادة ويوقم) 
وغيرهم من تابع على الاثر 
قد ثبت احتجاجهم بما يعم 
عق غيل افر ك الجا 
باق الماد المضبوع تشقف 
ذككموانهيوؤًكدن 


E‏ أت 


باجمعهين وبكل مما 
كذاك الاستغراق فهو لو غدا 
لما اليه احتيج فهو عندههم 
قن ذا بهسذه الأحؤال 
وانه يطليق في قولهم 
والاصل في ذلكم الحقائق 
فاييق وأحسد] والکق ير 
يجاب عن أولها يسا حصلل 
لاجل الاحتراز عن ترجيح 
قلس إخمال لهذا اتشان 
تاتف ا تأكسوة با 
أولا فتاسيسا يكون ما هنا 
ثالثها أن المجاز يرجح 
في كثرة مع أن هذا الجمعا 
وذلكم شيء عليه اجمعا 
واه بعد اتاق وقعما 
من ان حكم العام حيث وجدا 
مشتملا عليه من فرد علم 
كيف تكون صفة الاثبات 
ومذهب الجمهور ممن سالفا 
بانما اثبات ذاك الحكم 
ليس بقطع ويقين يجرى 
ومذهب الاحناف أجمعينا 


يفيد الاستغراق حيث وجدا 
للبعض لكن ليس ذاك قد عم 
عداده من جملة الاجمال 
لواحد وذاك عنه يعلم 
فكان في ذاك اشتراك لاحق 
وقال نور الدين في المذكور 
باتفا ذآك على الكل حمل 
بعض بلا مرج صحيح 
وقد يجاب عن مقال ثاني 
ليس بتاأكيد وقد تبينا 
على الشكراكهم داه پل 
في واحد فهو مجان يدعى 
اثباث حكم في جنيع ما عدا 
صار الخلاف بيننا ومن رسم 
فقي كام سينا الهسسداة 
لين نها بات را 
بانظق في اق وات الوح 
وق شال الف افمي الصسير 


€ چ 


لثا على مذهينا امسوم 
اهن لقد شاع وحكم قد آلف 
ها عن ععوم لم بقح الا 
وهو عليم رينابكل 
وحيثما التخصيص في العموم 
كان العموم حيثما قد وجمذا 
وحيثما صار من المعلوم 
محتمل فلتعلمن بانما 
في كل أفراد له فانما 
وذاك الالحتمال أن كتين قن 
ايضا وقد جاء بلا مراء 
ونحوه والبعض بالاجماع 
فو عدت قطعيته الذلاكت: 
كمثلما لو نص بعض منا 
فاته كذاك تلؤفكتا 
هوله مَنؤّلة القن على 
لانه لو وقع النص على 
فاق لاتتقا قد تع ترا 
وان ذا في الفرق كاف بينما 
وبينما على الخصوص دلا 
وقال نور الدين ينبني على 
أشياء منها انما العموم لا 
لان الاعتقاد فيما عندنا 


باتعا التقصيسى في السرم 
حتى لقد جاء لنا عن السلف 
ما قاله في الذكر ربي جلا 
شىء فلا خصوص فيه يدلي 
شاعو هماو عن عسي 
عل العصرس ليل ندا 
بائما التخصيص في العمسوم 
أقيآت عام اليم وها 
الك مق اعون طلسن علا 
خصص منه بعض أفراد تعد 
لقراع فشا جا 
وليس في ذلك من نزاع 
ما ضع 3اك كش تم اة 
يوما على فرد وبعد اس تثنى 
الل تصن قله قد عنا 
ايشا لدج السوم ان جعلنا 
جميع فرد تحته تحصلا 
جميع فرد في كلام مثلا 
فيه يقينا بين من قد غبرا 
دلالة العموم حيث رسما 
فيان وجه السق قيها دلا 
لفيا اندي ستفست أو 
يثبت الاعتقاد حيث حصلا 
قفرة التطغى اناقيتب] 


08 عن 


وذلك العموم لوقد وجدا 
دلالة ويوجبن العملا 
على دليل القطع ما توقفا 
ایشا ران تارج انی يم 
اقا حوصن قاض اننا 
كان الخصوص سابقا عليه 
قفأ :3[ كان الكهموهن قارن 
تاک قافن مجان ما عنما 
وان يكن بعضهما منفصلا 
خالفنا الاحثاف في ذى المسئلة 
خا ياتما امون 
ان ينفصل عنه انفصالا علما 
فهو بان عملا بالسنة 
الغفاؤه ليس يجوز واذا 
ففاك الها للعليلين مسا 
قلغا ولعب ال وق هيك 
قل ھن پس ادا 
قانما دخول. اتف ارز 
اما دخول ذاك تحت ما يعم 
وات ارك ع الع 
ايشا وان فق السار 
خصوا اعم الخبرين بالاخص 
واقلم بانه اذا تأخرا 
ما يمكنن بالعموم العمل 


لانما وجويه ان حصلا 
فالظن في الاعمال كاف ان وفا 
مع الذى خص فحكمنا انيرم 
على العمسوم ارقا اى يعدا 
اي افيا ات تة 
عمومه فباتفاق الفطنا 
تكو لكوم وض او ا 
فقا يعن مجن التو 
قاض على العموم لامحيص 
تالخ اللكصسصوض أو تقدها 
والذكر ان كان لنا بمكنة 
ها [طركا أو واه قد ذا 
أ آنه لواح قد وق 
لواحن وتكن :ان تجا 
ايضا وان الخاص حيث وردا 
من تحته فذاك لما يجهلا 
فذاك مشكوك به حيث اتبفم 
لاجل شك فيه كان يحمصل 
هرق سام الات ار 
مع فقد علمهم بتاريخ ينص 
اخو الخصوص عن عموم قدرا 
حينئذ فالخاص حيث يحصل 


س لے 


شوق انا اة تا 
ويبقى ما يبقى من العموم 
وكون ما خص بذي الحيثية 
فا ء اليس مقافي ] ا 
على العموم حيثما قد ورد 
تقو الكصسوعن ”ان قف فما 
يدخل تحت تلكم القاعدة 
من تلكم الأشياء ان ما يعم 
تخصيصه يصح بالظني 
مثال تخصيص لقطعي بما 
تخصيص ميراث بما قد وردا 
وهكذا تخصيص ما تواترا 
كمثل تخصيص لما قد يؤثر 
بليس فيما دون خمسة تعد 
مثال تخصيص لقطعي اتى 
كالنهى ان من شارع يوما حصل 
بالفضل ثم قال بعد لهم 
فبالحديد بعدم ذاك قاسوا 
بجامعانطباعها وذلكا 
لما هن اللفظ الذي تقدما 
وذلك التخصيص بالاحادي 
لو أنه قطعي متن يعرف 
قو انتيوه وة اخ ف 
وقال نور الدين في ذا الشسان 


يشمل من مدلول عام علما 
فى حكمه المقدم المرسوم 
ينسخ ما قلناه في القضية 
اك في قول سا قا 
ناكما الخصوهن قافن ايا 
لان نسخ الخاص ما قد عمما 
وذاك لايخفى على ذي فطنة 
لو كان قطعي المتون حيث تم 
من خير وقائس جلي 
جا من الأهآن تقلا عل 
لاتوت القاتل ان اذا 
بخبر الآحاد حيث ظهرا 
فبماله تسقي السماء العشر 
من اوس صتدقة على اة 
بما من القيس عنهم ثبتا 
عن بيع موزون بموزون مثل 
بيعوا الحديد كيفما اردتم 
رصاصهم وعثلة النحاس 
يحصل تخصيص به هنالكا 
عم وقد علمته متمما 
لاهن الععوم كان ياذي 
فاكثر الاعلام ممن سلفوا 
ومالك والشافعي الاميد 
حجتنا في ذلكم وجهان 


ا جد 


احدها ان العموم مذبدا 
لكدن عالة حن الدلالة 
يعني ذا دلالة ل على 
ذلك ظني بلا عناد 
فانما خصص في ذي الصفة 
ثانيهما بان اعلام السسلف 
عن ينجل اسل اعبس 
بول ا ب لين ملس 
وقوله سبحانه يوصيكم 
بما عن الهادي الامين نقلا 
وكافر من مسلم ومسلم 
واعترضوا ذاك بما قد يرفع 
على الذي قلنا ولانزاع 
وان هم لم يجمعوا كانوا على 
ورد ذا بانهم قد اجمعوا 
بانها تخصصن ما يعم 
قال وزوز قفي الخو 
تفن سی لها حلي الربيق 
لما غدا مخصصا عموم ما 
ل E‏ سيق 
الى عقال اة لفقم 
ورد ما قالوا بانما ترك 
وكونه فى صدقها ترددا 
وقال لاندرى بها اصدقت 


لى أنه قطعي متن وجدا 
قد صار ظنيا بلا محاله 
جميع فرد تحته قد دخلا 
فخبر جا من الآحاد 
لتلككم الدلالة الظنية 
قد خصصوا ماكان فيا لاي عرف 
مخ الفا ساو دلت 
لاقع الدرأة مسد العسة 
یا لووقا وتسم 
لايرث القاتل من قد قتلا 
من كافر قكلله محرم 
بانهم لى قبل ذاك اجمعوا 
قاتما لمكن الاي اء 
فاك قلا دلبل فيها حا 
لحكمها مستندين اجمع 
قسج مامتا السدايل واي 
فاظم 3 باع خير الشر 
او نفقات حين حبلها بتل 
انزل في كتابه رب السما 
نترك قول ربنا ونذر 
تصدق ام تكذب فيما تزعم 
اخبارها لكوته في داك شبك 
لواش حت فده بدأ عا[ قد يدا 


ام كذبت فيما به قد نطقت 


کے 


وبالقياس قدحكى التخصيص له 
عن أحمد والشافعي وابي 
وقال بعض صحبهم ليس يصح 
وابن سريج قال بالجلي 
وقال ذور الدين والدليل 
اي صحة الدخصيص للذى يعم 
أ اتصمابي افيا شن امل 
وان كل واحد منهم بنى 
ليس على نص وكل واحد 
مسي مما اش ق اي 
قال علي وابن مسعود العلم 
لالجل عا من الغنوم قد س الك 
فحكموا ان لها النصف الاتم 
ولم يخلف ولدا بحالة 
ول أن ھا تنيت نكما يوك 
فان تكن تنقص ذي المقاسسمة 
كسا لمال سے اللفث: على 
فما أتى عن زيد بن ثابت 
وقال في جد وفي اخ لاب 
امال كله لجه الأبي 
هذا القياس لغ يم الي ةة 
وقال نور الدين والحبر الابر 
کت رة وكلهها مبنيه 
وكلها قد خصصت عموما 


ايضا فتى الحاجب وهو نقله 
خنيفة ومالك المهذب 
تخصيصه به باطلاق وضح 
صح ولا يصح بالخفي 
لقا بلي مف عة ها تقول 
بما من القياس عنهم يتم 
تعيين سهم الجد في مسائل 
مذهبه على قياس كونا 
من ذي القياسات بلا معاند 
كلالةسن العموء القسابت 
الجد عند الاخت عاصب علم 
في الآي اى تحوز نصف ماترك 
من كل مال لأخ عنها اخترم 
وقال زيد وهو ابن ثابت 
يقاسمن الاخوات بالثلث 
عن ثلث رد لتلث الزمه 
حالته مع اخوة تحصلا 
مخصص عمو تلك الآية 
صديقنا ذاك الرضي المنتخب 
قد قاسه صديقنا على الأب 
انهنا محص طن يلا تاا 
وللذي قلثماة هافنا صور 
على قياسات لهم مرضية 
ما جاء في الآى لنا مرسوما 
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فاق #أعته #اجسساع علن 
رارت اة لتحت اف 
قالوا اة المس يم تقصي 
لاجل ما من احتجاج كان من 
وذاك في حسسائل قطعيية 
ویفیئی حلي التي سه اقرفة 
اشيا فمن ذاك ثبوت المعتقد 
قال ونحن نمنعنه فلا 
قال ومنها انه ليس يصح 
بما من الدليل ظنيا اتى 
لامها الالحهة العموم 
وك مم جخ اق 
قاقسا داك ولو سل طنق 
ان ابسن قر ملفل اال 
وزعموا بان ما تأخرا 
فانه يكقون ناس فا لما 
وذلكم لأن كل واحد 
قطعي دلالة لديم فصح 
وليس يحكمون بالتخصيص 
وذاك مبنى على قطعية 
وقال نور الدين نحن تنمنع 


في كلما قلنه للخلاف 
بالقطع في افراده وتمضى 
اهل اللسان بعموم قد زكن 
وقال نور الدين في القضية 
من مذهب الاحنافؤذيالقاعدة 
بما من العموم دل ان ورد 
نثبت بالعام اعتقادا حصلا 
عندهم التخصيص حين يتضح 
من خبر أى من قياس ثبتا 
عندهم قطعية المعلوم 
ومن قياس عن اولي السداد 
وضرعت أعلام هذا لفن 
لايل لذن نة في الف 
من الخصوص أو عموم ظهرا 
قد كان قبلسة أتى مق دما 
من العموم والخصوص الوارد 
الالفع تارق الت وهن 
اة المي ها جات 
اه ا عرف وش 


العمل بالعام 


ان له مخصصا قد انيرم 
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فالاخذ بالعموم منه يمتنع 
فاح عن مخض ق علا 
من قبل اخذ بعموم خطا 
ای حيث صار بالعموم عاملا 
قان يك الخصص الذي جعل 
فبالعموم قي ل يمنع العمل 
وهى مقال الاكثرين الاول 
من قبل بحث عن مخصص طرا 
تاتا اتوت بالاتتحةان 
ركان يامرتهم بالعسسل 
من الكتاب ومن السسنة من 
ولم يكن يأمرهم بالبحث عن 
وصحح البدر لهذا المذهب 
وهو مقال صحبنا الاخاير 
واحقج من انح قال هقافتا 
لهو يقينا صيغة مجردة 
الا بعيد البحث في المقام 
بانما الظاهر من هذي الصيغ 
لاق لاحل عقا والاولى 
وقال بعض العلماء في العمل 
ما ذلك الغموم قد تناولا 
لاجا اتل شی كاتا 
هو الذى تحققت اى عندهم 
فالواجب الاجراء للعموم 


أو يبحثن عن مخصص وقلع 
عن شك ةا عدي له 
وذاك بالاجماع كيلا يقفا 
حكن يكيو ساق انل 
ليس بمعلوم ولكن محتمل 
او يبحثن عن مخصص حصل 
وقال بعض بجواز العمل 
واحتج للذي هنا قد ذكرا 
يرجه الصسحي آلى. الافظياق 
بماله قد عرفوا من أول 
عمومه ومن خصوص ان يكن 
مخصص أو ناسخ لمازكن 
ذا أافى اسای لایب 
وهكذا يقول أهل الظاههر 
ان الذي اقتضى العموم علنا 
ورانا لآ لمن تجعسردة 
ورده بعض من الاعلام 
بقاؤها على عموم قد فرغ 
اجراوؤه عليه حيث حلا 
بانما الوجوب فيه باقل 
تناول اللفظ له عيانا 
ارادة له من اللفظ الام 
قية لذي اطسلاق اللوم 
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لآني تققحت ازا د ت“تحة 
وليس يحتاج وجوب العمل 
عن الذي خصصه ووقفا 
هل هو من لفظ عموم قد ورد 
وذلك الامر لان ما عدا 
ارادة الدخول تحت ما يعم 
لقولهم لسنا مسلمينا 
بعض الذي خصص يخرجنا 
كنا نقول نحن في ارادة 
رکا اکرو سبواء 
فياخ هنأ تله ترقا عنم 
واللفظ للعموم اما ان يرد 
ودون اسباب واما ان يرد 
قان اتى ها فق حك 
وان يكن بعد سؤال قد اتی 
فاش ما ناق کین :ما 
او سيب على العموم وردا 
فان يكن على العموم وردا 
فانما جوابه الذي يعم 
وان يكن ذاك السؤال والسبب 
فاق ااباق كوا 
لست ولف يال د 
فمن أجايه يجيب بنعهم 
وذا يقول في جوابه بلى 


من لفظه حين بدت صناعته 
به الى بحث هناك ينجلي 
فيما عدا الاقل حتى يعرفا 
ارف أو ذلك شىء لم يرد 
هذا الأقل لم تحققابدا 
له وقال نور ديننا العلم 
وذاك لاحتمال ان يكونا 
قال ولو لقم س اا 
اقل مدلول لعام ثابت 
من لفظه وما هننا مراء 
ارادة الأقل مما قد علم 
مبتداء اى دون سول من احد 
بعد سؤّال ثم اسباب تعد 
فيه باجم اع بانه يعم 
اوسبب کان له قدا 
هناك من سول لهم تقندماً 
إن اقم على الخصيوص قن ينذا 
كالاء. قل 13 طاهر حيث ندا 
جاء على الخصوص حينما انتسب 
جوابه مفتقراياتينا 
كهل عليك مائة لي درهما 
كذا اليس لي عليك ما علم 
فحكمه حكم السئوال جعلا 


Na 


من العموم اى خصوص منتسب 
وان يكن لفظ العموم مستقل 
كه فد الاه ن الأول 
ولا يكون ماله من السبب 
كقول خير الخلق اذ يسئل عن 
قد خلق الماء طهورا فهو لا 
الا الدع اللوكة قلس غير 
وقولة ايشححا قاق سا 
هل جاز بالاهاب منها ينتفع 
اي اهاب يد بفن فقد طهر 
بثر بضاعة باول الفير 
وذاك معنى قولهم في الكتب 
عند عموم اللفظ والبعض يرى 
معتبر وان ما قد عمم من 
وانه مخصص به وما 
حجتنا وحجة الجمههور 
ثلائة من أوجه سنذكر 
انسصدها أن الدليل اللقظا ا 
واللفظ بالعموم جاء حين جأ 
ما كان للاسباب من خصوص 
والثان ان صحب هادي الامة 
سرقة فى قطع كل من سرق 
في سبسرقة الجن أو في سرقة 
ثالثهما في آية الظهار 


كاك اليشيا کته سكم اأففبب 
عن سوله وسيب له جل 
وعندنا حكم العموم حيث حل 
خص مخصصا على طول الحقب 
بئر بضاعة وشانها زكن 
ينجيسنه ما به قد حصلا 
أو طعمه او ريحه اذا طرا 
عن كناة من نة زاوها البلا 
فقال خير الخلق فيما قد رفع 
ففى الحديثين عموم قد ظهر 
وشاءا عيمو في الثاتى اسثقر 
ان لا اعتبار بخصوص السبب 
ان خصوص السبب الذي جرى 
لفظ فانه عليه يقصرن 
عو عو البسدين عله E‏ 
غلى الذي شتا في المسشكون 
لها كما قال بها من غبروا 
ما قد اتی من سبب وعقلا 
فعن عموم فيه ذا لن يخرجا 
فهو على خصوصه المنصوص 
خير الانام استندوا بآية 
مع انها قد نزلت فيما سبق 
رداء صفوان على رواية 
قد نزلت في واضح الاخبار 


كت ثب 


في ابن أمية هلال قد مرت 


وآية اللمان. تلك المحكقمة 
وهى على أسبابها ما قصرت 


فيما اختلف في عمومه 


الفعغل ان اثباته تحققا 
لو انه قد کان ذا تعدي 
صلى رسول الله هادي الامنة 
أى بعد غيب شفق قد ارتفع 
فلا يعم الفرض والنفل هنا 
كذاك لايم للجمعين 
قد قال بعض ان هذا قد يعم 
لانما حقيققة الافعال 
وبعموم النتكرات المثبتة 
الا الذي قد يجعلن المطلقا 
بآثةاهن الخصسصوص عمتا 
وان .يكن يشمل هذا الظلق 
فذالك امول اتا خضل 
وليس باعتبار الاستغراق 
أما الذى في الفعل من تككرر 
اي انه يجمع كان بهم 
لضيفه النازل في المحل 
اغا مخؤل اممة الأخقان 
ولم يكن من نفس لفظ الفمل 
وتا كقول الضتطقى*الآأمسين 


فلا يعم كل ما تعلقا 
وذا كقول من روى للمهدى 
محمد داخل بطن الكعبة 
او انه في سفر كان جمع 
والشتفقيق هازوغ: الراوع لتنا 
فاا قاله قال شون ادي 
قال وانه ضعيف لاينم 
في حكم منکور بلا اشکال 
لست ترى من قائل قد أثبتته 
من العموم ولقد تحققا 
أوضحت قبلا في الذى تققدما 
جملة أفراد به تعلق 
في مطلق بالاعتبار للبدل 
كما اتى في العام بانطباق 
فمستفاد من عموم المخبر 
كقولهم حاتم كان یکرم 
اى ليس من عموم لفظ الفقفل 
فبدليل خارجى طارى 
وذلك الدليل اما فولى 
حاو كسما انش ونی 
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وهكذا عنى خذوا المناسكا 
أو انه قرينة لحال 
أو بعد اطلاق او العموم 
قد كان اسوة لكم في الملصطفى 
والقائلرن بعموم اللثبت 
منذاكما يرويعن الهادى الرشد 
وقوله في خبر اما انا 
قالوا فاحكام السجود اذ اتى 
رفا اقاضة#«الماء لكل 
قلنا عمومه بما قد مر من 
فصع :أن مكل مال دخلا 
مما من الافعال كان مثبتا 
خلاف قول من صحابى صدر 
وقد قضى بش فعه للجار 
عملكل غرر وكل 
أن أقانا ‏ لفل حتفنا كفا 
فانهيعهم مفعولاته 
كذاك لا تفعل وهل فعلتم 
لأسا الل كملعا ره 
تعمفي مقام نفيها ولا 
كذلك الفعل فمعنى قول من 
ای اننى لم اوقعن ضربا علم 
كذاك ايضا سائر الامثلة 
وقال نور الدين هذا اكثر 


ناك عن الات لھ کي 
مثل وقوع بعد ما اجمال 
أو بمقال الواحد القيوم 
حسخة او قياس ق وق 
من فعلهم جاء والنا بحجة 
من أنه سهى بيوم فسجد 
اقيض لاء كنذا ووئ آنا 
لكل سناء فى الصلوة ذا 
من قام للوضوء ايضا قد شمل 
قرائن ليست بفعل يلفظنن 
كعبتة ونحوه مما خلا 
لا يقتضي عموم لفظ ان اتى 
نهى رسول الله عن بيع الغرر 
فان ذا اللفظبلا انكار 
جار متى ما جاءنا من عدل 
قعل ةة اول اميق اترا 
كذاك ان فعلت حين ياشه 
غلاق قل قك عدي 
فة بى لمم التي 
تعم في الاثبات مهما حصلا 
يقول ما ضربت حين ينطقن 
فلفظ ضرب من منكرا لكلم 
وليس بالخافي على ذى فطنة 
قول الاصوليين فيما نبصر 
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حجتهم عليه ما قد ثبتا 
كنحو ما اكلت الاتمره 
ومن أدلة العموملهم 
قال أبى حنيفة ليس يعم 
وكان قد يجيز قتتل مسلم 
وتحن تمتعتنه يكير 
والنفى تارة حقيقيا يرد 
وتارة ايضا يكون حكمي 
فاستلزم الطلاب للترك هنا 
فكان ذاك النفى حكميا وان 
وهكذا الشرط الذى قد أثبتا 
وکا علي اي ان تفت ال 
اذ أن معني ذاك لا اضرب قط 
كان كذا علي لاتقتل 
اما ان اما الشرط منفيا يجى 
الى كذا فاننى يلزمنى 
لان هذا الامر شىء قد وقع 
وهو يبران اليها خرجا 
عن فف القذتوب االله 
وامقاطب قغميره العاظي 
فتحت ذلك العموم يدخل 


قبول فعل النفى تخصيصا اتى 
وها لقيت, اليم الآ عسرء 
قبول تخصيص ولا ينبهم 
فذلك التخصيص فيه لا يتم 
بمن يكون من أهيل الذمم 
لايقتلن ممسلم بكاففر 
كمثلما في قوله لا ابتعد 
ان كان بالحروف نفى رسما 
كالنهى نحو لاتخاصم عمى 
بل لطلاب ترك فعل ان يقع 
نفى وجود الفعل نفيا بينا 
حقيقة له بنغير ما زكن 
من نحو قول ان ضربت لفتى 
لمسلم يقتصه منك الولى 
لاحد فان ضربت وفرط 
من نحو قول ان انا لم اخرج 
ك اق على 'اللفتصحوص تى 
على معين هنا من البققع 
واوقع الشرط الذى قد ادرجا 
من نحو قول الواحد القهار 
اف لسن فاقوا الها مرا 
بكلم فيه عموم واجب 
مخاطب وغيره ويشمل 
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کنحو قول ذى العلى وهو بكل 
ماغل فون تمع گنل 
معلوئة أله كذآك عق اول 
مكاسنن اله 3ا عا تسيا 
من جهة الفقل ى النقول 
باه لتقل کي اق 
من كونه عز وجل داخلا 
ان لايصح أن يكون اصلا 
وفي خطاب الشرع ان لقره 
كذا وياعمرى اتركن كذا فلا 
بشي تس الما عي عن قدا 
لكن عليه قد يقاس كل من 
وقال بعض فيه انه يعم 
وفي اختيار بدرنا الجلييل 
واحتج من قال بانه يعم 
للفخنسطقي يانه ما ازس لله 
وبالذي قد جاءنا للاطهمر 
فيقتضي ان خصط ابه الى 
الها فسان عق ى اد 
ايضا ومنها قوله حكمي على 
دل على 81 طساب اللقسيود 
اجيب عن حجتهم بما ذكر 
بانه ارسل كي يعرقا 


شىء عليم ان ذات الرب حل 
شىء فذات الخالق الاجل 
اليك أكرمه ففى هذا دخل 

من الدخول مانع قد وقعها 
كنحو قول الواحد الجللييل 
فالعقل مانع ولاتشاقق 
في ذاك واللفظ له تناولا 
ذى العرش مخلوقا علا وجلا 
يوجهن نحو افعلن ياعدي 
گن 13 الخطاب. قد تاولا 
مشاطن] سه أذ قت ذا 
عداة أن علسة ع کين 
غین مقاطب بلفظطسب.ه الاد 

بانه يعم من دليل 
في واحد حكمي على الاعم 
لغيره بقول بارىء النسم 
الالكل الناس حين فضله 
بعثك للاأسوة كم الاتعمر 
بعض خطاب للجميع شملا 
فان للخصوص حكما ثبتا 
فرد كحكمي في الجميع حصلا 
يعم غيره متى ما يرد 
في الاي ان المعنى منها والخبر 
كلا بما اختص به على الوفا 
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وانهليس بلازم بان 
والثان ان ماله ذكرتم 
كذاك ما به النبي المرسل 
من بعدهم الا باشل راسي 
فقوله ياأيها الناس ١‏ غب وا 
في عصره صل عليه ذو العلى 
الا اذا دل دلي ليعلم 
فالاس باتوی مليل انا 
جميع من كان انتهى الييه 
من كل من يوجد في زمان 
وكل من يجيء من بعدهم 
وجائز خطاب معدوم على 
يعم للذين خوطبوا ومن 
وقال نور الدين ما قد ذكروا 
قال وايضا انه اذا امتتنع 
فان من قد كان معدوما احق 


يشترك الجميع فيما قد زكن 
عليكم يدل ليس لكم 
كان لذا الحديث معنى علما 
خاطب في زمانه لایشمل 
فهو خطاب للذين وجدوا 
ولم يكن من بعدهم تناولا 
كايها الناس اتقواربكم 
مراده بالناس حين الغا 
ذاك الخطاب الواضح البيان 
في أى وقت وزمان يقدم 
تقدير ان يوججد فيما اقبلا 
هذا الخطاب هع وجود يحصل 
اهل الاصول في الذي عنهم زكن 
بانما الخطاب في ذى المسئلة 
من بعدهم يجىء في أي زمن 
يخاطبن ياأيها الناس علن 
في ذي الجنون والصبي فلم يقع 
بالمنع فاستبان واضح الطرق 
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كقوله جل لكشن اشركنا 
يا أيها النبي والمؤمل 
فذالك للامة مع هلايعهم 
لانما ذاك خطاب مفرد 
أما من الشرع فقال العلما 
لقوله جل لقد كان لكم 
وقال نور الدين حسبيما ترى 
يمتثلون لخ اب وردا 
نحو لئن اشركت الا ماينص 
من دونهم كما اتى في النافلة 
والقول انما الخطاب ان اتى 
ليس يعم تابعي الرسول 
وقال بعض العلما كاحمد 
على الخصوص في النبي المصطفى 
وهم على ذلك يحتجونا 
منها اذا قيل لشخص قد غدا 
اركب لكي تناجز الاعادي 
فيفهمن لغفة ان معه 
وهكذا أيضا يقال فتحا 
وما اراد بالكلام وحده 
ومنه ما في الذكر ايضا يرسم 
فان هدل على ما عدهة 


فاته أيقصسا قداء لهس 


یا ايا للش ازمل 
أي بطريق وضعه الذى رسم 
فلا ينال عنده من احد 
بان عرف الشرع فيه عمما 
في الهاشمي اسوة وقد علم 
فواجب لتابعي خير الورى 
من ربهم على الامين احمدا 
فيه الدليل انه به يخص 
وانها خالصة قد قال له 
على الخصوص في النبي مثبتا 
قول المحققين في الاصول 
يأثما الحظات مهما يسود 
يعمه ومن له كان قفا 
باوجه نذكرها تبييئنا 
له عع الاسام شقضي اق ذا 
ونحوه من كل امر بادي 
في الأمر كل من غدا متبعه 
أميرنا ارضءكنة! أذ حمطا 
فقطبل اتباعه وجنده 
يا أيها النبي ان طلقتتم 
لانه ناداه قبلا وحده 
اق شسفلاء للق بن عوبسا 


فهذه لهم دلي ليعلم 


کی کے 


اجيب عن أولها باننا 
بانما الاتباع مقصودونا 
آنا متها ولكق اق 
لانما المقصود قد توقفا 
وذاك شيء قد اتی خلاف ما 
جو اتا اللاجتج ماج .لاني 
يذكر للتشريف أول الكلم 
وان مفهوم الخطاب لم يكن 
لذاك قال البعض فيه لايعم 
من العوارض التي باللفظ قد 
وقال قور الحديق لاقسسله 
بل انه يكون في المعاني 
في آخر الباب ولكن الغرض 
من تلك الالفاظ التي تبدت 
تكون الفاضظا فحتى قد نفا 
دلالة ان وردت بغير ما 
كمثل مفهوم الخالفات 
لكن متى عول جل العلما 
لاحل ذأ آحتاهى| القن فحوروا 
قال ومفهوم الخطاب مطلقا 
اي كان من باب الموافقات 
فانما عمومه في جانيه 
وصحح القطب لنا وحققه 
وهكذا المفهوم للمخالفة 


ناقسا المنعسوت بالآتمان 
فخوطب الجميع بعدما علم 
من جملة الالفاظ فى شىء زكن 
اذ العموم والخصوص في الكلم 
تخص من دون المعاني ان ترد 
آيشنا كما بانيك يعد أن 

بيان عام وخصوص ينتهض 
اذ غالب الادلة الشرعية 
كما تراه عن قريب آتی 
الجذالة الوحت اثلا اوها 
احكامه كفيره ويظهروا 
فالحكم فيه عندنا تحققا 
أو المخالق سات أيضسا أتي 
في قولنا فيما عدا المنطوق به 


6ه عم 


في كلما كان سوى المنطضوق 
وذلكم جميع معنى ما يعم 
فيفهمن نفي الزكوة منه عن 
اي كل ما لم يك من سوائما 
وفكةا عقوم اكليقها 
يعم كل تلف ممما e‏ 
وان يعلق شارع في مرة 
كتوق تاطا لتك الغ ة 
فان ها تع م فيما وردا 
وتتناولن لكل صورة 
كما انى عن النبي الطهمر 
ومثل ذاك ما عن الهادي وجد 
فانهم ليحشرون في الامم 
وقول دان عليه الاغعلم 
اتخ ووا وراشا لاق 
فعكم كل ممكر في الحچي 
وَهكة1 :شين حكسبا 
بتوبه الذي عليه مثلما 
لأنما الوسنتك: الذي :قن علا 
يقم كل القهناء الكرما 
يأتون في غد واوداجهم 


من صور المفهوم بالتحقيق 
نحو الزكوة في سوائم الغنم, 
سوائم وغيرها مما زكن 
كذاك ما من قول ربي فهما 
لكل ما قد كان موذيا لهم 
مال اليتامى قي ل ظالمينا 
ذا الاكل ان كمثله ذاك غدا 
حكما مسن الأحكام في راق 
فان ذاك الحكم في قولهم 
وثلكم الغلة قي كي السقة 
افران معلولاتها طول المذا 
قيسا لها بتلكم الواقعة 
رمك لكين الال ال كر 
ضلی لی الله قي قلي امف 
على كلوم ودماء لهم 
غدا واوداجهم تش خب دم 
في بدوي مات وهو محرم 
تقری وه ابا طا بكلا 
كحكم خمر لعموم السكر 
عليه بالتزميل حين اخترما 
في شهذاء. اسح لقن مكمسا 
عليه 15 الحكم الذي كما 
وات كركيم ملي عا وسيها 
تشب من كلك ادها كايو 


- ۸١ 


وحكم كل من يموت محرما 
حكم اخي البداة حيث الوصفعم 
وذ ل ينا یبا 
وقال نور الدين قيل بل يعم 
قال وقال ‏ الباقلاني الاشم 
لاعن جهات اللفظ قط لأولا 
ان الثبي اللصطقى كا قصل 
كاءن يقول بعض صحبه الغرر 
وقد قضى بشفعة للجار 
عملكل غرر وكل 
نحى اقتلوا للمشركين فهى قد 
فانهم ليسوا بمقتولينا 
مقصورة على الذين حريوا 
فالحى مذاقول آل رتا 
والبعض من شوافع قد نطقا 


قاقشسه :حقيقفة وإلا 


اي مونه ملبيا يحشر شم 
مقال اكثر المحققينا 
من جهة اللفظ وقيس قد يتم 
ليس لهذا من عموم قد علم 
في أول القولين قد تقدما 
باللفظ قولا عن نبينا الاثم 
أى بكذا يمر أو عن ذا حفل 
من الصحابي الذي قد نطقا 
فيما روى العدل عن الكريم- 
نهى رسول الله عن بيع الغرر 
فما ترى من مثل ذي الاخبار 
جار مني ما جاءنا من عدل 
واستظهر البدر وقيل لايعم 
لاكثر الناس المقال الشانى 
على الذي ييقى مجازا نطلا 
ارخ اال نةا فود 
منهم وذا فيهم مجاز يحسب 
من سلف من الاصوليينا 
بأنه حقيقة فيما بقا 
شرط والاستثنا ووصف والبدل 
فذاك من باب المجاز حلا 


= NY - 


وبعضهم ان كان غير منحصر 
وقيل ان خصص باس تثناء 
فهو حقيقة والا فهو من 
ان كان قد خص بشرط او صفة 
وقال بعضههم حقيقة متى 
اولااقاته. مجان والاصبع 
حجتنا بانه فيما غبر 
بانما لفظ العموم الآتي 
لقَصَيد الاستفراق. والشهول 
جعل له في غير ماكان وضع 
كما سیاتی بعد ذا التحقيق له 
وفي اجازة التممسك اختلف 
وجعله في الباق من افراد 
على مذاهب ومنها اختير ما 
وصحح البدر الامام وانتقى 
يبقى دليلا واضح الا متى 
كنحو ان يقال هذا العام 
به الخصوص فهو لفظ مجمل 
فييقى ذاك العموم الأول 
وذلك المجممل ليس يعلم 
فلا يكون العام في ذي الصورة 
على اتفاق هق اكمة الت لف 
وقيل ان لفظ العموم كانا 
قبل مخصص هناك حصلا 


حقيقة او فمجهازا يعتبر 
او انه خص بشرط جائي 
مجازهم وجاء في قول زكن 
فان حقنقة منك ةة 
خصص باللفظى حينما اتی 
أولها وهو المقال المتضح 
من بعد تخصيص مجازا يعتبر 
وة قبلا أولنى الشات 
فجعله في غير ذا المنتقول 
له وذا هى اكمساز الشبيع 
عوكيعا و رقف ١)‏ الق ك 
بذا العموم بعد تخصيص عرف 
من بعد تخصيص دليلا بادى 
قال الجمامير به من قدما 
من انه فى ذلك الذى بقا 
عنمن يلفط معصل حي :الى 
مخصص أو انه بجر 
حيث الذى خصص منه يجهل 
في حكم ما من الكلام يجمل 
مراده بلا بیان يفهم 
لهم دليلا ناهضا بحجة 
کا كله الین متهم روف 
منبئا عن الخصوص بانا 
فحجة فيما بقى أولا فلا 


¬ رن 5 


وقيل ان بما يكون اتصلا 
أذ ار هذا مجسلا في الخال 
وقال بعض العلما يكون فى 
مع من يقول من ذوي العرفان 
ان لايصح ان يخص صن الى 
بان يتوج عا على ذال یتسود 
وقال نور الدين فيما ثبتا 
وقال والاضبح طا تقلتو] 
وان جل الصحب ارباب الرشد 
خصص بعضها ول ما ينكرا 
فكان اجماعا لديهم معتبر 
وفي المعانى قد اتى العموم 
ان العموم فى اصول اللغة 
من ذاك ما يقال قد عم المطر 
وتاك مهما فدثمل' الاقطجنانا 
كذاك عندهم واما بالنظر 
فاتفق الجميع من حفاظ 
حقيقة لكنه قد اختلف 
على اة اق اويل عن 
من عارض على المعانى رسما 
وقيل من عوارض معدودة 
وجاء عن بعض من الاعيان 
واختاره ابن حاجب مرجحا 
وقال نؤر الدين في ذا الشنان 


خض فاك حجحنة اول فل 
وقد علمت الحكم في الاجمال 
اقل جمع ححصسة لا تلتسقى 
لاق او آخة اسان 
أقل من ذلكم فاحتملا 
غير مراد بعد تخصيص وجد 
هذا احتمال عن دليل ما اتى 
من هذه الاقوال هو الاول 
قد استدلوا بعمومات وقد 
عليهم باقي الصحابة الذرى 
لصحة استدلالهم بما ذكر 
حقيقة كما هو المعلوم 
اطق لل مول والإفناظة 
لهم وعم الخصب فيهم اذ ظهر 
وفى جهانهم جميعا صارا 
الى الذى قد عم من عرف ظهر 
فاته حن .عاوهن لاف اظ 
هل يعرضن للمعانى ما نصف 
بعضهم ليس يكون ما زكن 
حقيقة ولا مجازا علما 
لكن مجازا ليس بالحقيقة 
حقيقة يكون في المعانى 
والبدر بعد ذالك قد ص ححا 
بانما العموم في المعانى 


اب 


لو اله عقي ق تة كساق كمسا 
فلن ا يه م ا 
شال اشا واا مها 
تة من الاالة الثرعية 
نعم على عموم مفهوم الصفة 
السقهوم الطاب وهنا 
على الس فيم وق ق ذا 


قد كان في الالفاظ أيضا علما 
نقصده ولم يكن من شاننا 
من ذكرنا العموم ان تبينا 
وتلك الفاظ اتت جلية 
بقي الكلام عند أهل المعمرفة 
ادلة شرعية قد علما 


كلا منا في ذكرها متمما 


المشترك 


مشترك ما كان قد دل على 
ای وضعه لكل فرد قد حمصل 
من غير نقل عن معانيها وقد 
كالقرؤ للطهر وللحيض معا 
كسمتعسن الليل قمهناة الى 
وقد يجي حرفا مثاله كمن 
كذاك للتبنعيض فى أوان 
فيخرجن بالوضع للشيئين 
ما كان مفردا على العموم 
اذ ان ما للوضع من تعدد 
وغير نقل يخرجن ما نقل 
لآخبير حن العاف كان 
تناسب أو لم يكن قد علما 
لرجل واصل نقله علم 
ايضا لعبد مثلا وقد نقل 


شيئينبالوضع فما من ذا علا 
فن فك الاشياء وشيعا سنن 
لكق انتا اله هذا قسن 
وتارة تكون فعلا وضعا 
ادبر فى حين وحينا أقبلا 
للجر فهى لابتداء تأتين 
وغير ما قلنا من المعانى 
وشنغاا قد ايقل الاين 
قد جاء أو خصوصنا المرسوم 
قاته لما يكن في الفنسود 
به من الالفاظ من معنى عقل 
ما بين ذين المعنيين بانا 
كان اصبللاهنا گت خن هلبا 
عن حجر وفرج وهو علم 
عن اسم مصدر هنا أى مرتجل 
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فانه المنقول فى اللفات 
فيغير ما قدكان اصل الوضع له 
وذلك المشترك الذى ذكر 
فو قن معا تة ک قفدتل الف شین 
وهكذا في عين ماء جارية 
وا حفعة اذا ما اطلقها 
ان به شيا من المعانى 
وهو توقف فليس يحملن 
اذ حملة لنش ما قن بذک 
هو الذى اريد ترجيح بلا 
وخ انه على جميع تنا بدا 
الأعقالا قد اتى للنحض من 
فعندهم يصح ذا ان يطلقا 
سواه اس فل في اتمقاشبق 
يعنى بذاك الحيض والاطهارا 
ام في مجازه وفي الحقيقة 
دراك وما وشیا مرخ كشلا 
وقال بعض هم حقيقة يصح 
وذاك في ارادة واحدة 
لا ان يكن بينهما لم يثبت 
كافعل لندب ووجوب عند من 
وبعضهم يقعول انما يصح 
و فى معانيه مجازا لا على 
قال كذا :دلول الحقيقنة 


لانما استعمال هذا أتي 
لا لعلاقة هناك حاصلة 
حقيقة في أحد النقدين 
وغير ذا من المعانى الثانية 
ولم يكن ثم دليل حققا 
اريد حكم مجيمل في الشان 
قط لشيىء من معانيها اذن 
مع احتمال أن يكون الآخضر 
من المعانى لا يصح ابدا 
شوافع في حمله لا زكن 
لمعنيين أو معان مطلقا 
نحو تربصى لقرء قد بقى 
ام فى مجازيه جميعا صارا 
كقولهم لا اشترى لسلعة 
أو العفيقن وننسو ها قبلا 
ان. يك بين المعنيين الجمع صح 
كالعين للتسبن- وللباصرة 
جمع لدى ارادة واحدة 
يقول بالشركة بين ما زكن 
اطلاقه لمعنييه ان وضح 
تة وال :هاا دل 
مع المجاز صح في القضية 


01 م 


يراد باللفظة مجموعهما 
والبعض منأهلالاصول قدوقف 
بين ادالة وبعض قالا 
بان يرد المعنيان طرا 
فنحو لاعين لدى قد وجد 
باصرة وذهب يكون 
قلا پیز عتدهم يسراد قط 
دليلهم زيادة النفى على 
كما يكون فى عموم النكرة 
وقال نور الدين في الاوراق 
في معثيية او اتی معا 
أى مفردا يكون أو جمعا يقع 
انعا الف ترك الذي شرن 
من وضعه مكررا ای لم يدل 
فالعرب كانوا وض عوا للعين 
ووضعوه مرة على البصر 
ونحو ذا فانه لم يوضعا 
بوضع واحد فان يطلق على 
فظو اح فة كلاف ما 
وخلف وضع العرب فى اللغات 
لانما استعمالتا:للكلة 
فلا يصح كونها مستعملة 
و لاوا ايا بر ما 
وموضع النزاع فيما نورد 


وذاك بسن يلب لجان علا 
لاخدا تفارك هتا غوف 
يجوز ذاك في اللغفات حالا 
في النفى لا الاثبات حين مرا 
يجوز عند همؤلاء ان يرد 
خلاف عندى يا أخى عين 
بذاك ألا واخ له سقط 
اثباتهم معهودة لن تجمهلا 
في النفى لا الاثبات مثلما تره 
والقول بالملنع من الاطلاق 
حقيقة 13 اق مارا و قا 
هو الصحيح عندنا والمتبع 
دل على موضوعه بما جرى 
له بوضع واحد قد استقل 
فى مرة لاحد النقدين 
ومرة اخرى لاء منفجر 
لكل فة الباق الجا 
جميع اما اقلتا نه هما خلا 
عليه وضع العرب قبلا رسما 
ليس يصح قط في حالات 
يتبع وضعها باصل اللفة 
حقيقة في غير ما توضع له 
علاقة فمن ع كل حتما 


اذا علاقة امچاق تققد 


تت A‏ تت 


بين معانى الاشتراك فاذا 
ومفردا ذلك أو جمعا اتى 
قى فة "لحت الوة الى 
فرحمة من الاله البسارى 
وانما علاقة بينهما 
وقال بعضهم صلوة الآية 
ومنه أيضا في السجود المرضى 
لما السحود عن هة الووئ 
وبل فة هف امن اا 
رھک فلاقة ڈیا 
لانما سجود غير العقلا 
في صفة الاذعان وانقياد 
وفى وج و ذلك المشترك 
ققال اکن الآسولييتا 
في لغة العرب وعنهم نقلا 
وقنال قطنا مح الثماأة 
ما هو موض وع لعنيين 
ولو وقوعه يجوز مثلا 
قآلو| وما ين فيه مش كرك 


ما وجدت علاقة فى مثل ذا 
في المعنيين بمجاز عنا 
كمثلما في الاي هذا ثبتا 
من رينا والملاء العلي 
ومنهم بمعنى الاستغفار 
بآتما السرحمة من وب الما 
من تلكم الملائك الابرار 
من منواط في الكلام الثابت 
من في السموات ومن فى الأرض 
قد صار معروفا ولما ينكرا 
قد كان بعالا به دون اللا 
کان خواطسا 'مثلها تق نا 
تش انه حال السمكتجون .غلا 
كل لأمر ذي الجلال الهادى 
خلف عن الاعلام في الاصل حكي 
وغيرهم وجوده يقينا 
وانه بيتههم نداولا 
ان ليس في الالفاظ للانام 
ولالمما نزي عن دين 
فلم يقع في لغة العرب الاولى 
قاقسة اما حقيئقة ب لك 


SAAN 


او متواطي أو مجاز الحالة 
حقيقة وهی مجاز في سوى 
من رونق له ومن صفاء 
والقروء أصل وضعه لقدر 
وذاك هو الجمع من قراءت 
والدم فهو في زمان الطهر 
وفي زمان حيضها يجتمع 
وقال قوم انەقدوجدا 
لكنهم وجود ذاك منعوا 
وآخرون منعوا ذلك في 
قالوا ولى قد جاء في القرآن 
فطال دون ما فوائد تعد 
وه القراة عها قد كبن 
فانه يقول في ذا الثاني 
وق جيب انيه قد.وقفا 
وقد افاد عند هذا الشان 


وهو الذي سوف يبينن وفي 


وذاك مثل العين في الباصرة 
لك كالكسير انما له وي 
والشمس للموجود من ضياء 
مشترك ما بين حيض طهر 
للماء في حوض اذا جمعت 
يجتمعن في جس مها ويجرى 
في رحم ومن هناك يقع 
في لغة العرب وعنهم قد بدا 
في الك وء افليس يقع 
قرآننا وفي المديث الاشرف 
ذاك لجاءنا مع البيان 
أو غير ما مبين قلم يفد 
ومن نفى وقوع هذا فى الخبر 
بمثلما يقول في القرآن 
بلا بيان فيهما نصا معا 
ارادة لاد المانى 
أقادة ذلك كاف ان يفى 


الجمع المنكر 


بدون أن يستغرقن لكل 
فيخرجن باول الحدين ما 
ويخرجن بغيرما استغراق 
وحاصل الأمر بان الفرق ما 


يدل وهو غير ما محصور 
فرد من الافراد حين يدلى 
بين منكکر وعام رسما 


a 85 


بانما الاخير يستغرق كل 
وائما الجنع الذي قد "نكا 
بدون ان يستغرقن الكلا 
بان بان ليس عموم فيه 
فت الاعف ون اهو شه 
قال به الحاكم منهم وأبو 
وللذى ابدوه من مقال 
وكل ما ابدوا من الجدال 
رفاك ما قفاوا به وما ذكَر 
اچک لی قال هيم اة 
E E E‏ 
ایا بحن الشىء ,دلول قتا 
الشثانى انه يصح ايضا 
فحمله على جميع ما رسم 
قالخ قال .فى انتم 
لكان مختصا ببعض ما ترى 
اجيب عن أول ما قد رسموا 
نة لافقا “هما وكا 
أن يخرجن مما قبيله رسم 
دخوله من تحته وانت ان 
لاقع لامع أن ع 
فغير واجب هنا بحال 
فبطلت لاجل ما هنا ترى 
ثم جواب الثان في قول الاولى 


افراد مدلولاته متى يدل 
تناول المجبمموع مما ذكرا 
قال فللذى هنا تجِلى 
قال وذا القول الذى نحكيه 
وان في قول لبعض يوؤثر 
على هذا للعموم ينسب 
جاء وابا وجه وباس ددلال 
اجيب عنه ومن الاقوال 
له من الجواب عن أهل البصر 
جاءوا باوجه ثلاثة تعد 
منه وان صحة الاستثناء 
صا تاك الشوي شی كنا 
أن يطلقن فى كل جمع يرضى 
حمل على كل حقائق تلم 
لولم يكن ذلك للعموم 
وله اختساس هاا هذا قد كر 
به ياتاقسصسط لا هيك 
لته عن حبق الأنتتثتاء توق 
مآ كان الول ذاك الإشكننا نزم 
قلت انى نحوى رجال ذو فطن 
قد كان من جملة من قد ذكرا 
اخراجه من جملة الرجال 
ةلاس اء محا كرا 
بانما وجوب حمله على 
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وكات السوجوة قله 'أجايو) 
ان لزوم الاقتاصن ها هنا 
بنحو جاءنى اخي رجل 
وحكمه لايشمل القليل من 
تالف باقللمه لايقيم في 
وقد أقام اليوم أو يومين 
لانما الايام ليست تشمل 


بنحو قولهم اتانى رجل 
وذلك التعميم لايلزم قل 
لكل جمع يصلحن ان ررسما 
جمع فبان الحق فيها وانجلى 
عنه بقول وهو الصواب 
بالبعض باطل على ما عندنا 
فما به قد زعموا مبطل 
مدلول افراد له متى يكن 
فا الت اناا بلا تؤقف 
لا يحنثن في هذه اليمين 
یوما ولا يومين حين تجعل 
لكل فرد تحت ذا الاضلاق 


التخصيص 


اواج يعفى الد قد عار 9 
يخرجه عن الدخول تحت ما 
ذلك انتيل لق يريا 
وراك عن المقل والاجساع مع 
قال تخسيدى. القدات :ها كر 
والشعرا الغاوون يتبعونا 
الا النذين امتبوا قاتا 
ذلك كفصن للقظ:الشسعرا 
مال اتقصيص الححوية ماوزى 
الناس الا العالمون هلكى 


اقلا التي اق لا 
طبارل اع هنا ليسا 
عن شارع أو غير لفظ قد بدا 
قياسهم تقريرهم اذا وققع 
من قول ذى الآلاء نصا فى السور 
لهم الى ما ليس يفعلونا 
اخر ايهو هل لشي ها 
لانما العموم فيه ظهرا 
عن النبى الهاشمى بسند 
جميعهم في خبر قد يحكى 


بك 


فان اخراج الذى كان علم 
مثال تخصيص بغير اللفظ ما 
باته لکل شی خا تمق 
فالعقل قاض بخروج الذات 
فخصت الآية بالعقول 
ثم الخصوص المعنوى فهو لا 
عن الذي خصصه من أول 
او منه أقوى بعض احيان كما 
وذلك اللففظى تارة اتى 
وذاك شرط غاية وصف بدل 
وتارة منفصلا عن لفظ ما 
لى تھ اق له سه قأونكا 
وذاك انهم لغير الخمسسة 
فالشرط اكرم الغزاة ان هم 
فقوله الغزاة لفظ عما 
وعقال:القاية قات خن كق 
فقوله او يرجعن مزدجر 
والوصف أكرم الرجال النثبلا 
فيخرج الأحمق اذ لاعقل له 
وبدل البعض كاكرم لبنى 
فان ابنا حسسن قد خصوا 
فغيرهم من آل هاشم الذرى 
وذاك الاستثناء كاكرم وفد كا 


تخصيص ما من لفظة الناس يعم 
أنزله في قوله رب السما 
سبحانه الفرد المليك الرازق 
له تعالى من عموم آتى 
ولم يكن لفظا من المقول 
وكنسوة :ال دافا مقس ا 
لى بعضه في قوة المتصل 
فى خالق لک شيم ع 
متصلا لدى عموم ثبتا 
بعض والاستكناء فهذا التصل 
كان من العموم قد تقدما 
لدى نزول وورود كونا 
منفصلا عدوا لدى التسمية 
لم يفعلوا الغلول ما بينهم 
وقوله ان لم يغللوا ثما 
يدخل تحت ما من العموم عن 
أو يرجعن الى المتاب مزدجر 
قد خصصت عموم لفظ من كفر 
قاتلا مقمتخص ا كيلا 
قله اكيام أن يتفه 
ماشتت الاشراف أيذا خسن 
من هاشم بما عليه نصوا 
لآتدتخلون قحت حكم ذكسرا 
الأاستغيةا لاله رقشدكتطا 


ت 8 اب 


فقوله الا سعيدا خرجا 
لان الاستثنا من الاثبات 
وذا لاأكثر المحققينا 
ان ليس الاستثنا من النفى يعد 
وانما بکون ما يستثنى 
ولا يجوز الفصل للاس تتثنا 
منه وفى قول لبعض الفطنا 
وذا عن البحر رواه السلف 
فبعضهم لسنة ذاك شرط 
وبعضهم لستتين ويرى 
وعن عطاء قد روى والبصرى 
في مجلس له فان تولى 
وقال بعض لا يصح الا 
وقيل ان نواه فى حال الكلم 
وان يكن حال الكلام ما قصد 
وقد اجازه فتى جبير 
يعقن ولى گان لذاك.ما تمد 
وقيل ان لم يأخذن مقبلا 
واللتع من تراخى الاستثتاء 
ه81 الجى باک لوا 
کنا اا ارک الق شی 
فالفصل بالذى هنالكم نعد 
لانه في حكم ما قد اتصل 
حجتنا في منع ذاك مطلقا 


وكلمت سگم فلهكا ما اترا 
نفي ومن نفي بعكس أتي 
وعن ابى حنيفة رُوينا 
نفيا واثباتا كذا عنه وجد 
فى حكم شىء عنه يسكتنا 
عن اعمله الذى عي المبتشى 
ان التراخى جائز فيه هنا 
ثم المحوزون بعد اختلفوا 
وقال بعضهم الى شهر فقط 
بعضهم لول عمر قدرا 
بانما جواز هذا الأمر 
منه فذاك لايجوز اصلا 
قي كلم الله العسلي الإ لى 
اق :الغواقى .وله أي ب ناه ت 
فيعد ذاك لايككون منعقد 
الى اتقام ازبغة تهون 
بعال لم لالس زه کے 
في كلم آخر جاز او فلا 
هو الذى يفشان فى الاد اء 
الى التراخى دون ما اختيار 
او بلع ريق أو اراد يعطس 
ونحوه تراخيا ليس يعد 
اذ لم يكن عن اختيار انفصل 
لو التراخى صح فيما سبقا 


ا ی 


ما جاز ان نقطع بالملضمون 
ايضا ولا قال الرسول المصطفى 
لانه الاستثناء اذا ما جاز له 
وهكذا جميع اقراراته 
ايضا وانهيؤدين الى 
واحتج من بص حة التراخى 
احدها المروى عن هادى السنن 
فظل ساكتا وبعد قالا 
والثانى في اليهود حين سالوا 
غدا اجيبكم وقد تأخرا 
وبعد ذا انزل مولى الن 
لقوله من بعد ذاك الحال 
حينئذ قال النبى المصطفى 
اجيب عن اول ما قد ذكرا 
ان سكوت الهاشمى المرتضى 
من كسعال اى سواه جمعا 
والثان ان قول سي الملا 
ان شاء ربي لم يك اس تثناء 
لكنه من جانب المسارعه 
ولتعلمن بانما الممستثنى 
فة کس اتان الا اقبي 
لان ذاك عبث فلا ترى 
فمن أقر في كلام يبدى 
انين الآاكثعين.هلكن) اقتن 


من جملة أصلا على يقين 
ثم ليكفر عن يمين قارفا 
اسهل من تكفيره ان يفعله 
والعتق والطلاق مهما يأته 
انليسيدرىالكذبمنصدق الملا 
قال بوجهين من الأشياخ 
والله انى لقريش ااغزون 
ان شاء ذاك ربنا تعالى 
عن لبث اهل الكهف قال المرسل 
وحي الاله عنه يضع عشرا 
ولاتقولن لشيىء اني 
الا اذا يشاء ذو الجلال 
ان شاء ربي والكلام قد وفا 
بانه يحتملن فيما نرى 
گان ,لغار ل قد عرشت ]ا 
فق آل اتا رفا 
من بعد ما الوحي عليه نزلا 
لقوله الذي قبيلا جاء 
الى امتثال الامر والمطاوعة 
أما بان يستغرق المستثنى 
وذاك ممنوع بدون مين 
في الحكم تاثيرا له قد ظهرا 
أن عليه لأخيية زيق 
فان ذاك بال لايعتير 


3 عد 


فتثبت الاثنان في ذا المعنى 
وقد حكى بعضهم الاجماعا 
قالوا فمن لزوجه قد قالا 
الاثلاثاانهلنيقعها 
كذا اتى في احد القولين 
بان ذاك باطل حيث غدا 
أو ان يكون ذلك المستثنى 
كا سهرة لكلاف ةو 
كو اده امسا وتن آلغ تتن 
لدي الا خمسة أو اكثرا 
كعشرة لي من دراهم على 
وهاءهثا قد اکان اي في ذا وما 
قال 6١‏ تر الخقق كا 
بانه لاضير في استثناء 
يعضت ڈگ المقنايل 
وفي المساوى قيل ايضا لايصح 
وبعضهم للمنع في ذا حمصرا 
وذاك مثلما لنا في امثله 
خلاف ما ان لم يكن فيها العدد 
كاكرمن القاس إلا الجهلنبة 
في أكثر وفي مساو يوجد 
وقال نور الدين والدليل 
بانه لم ياتين من منع 


ثم وقوعه بدون مرية 


جميعها ويبطل الاسنتثنا 
فيهوبعض قد حكى نزاعا 
انك طالق ثلاثا حسالا 
عليه تطليق بما قد وقعا 
وقال بعد ذاك نور الدين 
مخالف الاجماع عن اهل الهدى 
اقل مما هنه قد يستكنى 
خلاف في جواز هذا نقلا 
منه كعشرة تكون امنا 
من الذى استثنى منه ان جرى 
لخت الاسشتوعة حت اخ نلا 
عن قبل الشلاف يلين الملا 
من أهل نحو واصى لبينا 
كسبعة من عشرة الا جزاء 
والباقلابى بذاك قائل 
بل في الاقل 15 لوار متف 
ان يكن العد صريحا ظهرا 
مصرحا بذك ره متى ورد 
تكنما الجواز في دي المسبسظة 
هو الاصح وهو العتمد 
لنا على جواز ما نقول 
من لغة قط ولاامن شرع 
وذلك الوقوع فرع الصحة 


عه قات 


بيان انه يقينا قدوقع 
للرجس ابليس من الغفاوينا 
بانما العاصون من هذا البشر 
من الذين قد اطاعوا للصمد 
بالنص حرمنا على الدنيا 
تاكز القتسم يذ1 ال نشا 
أنشبا واق فقوا الاس اي 
بان من قال على عشرة 
قات ا اا 
وانه لولا ظهور فيه 
وان اتی استثناؤهم بعد جمل 
كاكرم الغزاة واغط الطالبا 
قاس يان كاك مساق على 
الااذاقامدليل ومنع 
فرلا لا ق اك لی 
فمن تراه عن صواب ذهبا 
فمالهفي ذلك الاكرام 
وقالت الاحناف في القضية 
وجاء في قول لبعض العلما 
وقال نور الدين والاصح ما 
وهو بانه الى كل الجمل 
تعمرقة: فن ات ةى الور 
وهو ای کت رة عاد 
وهو مقال مسلم والاكثر 


5 


قول الاله جل الامن تبع 
اقت التفلم ن تقتشا 
اكثر في العد بدون ما شجر 
ايضا وفي قول الاله قد ورد 
فادواءالى تماما يقينا 
ق هحار خازها كما قسدهنا 
قد اجمعوا في سالف الاعصار 
لويد :الا 5ة رر 
لذاك الا درم تفددا 
يعحنانة غا اتقق ول غل 
وبينها تعاطف كان حصل 
القت عن الصواب ذاهيا 
جميع ما ذكرته مما خلا 
من ذاك فلتحكم له بما يقع 
من طالب ومن غزاة هنا 
هبق الغزاة والذئ قد ظلما 
ولا العطا شىء هن التسنهام 
نعود تسق السمعلة الأ يره 
فقون حل قلتاة ما ريما 
قلنا به قبلا وقد تقدما 
يعود الالقرينة تحصل 
وهن آلذئ صضححه اليدر الآثم 
ع آم عباس وها عملا 
ق فقهاننا المداة الغرن 


ولا خلاف يوجدن في الامة 
ولا الى الجمييع مع قرينة 
عو عتم اترو السار 
قننذف. يبول )الله ىال ةا 
لقوله لاتقبلموالهمم الى 
شوة ا 1 اول 
أفل مون ذلك :الاك 
قليس تقبلن عق الى لاف 
أل لكيه ساك الي هبي خا 
فمن يتوب بعد ذاك لايرد 
وقال نور الدين والدليل 
اع أن الات ككتاعء عاقين الى 
بانما تشريكها في الصورة 
أيضا وان العطف رابط ربط 
كذاك الاستثنا باالشنيئة 
وانه صح بانه متى 
والله لا اكلت لا شربت 
ان شاء ذو الجلالاوالا اذا 
الن جميع عا هذا قد فرشا 
أيضا ويروى بعضهم لقد ذكر 
قد قال للذين 'كانوا قسهدوا 
من منكم يرجع عما قد بدا 
كمسلا ااا سے الف ية 
أيضا وانه لو استثنى رجل 


في عوده للجغل 5 الاخيرة 
وانما خلافهم فى العودة 
وثمر الخلف بدا في آية 
للمحصصنات منكم يرمونا 
أخرها وبعد ذا له تلا 
تابوا فها هنا الخلاف نقلا 
للفاسقين وحدهم فى المعنى 
شهادة لو تاب هما يقترف 
من جمل هناك قد تقدما 
مقاله اذا اتانا وشهد 
لنا على الذى به نقول 
جميع ما من جمل كان خلا 
بالعطف قد صيرها كجملة 
وأ الأنبتقنا كشرط قد شرظ 
اي بمشيئة العظيم المنة 
ما قال يوما قائل واثبتا 
ولااضريت لا ولاذهبت 
يشاء ربي عائد جمييع ذا 
وذاك باتفاق من كان مضى 
فتى سيب يائما عر 
على مغيرة متى ما جلدوا 
قانقا نجيزه أن شهدا 
وساقها شاهده في الصورة 
عقيب كل جملة من الحممل 


ت ۹۷ے 


لعد ذأك الاصر في اتكلام 
واحتج من يقول انه الى 
بانه لو كان راجعا الى 
يماك الا الستين قايا 
عن قاذف كمثلما كان رجع 
قانما الاجماع بين الامة 
بانما المتاب ليس يهدم 
وقد اجيب انما الحد خرج 
تخصه وهو بان القذف حق 
لا يسقطن بتوبة صدوق 
قلس ها اسای ا 
ونحن انما نقول يرجع 
مع عدم الادلة الصارفة 
کے اراس فر ا 
الا الذىفي اول قدجاء 
من مثبت نفي ومن نفى اتى 
فلا يصح ابدا تراخى 
وھا يخا تراك القانة 
عن ذلك الوصوف الاقسلدرا 
أو لعطاس أو تثاؤب بدا 
كلك اأتمسسخ فا عتتا 
من غاية والشرط أيضا والصفة 
وصح أن يكون منه اكثرا 
كذاك أمضا ان اتك معن حل 


اخيرة يعود ما قد حصلا 
جميعها لعاد قول ذى العلى 
للجلد أيضا فاتنفى العذاب 
الى شهادة وهذا لايقع 
منعقد وما هنا من مرية 
حدالقاذف غداة يلزم 
عما ذكرنا بدليل وحجمج 
لآدمى والهدقداستحوق 
كغيره من سائر الحمقوق 
على الذى من بعده قد ذكرا 
الى جميع ما هناك يقع 
له عن المذكور فى القضية 
والوصف مثل الحكم فى الاستثنا 
وهو بان ذاك الاستثناء 
يكون اثباتا بعكس ثبتتا 
شرط عن المشروط عن اشياخى 
عن المغبا وكذا في الصفة 
تنفس أو بلع ريق قد جرى 
وکل ها فف حل هذا وحسهدا! 
بان يكون كل واحد هنا 
ترقا لأب له وعتلفة 
أ ته ستاؤاه. حيكما يترى 
اطقن قتكتها عق الأول 


عيبا وهجنة على النظام 


E 


كحم ما قد عر فى الأستثنا 
هف تسوه عن القسرينة 
عند اتناس أخرين ثلا 
مثال شرط واقع بعد جمل 
ان جا. عمار فقوله متى 
لق ول لاق ادا 
مال فى الغاية علم الان 
حتىاعودن اليك في البلد 
اليه كل واحد قد تنتهى 
فهق الى جميع اذى الور 
ومكة! يكوة انشا فى اة 


فانها تعود فيما معنا 
ال الجميع والى الاخيرة 
قلناه فى النظم وقد تقدما 
هذا عتيق وانت طالق جمل 
ما جاء عمار فقيد ثبتا 
فهى لتين الحملتين عادا 
وافت لسائل وبالمعروف مر 
فقوله حتى اعود فهو حد 
فق عله و امن اققا 
قود ثل السسايق الأكقور 
فقس بما عرفت مالم تعرفه 


المخصص المنفصل 


تخصيص قرآن بقرآن ظهر 
بآية فيها خصوص قد حصل 
اي في المطلقات اذ تنتظضر 
وهذه شاملة كما ترى 
خصت بما قد جاء في أولات 
بانما آجالها حتى تتضع 
وقال بعض في الكتاب لايخص 
في قوله جل وقد انزلنا 
للناس ما كان اليهم نزلا 
قالنواهانة السسان قرخ 


۹۹ 


انواع بند يهافا ما الاول 
وذاك مشثل قوله عز وجل 
بغ طلاقهسا كلاثة العطزوق 
حمل من القود اللطلقنات 
لحملها فذاك تخصيص وقع 
جمظة لما علي الأكسن تصن 
اكوك الق 
فهذه لهم دليل حصلا 


وذلك التقصميصن تييح فيلا 
قلنا بيان ذلك الرسول 
وتارة بيانه يصير 
ثم وقوع ذلك التخصيص 
فهو دليل قاع بصحة 
الثان تخصيص الكتاب بالسنن 
تواترت او تلك آحادية 
فانها قولية تكون 
فان تكن قولية توافى 
وان تكن فعلية أي نقلت 
فان في تخصيصها للذكر 
وثالث الأنواع تخصيص وقع 
وذا كتخصيص اتى لآية 
باقفا/القائل عسن. الااجئرة 
لخبر تواترى وهو ما 
فيما سقت هذى السماء العشر 


ای ليس قيس اوس سق 
وقيل ل يخصص الآاحادى 


رابعها التخصيص بالآفعمال 
کا اال و اتل معد ها سن 
أو قال في استقبال هذى القبلة 
ويفت 13 النحقفيلها فان ما 
مكو الطمسيص عدا ا نی 
وينسبن للشافعي ويرى 


يحصل الأمن رسول للملا 
طورا بما يبدى لهم من قول 
بما اليه انزل الخبير 
كما راء هق التسسومن 
ذلكم النوع فما من شبهة 
وسكة الريسول: اما ان كن 
فان تكن هذى تواترية 
أى انها فعلية تبين 
خصصت الذكن يلاخ لاف 
من طرق الآحاد حتى وصلت 
خلفا سيأتى عن أهيل الكفر 
بخبر من واحد لنا رفع 
ارث بما يروى لهادى الامة 
كذاك تخصيص عموم منبعث 
يروى عن الهادى بنقل قد سما 
بما هن الآأحاد عنهبوتر 
صدقة تدفع للمصدق دون خمس 
ذكرا ولانوا تريا بادى 
ائ قل ماديا مق الغبائال 
ان وصال الصوم أمر قد حجر 
بالبول محجور حرام الفعلة 
اتى به من بعد ما تكلما 
مق اضوع عتد يعهن العلمنا 
بی جا اا هذا قف تكسنا 


ليس يكون ابدا مخصصا 
بل انه على خصوص المصطفى 
اق غل لاتق داف :ال 
وقال نور الدين والدليل 
قول الاه اليفسيوة واد 
فان أمرنا باتباع أولا 
كانت لنا افعاله كمثل 
ايشا وض اا الهاو اسيل 
على السو! الا الذى قد كانا 
خامسها التخصيص بالتقرير 
من يقعلن فعلا شك شالق ا 
وقد اقلحوة يمفقى اكسنه 
وكان قادرا على أن ينككرا 
وذا كاءن ينهى عن اس تقبال 
ثميرى مستقبلا لها فلا 
فاته مقصيم ا للقباعل 
فان يكاعتلالهتبينا 
وذاك بالقياس او بما اتى 
حكمى على الواحد مثل حكمى 
وان يكن لم تتبين علته 
وكان في مختار بدر العلما 
با نه لا يتعدى حيث لم 
وقال بعض يتعدى حيث لم 


قيل وهذا القول للجمهور 


ت 


١ 


لذلك اللفظ الذى قد نصصا 
أى وحده دل على ما وضعا 
سواه الا بدليل قبلا 
لنا على القول الذى نقول 
كان لكم فيه لاسوة تة 
وبالتأاسى فى الذى قد فعلا 
خطابه لنا بقول يدلى 
وامة له لدى الشرع الاجل 
وذا كمثشل روية البشير 
حكم عموم قبله قد عرفا 
لم ينكرن عليه ما كونه 
عله قۍ حينم] شه اترا 
لقبلةبغفائط مبال 
ينهاه اذ عاينه مستقبلا 
يكون من عموم نهى شامل 
عن النبى الهاشمى مثبتا 
على جماعة بدون وهم 
قان ق4 الأخحلاق نة 
وشل ائ حاحب قا 
يكن له هنا دليل يلتزم 
يكن على الفرق دليل قد علم 
والبعض لايجيز بالتقرير 


تخصيص شىء من عموم صادر 
وقد اجيب اقما :السيبكوت هق 
دل على الجواز اذ ليس يحل 
سادسها التخصيص بالمفهوم 
بان يقول الهاشمى في النعم 
سائمة زكاتها. فالاول 
وذاك جمع بين ما قد حصلا 
قال فان قيل بان ما يعم 
فذلك المفخهوم لايعارض 
قلنا اذا كان بة قد اخذا 
سابعها التخصيص بالقياس 
بان يقول لاتبيعوا من شرع 
بالفضل ثم قال بعد لهم 
ثم يقاس بالحديد القاسى 
بجامع انطباعها فحصلا 
ثامنها التخصيص بالاجماع 
الآلمن لايجغل الاجماعا 
العا الاه اكشونا 
لانه دليل قطع يعتير 
فان يك التخصيص بالظنى قد 
قأنما اللتكستكسن ‏ الامباع 
اما بحيث كان قطعيا ورد 
وحيثما قد كان ظنيا حمصل 
دلالة يأتى من التقرير 


کڪ 


١ 


لاه ليبن له م ظاهسير 
خير الورىالهادىلنا الى السنن 
سكوته على حرام قد فل 
جكال بوا EEE‏ رمسو 
زكاتها ثم يقول فى الغنم 
مخصص بالثان حيث ينقل 
من الدليلين لثلا يهملا 
أقوى دلالة واجلى واتم 
نے 151 جنحاء ول دٹا ھک 
فالجمع مثل غيره اولى بذا 
مثاله يروى عن الاكياس 
ما كان موزونا بموزون وققع 
نهولا اديه قا لريب 
عا كان كالرضصاصض والتصناس 
کسی ا عن الح قرلا 
ولم يكن في ذاك من نزاع 
للا و ا نایراق 
تخصيصهم به مقر ربنا 
وتارة دليل ظن فى صور 
انت مفلا رايت هحن أعسد 
يثبت قطعا دون ما نزاع 
فان ذاك ظاهر لا ينتقد 
فس انت ةا لانيل 
روعي E‏ في التتفسوي 


شال تخصيعن پاجاع اتی 
بما اتى عنهم من الاجماع في 
فانه يمد اربعينا 
فهذه الانواع مما انفصلا 
لكنها اشع هما قحد غين 
روى حديثا يقتضى العموم فى 
قذلكالشىءاققضى تكصيصنها 
فمذاهب الرواى غلى :ما نكسا 
لما هناامن خير مذكور 
وقالت الاحناف والحنابلة 
وقال نور الدين هذا مقتضى 
هقال:ذاك .ها روئ اهفل الوقا 
قد قال من بدل دينا فاقتلوا 
يرى بانما الحديث قد ورد 
فمذهب الجمهور ممن سلفا 
فانه بمذهب الراوى فلا 
بل انه على العموم باقى 
جت اران لفیا على 
ايضا ومن ذلك مهما وردا 
فلا يصح ان يخصصنا 
كاءن يقول شارع حرمت فى 
وعادة اتحاطبين قد .عقن 
فذلك العموم ليس يحمل 
على جميع ما طعاما ييسمى 


رف 


١ 


تخصيص آية لقذف ثبتا 
ذلكم العبد متى ما يقذف 
ولا يزاد فوق ما حكينا 
ولنذكرن غيرها فيما تلا 
منها اذا بعض الصحابة الغرر 
شىء ومذهب الصحابى الوفى 
من العموم قد رواه قدما 
ليس يكون هاهنا مخصصا 
قال وهذا مذهب الجمهور 
يانه مخصصا يكون له 
مذهب بعض صحبنا ممن مضى 
عن ابن عباس بان المصطفى 
وكان بضر الأفة اللفضل 
على وجالتسا ولیس في القود 
بانما العموم حينما وفى 
يخص قط لا ولن يحولا 
فتقتقل المراة بالازهاق 
ذاك العموم فى حديث نقلا 
دليل شرع بالعموم وبدا 
بعادة المخاطبين فنا 
طعامكم فعل الربى المزيف 
تناول الطعام للبر مشل 
فى البر بالخصوص بل يشتمل 
لانه تحت العموم انضما 


وذاك فى مذهبنا ما اعدله 
قزععو| .أن الريق فى شعبئ ما 
فى البر وحده بحيث لم ينل 
لعادة المخاطبين بالكلم 
ايضا ومنها انه اذا اتى 
وكان فى ذاك الذى قد عطفا 
عند الجماهير من الاسلاف 
كقول خير الانبيا الاخاير 
كذاك زو عهد بعهده فقد 
لا يقتلن ڏو العهد فى عهد له 
كذاك فى الذى عليه عطفا 
أى فى الذى كان هناك عطفا 
بمن يكون من أهيل الذمة 
ذاك الذى خصص للعموم 
اما الصحيح فالذى قد قالا 
من انه ليس يخصصن بما 
بان يقدرن فى المعطلوف 
اذ ليس من وجه لذاك يقتضى 
تمبلمق :اق البلا :قد وفنا 
عليه كالمعطوف فيما يقدر 


2 


١ 


ومذهب الجمهور من معتزلة 
ومذهب الاحناف ممن قد سلف 
ق كان فى عكالت] كينا 
اللا اهنا قدا ا 
لفظ الطعام غيره متى حص( 
فخصصت عادتهم ما كان عم 
مع العموم ما بعطف ثبتا 
شىء مقدر وكان حذفا 
بذلك القدر الممذوف 
اللا مقالا جاء للاحناف 
لايقتل ن موؤّمن بكافر 
قذرة [ضحاينا أو الو الرشيكد 
قاقر ع اسل حوب غا 
يقدرن كمثلما قد سلفا 
فيقتلن مسلم ولو وفا 
لال تقش حي هتاك كيك 
وقال نور ديننا القويم 
مه العما هون نول دال 
قلنا به وانه لن يلزما 
عليه ما قدر فى الموصوف 
ولادليل وله قد نرتضى 
يوجب ان يكون ما قد عطفا 
فيه فلا نس لمن ما ذكروا 
يل تمان اراد قى ليوف 


أى قول أحمد ولا ذو عهد 
وذاك تحريم لاله يفط 
قال ومع ذلك الاأحتمال 
قق الخ نالفل 
ای جاء بعده ضمير يرجع 
فالخلف في تخصيص ما عم بما 
والقول أنه | العنوى لا 
عدحه المكتفوق القحنتها 
كناك عدي العلعماء عبن له 
وللجوينى وبعض نقله 
وذ كانة الاق الستة 
قالواا هون قوله عونا 
من النسا وهن من قد عقلا 
يقتفشسيق أن اران بالخرد 
من يملك العفو فقط دون من 
بل انه على عمومه اتی 
فى آية الطلاق ايضا للعدد 
غل الاه يحدقق أعر وقد 
في رجعة لهن قالوا يعلم 
في البائنات فهنا هل اقتضى 
في اول الآية من قد ترتجع 
كذاكآيبة الظلقسات 
ثلاثة من القرئ ثم قد 
قالوا ضمير في البعول آتى 


6 


مادام فى عهد لهوحد 
هن العتهون غتدنا كانت فق 
لايلزمن ما ذكروا بحال 
اذا اقى العفوم كم تعد ولئ 
لبعض افراد عموم تقع 
كان.هكاك مق يمير علا 
يخصصن هو الذى قد علدلا 
من الاصوليين ممن علما 
ثم الجمامير من المعتزلة 
بليقتضى تخصیص ما قدعاد له 
تلك التى بالعفو جاءت معاد ة 
غات لسن اللعقتسى يملكسوونا 
من الغسنا وكان بالغ افلا 
فى أول الآية مثلما تجد 
كانت صغيرة ودون من تجن 
وعشل دى الآيةا ما فى فا 
فقال لاتدرى بعيد ما ورد 
عنى به الرغبة فى حال العدد 
باق ال زج الان 
ا آكناد مالتسا فيعا عضى 
دون بوائن به الخلف وققع 
أذ نتزبصن لدى العسذات 
قال بعولها احق ان ترد 
عاد الى بعض المطلقات 


هن ذوات رجعة ولا يصح 
الى المللقات كلهنا 


بحاله يقول نور الدين 
قال وضابط الذى قلناه ان 
بصفة تكون أو باس تثنا 
وذلك التقييد باالذى سبق 
الاالبعضش مال 4 تتنساولا 
هل يقتضى تخصيص ما كان يعم 
عن كون ما يراد بالذى يعم 
فقط لاسواه فى ذلكم 
وقال نور الدين والحبر الاتم 
بانه لا يلزمن ان يحملن 
الا اذا كان تناف علما 
وانه ما من تناف نبصر 
وبين تقييد لبعض ما يدل 
اذ جاز ان يختص بعض ما يدل 
يخصه دون الذى عداه 
قالوا ومنها انه ان ضما 
ذلكم الحكم اتا نافد ذكر 
فذكر ذا الحكم لبعض ما يعم 


بان يعود ماهناك متضح 
لاتا ابوا خخ عتا 
قد طلقت رجعية ولم تبن 
عاد الام بالخ وص 
على خصوص کائن بهنا 
بل انما العموم فيهن بقا 
خلفا لما قال به الجوينى 
يعتقب العموم تقييد زكنن 
أو بشروط تعقبنه هنا 
لا يتاتى ابدا وينطبق 
ذاك العموم فالخلاف حصلا 
ای يكشفن تقييده الذى علم 
اذلك المقيدالذى علم 
ثلاثة الاقوال عنهم نرسسم 
حجتنا على الذى لنا ريسم 
هذا على التخصيص مثلما زكن 
أو ما جرى مجراه ما بينهما 
بين العمومات التى قد تذكر 
عليه ذلك العموم حيث حل 
له عمومهم يحكم مستقل 
ولاتنافى ها هنا تراه 
حكم العموم فى مكان ثما 
لبعض ذلك العموم وظهر 
ليس يكون فى الذى لنا رسم 


ا 


مخصصا عمومه الذى جرى 
قال وهذا القول قول الاكثر 
قال وفيما عن ابي ثور نقل 
عقال عا قلقاة فى الوصوف 
متاعها قال أبو ثور عنى 
ولم تسن قبل ذا لااتقى 
وتلكم المتعة انما هيه 
لم يفرضن مهر لها ولا دخل 
قال فلما كانت المتعة ثم 
ولم تمس والضمير رجعا 
وذلك الحكم الذى قد ينسبن 
يكقص. بالتى اليا ها في 
ان عموما اللضمير تادا 
به امه لتنا و ميق ما 
مخصصا لذكر ذاك الحكم 
قال وفيما قال بعض النجبا 
له اپو شوو به تى السظلة 
ما كان قد قال به الجمهور 


بض ¥ 


١ 


وقال نور الدين فيما ذكرا 
حم لجملة اق اعا اعرا 
ان يذكرن لبعض تلك الجملة 
مق الاصولدين اقل الخ ر 
بانه يخصصنه ان حمصل 
وللمطلقات «المحروف 
به التى لم يفرضن لها هنا 
في آية ثانية وثبتتا 
عطلق اق الشعير جع لا 
مفروضة فيما نرى لغانيه 
بها حليلها ولا مس حمصل 
لامراة ليس لها مهر يسم 
هنا الى المطلقات اجمعا 
وغير هاتين بدون وهم 
الى الضمير وهو تمتيع نكن 
ولم تكن مست علمنا ثما 
له به الظاهفر ما ارادا 
فاو ل ,الک ا خف 
تناول التى لها لم يرسا 
لقظ العموم حسسيما هتا بدا 
اوعقينه يني عدا اللو 
بان ذا تلخيص ما قد ذهبا 
ورقال و المح شى قن اللشكلة 
وقد مضى مالهم ماثور 


قد تم باينا وكل الحمد له 


المخصص العقلى 


والمقدن للسغعة والقات 
وفهم تخصيص بعقل بينا 
واو مساج الى قيلي 
ومطلب كمثلما يحتاج فى 
من ذاك ماب الكثاب فاطق 
كذاك قوله قدير ذو العلى 
كذاك لله على الناس وقع 
كذا أقتم وآ للصاوة قال 
يمنع من دخول ذات الله جل 
وهكذايحيل ان تعلقن 
ويخرج الصبى والذى يجن 
بالحج والصلوة حيث انا 
ليس لهم من قدرة ان يفهموا 
ولب التي محال عقبلا 
والحس أيضا هكذا يخصصن 
قاكة متسص حصن لا اتی 
بانها من كل شىء أوتيت 
شيئًا من الشمس ولا من القمر 
وخصص الحس بلا عناد 
تدمرن لكل شىء ولقد 
بانهاللارض لم تدمرا 


تت 


١ 


مخصص بدون ما ارتياب 
يدرك من أول وهلة لنا 
وشدة البحث بكل مذهب 
متسسات الس للبحث الوق 
بانه لكل شىء خالق 
لكل شىء فى الكتاب نزلا 
بأن يحجوا بيته الذى وضع 
فانما الغقل ولا جدالا 
فى قوله سبحانه خالق كل 
قدرته بذاته مولى المنن 
عن الدخول تحت تكليف زكن 
اخا الصبى ومن يكون جنا 
خطاب من خاطبهم ويعلموا 
عق اعد لايكنة اسلا 
فيما وجدنا للكتاب والسنن 
في آى بلقيس وما قد ثبتا 
والحس يدرى انها ما اعطيت 
ولا التموات وها قنها اتشر 
ايا زوع اقل ةلماك 
أدرك هذا اللحس خا ووئية 
ولا السما ايضا ولا الشم الذرى 


وات قن مع الق ج 
ان الذى يخصصن فى مثل 
وسا واس الإدراك ت 
فاتهى] ذلك تقر ينذا 
قال.فان عرفت ان ق رل 
وقوله تدمرن لكل 
وان ذين خبران ظهرا 
بانما التخصيص ليس يقع 
خلاف امر ونواهواتر 
اوحت :تاك كدي تاقل اشير 
قلنا لهم بان تخصيص الخبر 
كما في .آيشى بلقب ا 
ذلك الوقيع - جت هم اشن 
وان تخصيصهم للنبر 
لاه ان خض بالتص- ام 
فى الذئ كان يمم التصسل 
قذاك جاقد لان المخصسيرا 
الا وسفن خا قمر دة 
وفنا فا باب (الخصصسات 


لهذه الاشياء والتدقق 
هذا المقام ذاك نفس العقل 
فنسبة التخصيص للحس الاتم 
للفهم فالادراك بالعقل غدا 
واوتيت من كل شىء قبلا 
قد خصصا بالحس أو بالعقل 
لديك بطلان مقال اثشرا 
فى خبر عن بعضهم ذا يرفع 
لو وقع التخصيص فى نفس الخبر 
فيمنعن تخصيصه لما ذككر 
لاشك واقع يراه من نر 
وريح عاد وغدا محسوسا 
من الجواز اذ عليه كان نص 
ليس بموجب لكذب المخبر 
كجاء قومى كلهم الا علي 
كمثل عقل وكحس قد حمصل 
لم يقطعن كلامه الذى جرى 
من خبر له وما يريده 
قد انتهى بعون ذى الهبات 


المحكم المتشابه والمجمل والمبين 


ينقسمن اللفظ باعتبار 
فهو الذى معناه للفهم اتتضح 


۰۹ 


يدعونه فيما لدیهم محكما 
كأن اتضاحه قويا ان وضح 


م 


بحيث ان اللفظ ليس يحتمل 
وهى الذى يدعى بنص او غدا 
لفيا اجتمبالة مورجسيق 
ويطلق النص على الظاهر فى 
كذاك لامانع من أن يطلقا 
وهكذا قد يطلق النص على 
ويطلق النص على القرآن 
لما #يش ميق كما 
فحكم هذا النص قطع انما 
خدلولة الذئ عليه اللفظ ذل 
وجوب الاعتقاد مع تفسيق من 
افيه الأكبسال رافح 
فلا يصح مع ورد النص قط 
ولاتشبث بظنى حصصل 
معنى سوى المعنى الذىعليه دل 
شيئًا سوى ما قد بدا من معنى 
اخ هزاف مجاهي الك اك ها 
فى حال اطلاق وكان ظامرا 
فيلزم الاخذ بظامر يحق 
ولايه وز تركه الا اذا 
يدرى به ان مراد من نطق 
وذاك ا[ هقايل الاش ين عا 
فان يرجح الدليل الشرعى 
فالاخذ بالمعتى الذى قد بطنا 


شيئًا سوى المعنى الذى منه عقل 
ممتملا لقي قاك.ان يندا 
وظامرا يدعى اذا يلوح 
وضع اللغات قاله البدر الوفى 
عليه شرعا عند من قد حققا 
مطلق لفظ قال بعض النبلا 
كذا حديث المصطفى العدنانى 
لا يجهلن نص ولم ينيهما 
اراد عة من به تكلما 
فینبنی على الذى هنا حصل 
قالقه واه کے فى سق 
ولحل الاجتهماد قاع 
قول قياس فالقياس قد سقط 
ولك كله 31ل قم پش 
لقظاله اما اقا كان احقب لل 
فاننا هنا نظن ظنا 
حينكذ ليس بنص قدرا 
نظن انه مراد من نطق 
دل دليل واضح فى حين ذا 
هو الذى يقابل الظامر حق 
يدعى بباطن لدی من علما 
لباطن المعنى بدون منع 
وقون أزلى عتدهه وة 


ال اذا ذل دليسل فهقحهاا 
والميل للباطن بالدليل 
وهو يكون تارة قريبا 
فف ها مكنا فى حه 
ادنى مرجح اذا ما حصلا 
بالعلم أو بالحفظ فى التبيين 
لكونها اليهما سبلا 
قالوا مجازى قريب الصفة 
وتارة يأتى بعيدا وحسب 
أى حسب الغموض للعلاقة 
وحسب ضعف فى القرينة التى 
عن ظامر له فيحتاج الى 
ممابه القريب قد ترجحا 
وخارجا عن التجوزات 
تلك التى دارت بالسنن العرب 
بل انه على الذى قد قال به 
وذاكما ويلات أهل الباصطن 
اذا أولوا ما كان من تعبان 
ونبع ماء بين اأصبع ظهر 
واولوا لحرمت عليكم 
قالوا عنى بالاممات العلما 
كاك أن اتوك المسرم 
مثال تأويل البعيد مااتى 
فى قول من هدى لنا من العمى 


يصار للدليل اذ تعينا 
هو الذى يعرف بالتاويل 
اى ذلك التاويل اذ اصيبا 
وفى وجوب لقبول حجته 
كمثل من للعين كان ولا 
فى قوله لتصنعن بعينى 
لما به من قوة العلاقة 
تلك التى تجوزا سوغت 
لاجلها يصرف لفظ الكلة 
مرجح يكون اقوى مثلا 
ذلكم التاویل أيضا ياتى 
يرد ولیکذبن بسببه 
آخرهم الرحمن فى المواطن 
موسى بحجة وبالبرهان 
بكثرة العلم لغير ما ذكر 
لا نقد و 7 5 ثبت | 
ائ إفكاة تكهت نفس ها 


اا 


لقن برل اف ات بال 
قالتوة ازاب هنا هنا بالنسرأة 
راتما ساروا لذا التاويسل 
لانها عن دهم قد تملك 
فكان تزويج لها كبيع 
قال واثما عتا ها مقا 
لاجل ما فيه من الابطال 
بلادليل يقتضى الابطالا 
كذا من البعيد ما الاحناف قد 
اطعام ستين فقد قالوا هم 
اطعام طعم يكفين ستتينا 
مقدار حد للطعام مشترط 
بذأ الطعام حية أن القسبسدا 
وحاجة الواحد فى التبييين 
قال ووجه البعد فيما سما 
من لفظ آية وهو الطعم 
وجعلوا الموجود فيها وهوما 
معانهيمكنان يريدا 
لتحصلن بالاجتماع منهم 
وكى تظاقرن بالدعاء 


ثلاث مرات رواه الناقتل 
صبية منا وجنس الامة 
عافظ )على الثيامن والتمسيق 
سلعتها ليس من الممنوع 
بيبعد ذا التأويل بعدا بينا 
لظامر الحديث والاهممال 
لذاك قد صار بعيدا حالا 
قالوه فى تأويل ها قال امد 
أن اللراد مت ة فى زغبيم 
فجعلوا الستين اجمعينا 
وجوزوا اطعام مس كين فقط 
عندهم سد لحاج قد بدا 
انهم قد جعلوا ما عد ما 
يوجد حسبما اقتضاه الفههم 
يعرف ستين فقيرا عدما 
حصول من قد عدهم تعديدا 
بركة عند اجتماع لهم 
تلويهت العم الغ داد 


المشته 


ای ما به يرا فى التعبير 


بانه ما كان معناه اختفى 
وسبب الخفاء فى المذكور 
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امر من اثنين لانه هنا 
لاجل اجمال بلفظه حصل 
اريد منه الطهر أو حيض سكب 
أو انه بحيث ان الطاهرا 
كاقية بالانستواة عة 
حينئذ فالاشتباه مجمل 
لاسوئ العمل و قو عا هذا 
فحكة بان تد زدا 
لمااتى فى الآي محكمسات 
مزادة بالام للكت اب 
والاصل للشيىء هو الذى رجع 
فالمكم التاكرن اسل قد عمل 
والحكم فى المجمل فالتوقف 
يسا يراد مق الا أخ لت 
وذلك المجممل وهو أحد 
قت ما الورك ركنا 
ومنه مالا يدركن معناه 
من شارع مثل أوائل السسور 
ومثل اشياء ولا يظهر 
الا من ارتضاه من رسول 
وكمقادير من الثشواب 
ومثل اعداد أتت فى البذكر 
وحكم هذا التوع قالتوقف 


وتؤمنن بحقيق آله 


اما بان يكون ماله عنا 
وذآك كالقرق قلا يتصرف هل 
فصار مجملا لاجل ذا السبب 
تشبيه ذى الالاء جل بالوری 
وقال نور الدين فيما بينه 
وغير مجمل جميعا يحصل 
ظاهرء. القشبيه حينما بدا 
لمكم الك ابا تدقع 
ام الكتاب هن مذكورات 
أصل له بدون ما ارتياب 
اليه باقيه وتحتهوقع 
لسائر الكتكاب كل ما نززل 
عن قالة فيه وحكم يعرف 
له دليل يظهر المراد ثم 
انواع ذى تشابه قد يوجد 
به كاجممال سياتينا 
الايتؤقيف لقا سواه 
وکل ما معناه كان ما ظهر 
ربى عليها احدا من بشر 
وذا كوقت الساعة المجهول 
عالقا عن الشات 
مبهمة وقدرها لاندرى 
عنه بحيث انه لا يعرف 


ونهزمن بانه انزله 


7 


وسائر الانواع من ذا القتسم 
وذلك الاجمال فى اشااء 
احدها بان هيكون فى 
صلى رسول الله هادى الامة 
فهذه الصلوة قد تكون 
وانها معنى الدعاء تأتى 
تلك التى ارادها من نقلا 
ومبهما معناهلمايفهما 
بانهفى مفرد يكون 
وذاك كالمشترك الذى رسم 
واالتواظى:بدين أقفراد ليه 
أولها كالعين للباصرة 
وغير ذا مما لها كان قضى 
والثان كالشىء وموجود فقد 
أو كان بالاعلال هذا جارى 
فان هذا اللفظ صار مجملا 
بسبب الاعلال فيها حيثمفا 
فى الياء بعد الفتح للتاء متى 
والفتح للتا واللياء معا 
والقلب للياء الى حرف الالف 
ما بين فاعل ومفعول معا 
قيعرفة اس وان بالق وائ 
ثالثكها بانه يكون فى 
عرتبكا ای اته لم يعلم 


قاتا قد وگن باللم 
يكون تاتيك على استقفاء 
فعل كمثلما روى فى الصحف 
محمد داخل بطن الكعبة 
فرضا ونفلا تارة تبين 
قا قف الس اة 
لم تعلمن فاللفظ صار مجملا 
والكان عن أتسواغ ها تهنا 
لبا اة مى بب 
بين معانيه التى له تسم 
قان ذا الإجمال طراً تاه 
وذهب والشمس والجارية 


. صارت لذا جملة افراد تعد 


كمثل منقاد وكالمختار 
ما بين مفعول ومن قد فعلا 
اصول مختار بكسر علما 
ما كان للفاعل هذا قد اتى 
ان كان للمفعول هذا وضعا 
صير الاشتراك فيما قد نصف 
كذاك فى نظير ههذا وقعا 
وهى دليل للبيان الكائن 
مركب ان كان معناه الخفى 
حقيقة المراد من ذا الكلم 


E 


لاحل كرك تاق قم هبحل 
فى العقق أو يفقق اذى قد كان 
فان ذاك العفو قد ترددا 
دفن ماله فسان يرد 
هى العلل فاقراد ها هنا 
وان به اريد ذلك الولى 
اسقاط ما من الصداق كانا 
والمعنيان احتملا وبسبب 
رابعهابانه يكون فى 
لها حقيقة كذا ان هجرت 
اع الفا اواداة الحقيك ةة 
فى كاتف الحقيقحنة التاكورة 
لم يعت ذكيها فی “الس تبان 
وكان للفظ الذى قد تثبته 
أو بعد هجران لها فى الحال 
ولم يكن قام دليل انما 
شىء سوى الآخر مما وجدا 
ما بيج الگ الجسصازات مق 
وكونه لا مانع من ان يرد 
فها هنا يكون الاجمال حمصل 
وذ فول EET‏ 
فاليد فى الحقيقة المالوفه 
وقى المشال ها هتنا تع ڈر 
بان يكون باليد المراد 


وذا كما فى قوله عز وجل 
بيده عق الفاح باد 
بين زيادة لمهر حددا 
من فى يديه عقد تزويج يحد 
بالعفو زيد فوق ما تعينا 
قبا ستا ارك بالعقى الجلى 
عن الحليل واجبا عيانا 
تركيبها الاحمال فيها ينتسب 
تلك المجازات اذا لم تمرف 
تلك الحقيقة التى لها جرت 
ما امكنت فى لفظها المثبت 
فى ذلك اللفظ عدت موصورة 
بين المخاطبين بالاقرال 
من بعدما تعذرت حقيقتته 
من المجاز جملة استعمال 
اريد من جميعهاقد علما 
فان ذاك اللفظ ققد ترددا 
ہا کا الہا كلها اث 
شىء من الذى هنا لكم وجد 
فى اللفظ ما بين المجازات كمل 
يد لزيد فى الورى وانتشرت 
تكون للجارجة المعروفه 
لكن الاحتمال فيها يظهر 


قدرته أو نعمة تفاد 


8 چ 


واليد فى الكل مجاز فوقع 
كاسنها باه پک وة 
كنا ا3ا اذك رن اشن فاق 
يصلح أن يدوه ذلك ال 
فانه يكون فى امكان ان 
من ذينك الاسمين اجمالا كما 
وقد ضربته فان الهاء من 
لاا ف كحة] الى مجحل 
ساتسسمها پاش کون 
وذا كما ان يذكن اسمان عقل 
يصلح ان يكون ذا فى الحين 
نحو مررت بغلام عمروق 
يصلح ان يكون نعت عمرو 
سابعها بان يكون ما عرا 
من أجل ما جهالة قد تجرى 
كاله فى صعورة: انتتكتاء 
بهيمة. الانحام قد اخلا 
فان ما يتلى علينا مجمل 
قلة علمنا بما اريد به 
بآية قد حرىمت للميتة 
فذلك“المجفل-فى الأوللة 
ماله فخ !اقوط اكسرمن :لكل 
لدان حيث لم يكن هدا حسثل 
واقس عقي الجهالتة 


فى ذاك اجمال ان المعنى اتسع 
فى مرجع الضمير اذ يبين 
ويعقين بضمير ثانى 
كل من اللسدين كاتا أو 
يعود ذا لكل واحد زكن 
تقول أدمى خالد مسلما 
ضربته صالحة ان ترجعن 
لانما المقصود لما يعلم 
فى مرجع النعت ويستبين 
وبعد ذا يوتى بنعت قد جعل 
لكل واححد عق هغين 
المرتضى فالمرتضى فى الامر 
كذاك نعتا للغلام الذمر 
ها هن الاعمفسال انما وا 
فعا عدا خخا عن آي 
قول الااله الفرد ذى الآلاء 
الا الذى كان عليكم يتلى 
وسيب الاجمال فيه جعلوا 
لذاك قد بينه فى كتبه 
وأقدرها هما شآ افى الحرمة 
بينه جل بهذى الآية 
شحو عن الاتسنان اوريكن دل 
فتلكم الدار بها الجهل يحل 
اهاز اأحعال يهى الحا ة 


- ا 


ثامنها يكون فى الصفات 
كقوللة والأحصبحات فى النيننا 
شاملة لمن لها زوج حصل 
فج ماضن او اما 
خيئف الاما ينا هتاك يفلم 
فبقى الاجفال فى الآيات 
متهن تليل الاماء اس تى 
هذا سق التخرير فى لقال 
بانه يكون فى الممستثنى 
أو فى حروف ذلك الاستثنا 
کد زت اتخات الال فى 
حتى أبو سعيد فى الرواية 
جاءت بمعتن الواى قلعتي يونا 
اى ذات زوج تحرمن ولو غدت 
والتاسع العاشن والحادى عه 
فى شق اكا وال وقف 
يواد بالاجسال فى العف خا 
بانه عطف هنا أو لم يكن 
وقد اريدها ها هنا بالابتدا 
وقد اريد فيهبالاجمال 
حتى يكون ليس يدرى اصلا 
كذا المراد بالوقوف اذ رمسم 
وقد يراد فيه بالاجمال 
حتى يكون ها هنا لايرف 


ان کان فيها الجهل ايضا اتی 
فالمحصنات صفة لذى النسا 
وعقدنا بذات زوج قد حضفضل 
وقد اتى فى الآية استثناء 
الااالذى تملك ايمانكلم 
فى المحصنات تلكم اللواتى 
وقال نور الدين حبر الفن 
وقال والظاهر فى الاجمال 
لافى الذى منه يكون استثنا 
قال وانه لهذا المعمنى 
معاد ين علماء السب لق 
يجعل الا هذه فى الآية 
قد ملكت ايمانكم من الاما 
من ملك ايمانكم قد وجدت 
من انه يكون اى ما قدذكر 
والنسق العطف هنا بالمرف 
قصد به بحيث ان لا يعرفا 
عطفا فمقصود الكلام لم يبن 
أوائل الكلام حينما بدا 
خفاء معناه بكل حال 
اءنهمس تائف اعم لا 
هى السكوت بعد ما تم الكلم 
خفاء معنى عند هذا الحال 
اهو محل الوقف ام لا يوقف 


=2 N = 


رمش والمة القملككة 


فيما يختلف فى اجماله 


واختلف الاحبار بالاصول فى 
بانها من مجمل وقالا 
احدها نول الآلنة حرسم 
وحرمت عليكم الميتات 
وقال کور آلبين والعسابط ان 
تقطع شين عمتجمل ماق كر 
وانه في الآيةالاولة 
والآية الاخرى بها تحريم 
قال ايى عبن الا البضرى 
بان هذا مجمل من أجل ما 
عين وتحريم منافع وقد 
على الذع اعقب مق اناع 
وال للعيتة ف تاولا 
وآلقانى قول الح طقى البشير 
ولانکاح دون ما ولى 
ان ليس احرام لمن قد كان لم 
قال افون الىق يعض قا 


اجمال اشيا قال بعض السلف 
بعضهم لم تك من هلا لا 
عليكم امهاتكم اذ عظمت 
ونحوها جاءت به الآيات 
يكون تحريم هناك يوجدن 
قال ابو هاشم والقاضى النجد 
لانما المراد من هقد ظهر 
تحريم تزويج بتلك النسوة 
اكل وها ظاف ان معاتسنء 
وبعض احتاف يداك الغصن 
تردد ما بين ما ان تحرما 
اتتا حال مسا مشا وود 
دون سوى ذاك من الانواع 
لاكلها اذ هو معتقاد الملا 
تناول استمتاعه بههات 
ان لاصلوة دون ما طهور 
سياه من اة واقبتا 
وھک ذا هاا جاء قى المروى 
يلب مع احرامه وقد علم 
بان هذا مجمل اجمالا 


> Nha 


لانما المنفى فى ذى الصورة 
وانهالما تكن معينه 
اى بين المقصود من ذى الصفة 
ان ١‏ يكو السدوم کالشارة 
للبدر يرويه على التعيين 
الها مسا ال حرق اكير 
فقال صحب واصل والبعض من 
ان ليس في تلك اجمال هسل 
به على وجوب فعل النية 
قال أبى العسيق والكرخى بل 
نفى الكمال عند نفى الصحة 
رابعها قول النبى رفا 
فان في مقال جل الأول 
للقطضع فيه انه لم يرد 
كلا ولا اراد في ذا الشان 
عن امة لانما النسيان 
وهكذا نفس الخطا فى الناس 
قال واذ لم يسقط الضمان ثم 
اق ان ةفق قن ےا 
فليس في ذلك من اجمال 
بان هذا مجمل منذ بدا 
ما بين احكام هى العققاب 
وقين ها قلتاءمق الور 


فعل وقد اريد نفى صفة 
وقيل عرف الشرع فيه بينه 
وانه يكون نفى الصحة 
ص حيحة ودا القسال آثى 
غه العام الحين شون اسن 
بانما الاعمال بالنيات 
شوافع وصحح البدر الفطن 
فصح جعله دليلا ييستدل 
في كل أعمال أتت للطاعة 
ذلك مجمل لانه احتل 
حيث يكون خاليا من نية 
عن امتى النسيان والخطا معا 
بان هذا لم يكن بمجمل 
وفع الغلا وله وين 
رفعا لما يكون من نسيان 
في الناس موجود ولا نكران 
يوجد ايضا دون ما التباس 
اراد وفع اكع ما متها وجسد 
اما بان ليس عقابا ما علم 
سس ةا الغو ال اق 
وعن ابي الحسين في مقال 
لكونه عندهم ترددا 
وهكذا ضمان ما يصاب 
کا نيا عا دا ليمير 


a کڪ‎ 


ان لا تصوموا يوم نحر انني 
ضابط هذا الحال قال الناقد 
قال مسمى لفوى وجدا 
كالصوم فى وضع اللغات للاول 
والشرع امساك عن المفطر 
وكالوضوء فهو في اللغات 
والشرع فهو اسم لاعمال تخص 
و#السبارة في قي اققات 
والشرع اسم لعبادة تخص 
فان اتى من هذه الالفاظ من 
جاء على اربعة لديهم 
فاول: الاقسصوآل عا تصحف 
ان ليس هذا مجمل بل يحمل 
وذا هى الشرعى فهى قد غدا 
واللقوئ قد دا مجازا 
الثان عن بعض الشيوخ ينقل 
قلا بيع سب هذا القال 
ثالثها ما للفزالي آتي 
شرع گائی بام داك 9 
وان اتی في نهى شرع نحو لا 
رابعها بانه ان جاء في 
وان اتی في غير ما كان ذکر 
وصوب البدر كغيره هنا 
ان لت ممالا وتاك جات 


افق لاشم روي في اسن 
بان يرى للفظ وهو واحد 
وآخر بالشرع أيضا وردا 
معناه امساك باطلاق حصل 
فى زممن يدرونه بالقدر 
مطلق تنظي ف هناك آتي 
تعرف حيثما عليها كان تص 
بين العبادات عليها الشرع نص 
لسان شرع فالخلاف فيه عن 
مسق الالال لها د توب 
لوضعه الطارى اذا ما يحصل 
حقيقة شرعية حيث بدا 
فيه متى بالثان عنه انحازا 
نان ةا خطلقما لممسيل 
الصو کی عور ات 
باقسه ان اء في اثبات 
يكون فيما قد رآه ميملا 
نهي اللفات فمبين يفي 
من المحققين ممن فطنا 


hi‏ أ 


لاسا الوك مت علا 
كذا الكلام في البواقي نحو لا 
مراده بنفى هذى الضفقة 
وذلككم حقيقة عرفية 
اى لايوآخذن بذاك الجانى 
والصوم معلوم من الشرع الاتم 
فيحملن ما به خاطبنا 
على الذى من عرفه عرفنا 
وللوقوف ابدا فى شان 
كذاك كل ماله اسم فى اللغه 
وصحح الجمهور ممن قد سلف 
في الذكروالستةعن ازكى. الرسل 
أو يعفو الذى غدت لديه 
فالآية الاولى عسوت دة 
وابهمت ما كان يتلى الثانية 
اخ الايحقف ےا تک 
وقد نفى داود وهو الظاهرى 
حجت هبانه اناب دا 


AE 


فقوله جل عليكم حرما 
آزاد عقذ! ومسيسا أن يجى 
صوم ولا صلوة لاحج ولا 
نفيا لما كان لها من صحة 
فيها وقد عرفتها جلية 
وفع اقا هق ما سقطلا 
وهكذا الكلام فى النسيان 
اسما وحكما لم يكن قد انبهم 
من شرع الشرع لنا وبينا 
فليس للعدول عنه معنى 
ما قد يراد منه والبيان 
وغيره فى الشرع أيضا أفرعه 
باقما الجمل شديء قد عرف 
ففي الكتاب قوله عز وجل 
عقدة تزويج وفي يدي 

بهيمة الانعام حيث كنت م 
حصاده وغير ذا امرسوم 
بين ولي وحليل يعقد 
قبل بيان قد أتى فى التالية 
بين زكوة وسواها اذ بدا 
السرت ان اقاقل القاس الى 
فالحق مجهول لجنس والقدر 
وقوعه فى الذكر أو فى الخبر 
عبينا فذاك. تطويلا غدا 


بلا قواكية وان جياء وما 
ليس يطاق والاله جل ما 
كذاك قال واجيب عما 
بائما الافنسال بالممبل ل« 
ای بعد ان يبين معناه لنا 
فلا يكون ان اتى فى الذكر 
اعني وقوعه من التكليف 


له بيان فهو تكليف بما 
كلف اليبانا ما نقذ وس ما 
مداه حن هذا القال شاا 
تطلب الا بعد تبيين حلا 
وان يزول منه اجمال عنا 
وسنة الهادى الأمين الطهر 
بخارج عن طوقنا الضعيف 


حكم المجمل 


والحكم في المجمل مهما وردا 
نلتمس له دليلا بينا 
فان وجدنا للبيان تحمل 
وبالذى بأن من البيان 
ثم المراد بالبييان هاهنا 
وهو الذى يبين المراد من 
أو انه يكون من افعال 
وجائز يؤفخر البيان عن 
حاجتنا له ووقت الحاجة 
فحينما يطلب منا العمل 
فاننا نحتابج للبيان 
لان اأعفالا يمسالا تعلم 
من المحال وهو ذو الجلال 


في لفظ شارع الينا اسسندا 
معناه والمراد منه علنا 
عليه ما كان علينا يجمل 
تشي اهل في ةا الق ان 
فانه الملمنى الاخص عندنا 
خطابنا المجمل من قول زكن 
بدون ما ريب ولا اشكال 
وقت ورود مجمل الى زمن 
آله وقت طلب الغيسسادة 
بما من اللفظ علينا يجمل 
حتثة اير هذا الان 
قطعا اذ التاخير فيه يقع 
ليس يطاق وهو منع علما 
كنهلهوكيفه ينبهم 
ا كلق اتاد با كال 


کا 


ای ليس من حكمته تعالى 
والمنعللتأاخير للبيان 
فانهشىء عليه متفق 
اما جوز ان يؤخرن من 
فذاك مشي الشريف المسرتضى 
وبعض أحناف وشافعيه 
رشع الور وال ار 
اى لايجوز فيه أن يؤخرا 
وقيل بل يجوز فى الاواممر 
ولا يجوز ذاك في الاخبار 
ان كان اشعار هنا تقدما 
فان تأخير بيانه يسع 
وقيل والمختار فى القضية 
تاعا قال اال وحم 
وشم تأتى للتراخى مثلما 
ولتعلمن بان اكثر الاولى 
لوقت حاجة اليه تاتى 
قد جو زوا ابا لوقك غل 
وما نعو التأخير للبيان 
كنك النخصيسن قالو! ينع 
لانما العموم حين وردا 
وشانة التخضيص افشدىما وقم 
وشرعنا على خلاف ما ترى 
حجتكا ياخبيبا التاشير 


ك1 


ذاك بنا ما اوسع الافضالا 
عن وقت حاجة وعن زمان 
مانع تكليف بشىء لم يطق 
قبيل حاجة اليه تبدون 
من الامامية ممن قد مضى 
وواقق ابن الماجي تفخ 
أبو علي وأبو هاشم لا 
عن زمن فيه الخطاب قد جرى 
تأخيره وکل نهي صادر 
وجاء عن بعض من الاحبار 
بانه مبين وعلما 
عن زمن الخطاب أو فيمتنع 
جواز تأخير لوقت الحاجة 
ثم علينا بعد ذا البيان 
تراه في كتابنا منظما 
قالوا بتآخير بیان حصلا 
كذ اك #أشسين ‏ الكصهسساف 
وهو الذى رآه بدر العلما 
اى مطلقا فى هذه الملغانى 
تأخيره عن وقته فلا يقع 
غير مخصص الينا وبدا 
فيه لتلبيس على من قد سمع 
اذ لم يكن مضيقا على الورى 
يجوز فى الخصوص اذ يصبر 


ما قد اتى في قوله يوصيكم 
قال ولا تتسمع الزهراء ما 
في الانبيا بان ما قد خلفوا 
واكثر الاصحاب لا يسمعوا 
فى صفة المجوس سلوا بهم 
لو لدع يسع ان بوبنا 
الآومقنووناا هناك ماق 
والتابعون بيعدهم ودونوا 
بل ربما ينقل للعموم 
بعضن من السسفاية الأعيسان 
والحال انه خصوص ثبتا 
من تابسيع وتابعيهم الى 
فكان ذاك الامر كلاجماع 
ايضا وانا فى زماننا ترى 
بل وكثير من كبار العلما 
الا بعد شدة الطلاب 


تیاه وجل قي الم 
قد كاخ عن والدهنا قن يسما 
صدقة لاارث فيه يوصف 
وخرجت تسعى على رجليها 
على العموم وأرد هنا لكا 
ها هى وسول الله ايهما برف 
اکان في امل الاب بعك 
مخصص لوقت حاج عنا 
كان بها امر الخصوص قد برد 
ومنه أيضا الخصوص قد طلب 
فال من القمصحات 
اسا الايا الي 
قد نقلتها الصحب ممن يرضى 
وبالذی خصصها لم يقرنوا 
من ذكرنا والخبر المرسوم 
وينقل الخصوص بعض ثاني 
داك جن عن الصبحات :قت اتن 
زفانتا مذا وما تنقلا 
على جواز هذه الانواع 
بانما الاكثر من هذا الورى 
ليسمعون بعموم رسما 
له مخصص من العلموم 
ها اوآ في الت الحا لات 
عن اطلاعهم من الابواب 


2 E 


وبعد اغراق لانظار على 
وانه لو لم يكن تاخير 
ما كان حاجة بهذا الحال 
أيضا وتأخير البيان المثبت 
فمثله تاخير ما خص بحق 
وجائز تأخير بعض ما يخص 
نحو اقتلوا للمشركين الرجس ثم 
ثم الفقاة ثم بعد العبد 
فال بوريس العلم اه الكت 
ومثلما التاخير للبيان 
فهكذا يجوز للرسول 
الى زنمان حاجة اليه 
لنظر الصلاح فيما قد يرى 
بشن اقاس تة الس رة 
#تفدين این الى يسان 
لاجل ما مصلحة لها يرى 
بذلك التبلييغ فورا ونظر 
لما اتى فى قوله عز وجل 
وان تكن الم تفظن ذال قرا 
قالوا وان الامر للفورية 
من ظاهر التشديد والتهديد 
وقال نور الدين لا نسلم 
كمثلما تحقيقه تقدما 
وذلك التهذديد فى الآية قد 


NYê ت‎ 


ارادة الوقوف فيما حصلا 
لطلب الوقوف والتسس آل 
ان لم يكن بذاك اولى واحق 
هذا على التدريج فيهم يرد 
جاز لوقت حاجة الالعسان 
تأخيره عن زمن النزول 
من مدة لمدة تأتيه 
فجائز له كما ان يورا 
فتقتضى الانظار فى الاوقات 
وجوب ان تقام بالاركان 
فجائز ذلك مالم يمرا 
بعض بان ليس يجوز ما ذكر 
پا ایا الزسول بلع ازل 
بلغت ما أررسله والزما 
لترك تبليغ عن الحميد 
في بابه موض حا متمما 
جاء على ترك لتبليغ فقد 


ای تركه راسا ولم ب ت على 
قالوا فمهما صح ان يؤخرا 
فماترى فائدة النزول 
اى قبل وقت حاجة اليه 
بانه يمكن ان تكون فى 
فة واا قت وتخا 
على اعتقاد لأمتشال الأمسر 
وذلك البييان بالمعقول 
فالعقل نحو ما الكتاب ينطق 
تالا وگل ع سج الله ,على 
بالعقل بل ان جميع الحجج 
يعنى بأن الله جل ملزم 
اتقبياء لأيمكثهم في المقبسل 
فالعقل قاض ببيان ما ذككر 
اما بيائنا الى قد تقلا 
ولخدي االصتطقی کا اتی 
يوصيكم الرحمن في الكم 
ا اا الصو قن كدن 
في آية اخرى لكل نجعل 
كذاك ها اسنها وها 
ليذهبن الرجس عنكم اهلا 
للاهل في قول نبى الوقت 
فبين الله علت الآؤه 
على الخصوص والبيان ياتى 


تأخيره فقط لما نزلا 
تبليغه عن وقت انزال جرى 
فى ذلك الوقت على الرسول 
اجاب بعض العلماء فيه 
اك فواشعد تدع الكلق 
وهى ثواب ها هنا قد وقعا 
كذا تهيو لذاك يهيرى 
ياتى وقد يكون بالمنقول 
من يخلقن كمثل من لايخلق 
اهل الهوى بيانها قد حصلا 
اهل القسلال حيئما حجهم 
اكارما على مان الرسل 
فهى بيان للعقول يعتير 
فبكتاب لكتاب انزلا 
فى الذكر عن الهنا وثبتا 
فهذه الآية حيث ترسم 
فى قوله سبحانه عز وجل 
مواليا الى تمام يحصل 
قم جباء فى الآ لکا ورسسها 
بيت ففى ذاك بيان ادلى 
اذكركم الله باهل بيتى 
بان اهل بيته نس اوه 
نسكة. النبوت بالقسيرات 
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قولا وفعلا واتى تقريرا 
انا جل اللاب افو 
وةل وا انات 
اما بيان القول لن يختلفا 
ان ليس فيما دون خمسة ترى 
فانما ذاك بيان قد حصا 
وهو كثير حيث ان اكثرا 
في سور القرآن بالاجمال 
أما بيان الفعل والتقرير 
على وقوعه وقد صححه 
قال لا نعلم من رجوع 
البو کا شم افيا 
والسظقن عي السسلرة بيا 
صلوا كمثلما رأيتمونى 
زا قال لیے هنا لها 
وقيل بالنقل وبالتقرير لا 
لسا المفيع والتقسان 
ويقع البيان بالاجماع 
ما بين من كان يرى الاجماعا 
وا خي ,هنا علخ ال يا 
اذ قال اقتلمن من فرق ما 
قافا ذاه ان حمل 
فان يقولوها فهم قد عصموا 
الا ماتا فا اف وة 


لجل عا فد حاءتا مت كيرا 
اليه كى يبينن ما نزلا 
خذوه وانتهوا كما نهاككم 
فيه وذاك نحو قول المصطفى 
من اوسق صدقة على الورى 
للحق فى يوم الحصاد اذ جهل 
هذى العنادات اتك كما قسرى 
والملصطفى بينها بحال 
منه فان مذهب الجمهور 
فى قخغح وقد وججه 
صحب النبى انطاهر الشفيع 
رجوعهم لقوله ان بانا 
بفعله وقال بعد معلنا 
كذاك أمر بالحج فى التبيين 
یکا نی سدوا اکا 
يصح تبيين لما قد اجملا 
أولها لو وقع الانكار 
بلا جلاف ربلا تراغ 
له وليل وات ها يسراف 
فيما عن الصديق كان يرفع 
بين الصلوة والزكوة مقسما 
لما عن الهادى الامين نقلا 
دمائهيع.عتى واأعو] الهم 
فبين الاجماع من اصحابه 


EV ©‏ لت 


غلى قال الستصد ال ديق 
ان لايكون قط فرق أتى 
وذلك الاق فى:القؤل الأحق 
وقد يكون مثله وريما 
فيز و اجب آڈا س كافج 
أو انه مشتهر بان يجى 
بل جاز أن يكون ما قد بينا 
ومشسع الهجدرالقاك:قاقصلا 
لذلكه اليتون الذي غل 
وقال نور الدين ايضا وسبق 
قال وعددعاقين عمسا تتقنعا 
وقال واحتجاج بدرنا على 
باضه اذ البينان كاقت] 
لاف اس سا ت 
وان تساويا فليس واحد 
لاثما الابظال قيا تا 
اف ما 
فانما ذا يتوجهن على 
كذا الى تقييد مطلق جرى 
إلى الذيل.هخ لاقي جطفجنا 
فانما ذا فى بيان المجمل 
أو هى قرينة لنا وادنى 
وثانيا ان الدليل قد اتى 


بانما من حقها الحقيقى 
بين صلوة الناس والزكوة 
يكون أقوى من مبين سبق 
يكون ادنى عند بعض العلما 
مبين تواتتريا يانا 
ذاك البيان مثله في المنهج 
ذفن أحاذيا اذا تتا 
ان البيصان لأيجى عاقبلا 
أو منه ادنى قوة فلا يتم 
لمنعه ابن حاجب بذا نطق 
ليس بجيد على ما قد نرى 
فال مها قحال به ها وة 
افنعقف عن عببية أقافا 
القاء ما قن كان اقوئ تپا 
أولى ببطلان هناك يوجد 
من غير ما دلالة تحكم 
فذلك الالزام لو قد نقلا 
تخصيص ما من العموم حصلا 
كا الى العسدول ما هرا 
کال :واو کن فا 
وذاك تكفى فيه مهما تحصل 
اشارة فاك نكفت ا 
على خصوص لعموم ثبتا 


2 a 


وليس من شك وريب انا 
قال وبعد ذاك قد رايت في 
فى شرحه ما دل تصريحا على 
ذاك الذى يشرط فيه أن يرى 
فذاك فى تخصيص ها كان يعم 
وهكذا العدول عما ظهرا 
اها الى اجعل يكفين في 
لو كان مرجوحا اتانا لعدم 
وزاوحت الكرهي أن يكبونا 
فى قوة له لملا قد بيتا 
لم يقبلن خبر الاوساق 
اكير 'الا ساق العادق 
اى فى الذى تسقى السماء العشر 
حجته فى ذاك ما تقدما 
ہما حسن الظتى كسان يؤجد 
واعلم بانه لقد تحصلا 
أولها وهو مقال الاكثر 
صحة كون ذلك البيان 
لصاحب الكرخ بانه يجب 
وكالث الاقوآل لآبن الحاجب 
كون البيان حيثما تفاوتا 
وقال نور الدين بعد ما ذكر 
أقوى مذاهب كذا ارجحها 
قول ابى الحسين وهو الاول 


عموم هذا الذكر اقوى متنا 
كلام بدر العلماء المنصف 
أو اتهواة متاق س 
أقوى من المبين الذى جرى 
كذاك فى تقييد مطلق علم 
فذاك بالخصوص فى هذا جرى 
بيانه ادنى دلاالة تفى 
تعارض فيما هناك قد الم 
بيانهم مساويا ياتينا 
واه محن اجحل غا تفقينتا 
مبينا ذاك الحديث الراقى 
وان ذنلكم تواترى 
فان ها تقل التتؤائر 
من منع تخصيص لقطعى سما 
وانما الجواب عنها واحد 
فى ذاك أقوال ثلاثة تلا 
وعنأبى الحسينو القاضى السرى 
العف تقلا والقال القاتى 
ان يتساويا جميعا فى الرتب 
قال من اللازم ثم الواجب 
"قوع ,دلالنة و الى إن أتى 
أقوالهم وساق ما عنهم اشر 
واحسن الاقوال بل اصحها 
وهى الذى عليه قد يعول 


ت 315 حم 


وان اتى البيان قد تكررا 
فاقة اما بان فقا 
في ذلك المعنى الذى هنا شرع 
بان يرى مدلول واحد هنا 
قان كواققا فشان ها سق 
لو ذلك القاريق سمهو ماق 
لوااثه قن كان او هى مقا 
وجا قن كول مك الات 
هو البييان منهما والاقوى 
حجتهمبانماالقوىلا 
وقد اجيب ان هذا قد جعل 
امنا الآى قت كان سح قفد 
الاترى فى جملة تؤكد 
كان زيدا ياأخى لقائم 
وان هج ا شقان قاب 
فى قوة أو يتفاوتا هما 
تساقطا اذ لادليل علما 
وى الأجخال مثلم مضي 
وان هما فى قوة تفاوتا 
فعلا وذاك الثان قولا فهنا 
وذلك.الأضعق يلقى تيبا 
وا فلا15 اا اموا 
بان نطوف واحد او المجتبى 
وكان ذا من بعد ما قد نزلت 


1۳۰ 


بعد ورود مجمل قد ظهرا 
ذات البيانان ولا يفترقا 
مخالفا مدلول ثان علنا 
من البيانين هو الذى احق 
والثان تأكيد لاول جعل 
دلالة فالحكم فيه ما خلا 
بانما أو ها هما والاضعف 
فى مثل تأكيد ولیس مس تقل 
فذاك لايلزم فيه اصلا 
بجملة ودونها ذى توجد 
وان عمرا لابوه قادم 
ان يتقاوما متى ما تما 
بال بلا مان عيضن 
يلين الاو یما ا 
كاءنه لم يك شيا علما 
خا النبى اللتطفي بين الوزي 
طاف طوافين وما تنكبا 
اا الع هه سملت 


للامر بالطواف فالقول الجلى 
وفعله صلى عليه الله 
نعم فيندبن ان يطافا 
ناسيا بمن دعانا للمهدى 
رظ ر اقيق لاا ازا 
وما لنا نترك شيئا ها هنا 
قال وذاك كله تقددما 
أو انه عن ذاك قد تأخرا 
ان البيسان ها يكوق اقا 
اى ان يك القول الذى تقدما 
أو يكن الفعل فان القولا 
وان عدم نسخه يما مضى 


هو البيان عندنا للمجمل 
خص به من دون من عداه 
هنا طوافان كما قد طافا 
اما اذا طاف طوافا واحدا 
فواجب نتبع امرا صدرا 
لانه اختص به من دوننا 
قول على الفعل. الذئ قم عله 
قال انو الحسيق ممق يرا 
كما اذا كانا هناك اتفقا 
فالحكم فى الفعل كما قد علما 
ينسخ للزائد منه اضلا 
أولى وبابنا بهذه انقضى 


الحقيقة والمجاز 


حقيقة ماخوذة من حقا 
اغا الخاز اخذه تراه 
فاللفظ ان وستسلن قينا وخ 
أو لغة فهو حقيقة یسم 
حقيقة شرعية وذلكم 
فى أى معنى من معان فغلب 
هذا الى معنى بأصل الوضع 


ذا الشىء مهما يثبتن صدقا 
فىالشىء وهىوضعت ؤالاصل له 
من جاز باللکان ای خلاه 
ف غير ما قد وضعتف الاصل له 
قد وضعتها العرب فيه قبلا 
له بشرع أو بنعرف قد وقع 
وهى الى ثلاثة قد تنقسم 
لفظ قد استعمله الشرع الاتم 
هذا عليه ومام انث 


فنقلوه لمعانى الشرع 
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أو انه لما يكن فى الاصل له 
وذاك كالوضوء فالوضوء فى 
اى مطلق النظافة المحصلة 
وكالصلوة فهى للحن عاء 
وا 3 ستعملت فى هذه العبادة 
دة الاك في الزفوة 
فيه لاتا على التقضصيل 
قاو شد هاف ق 
وقد غا لا يتيانقورنا 
الثان من أنواع ذى الحقيقة 
وهذه قھی 131 ما الت خا 
من لفظهم فى غير موضوع له 
عليه حتى يتبادرنا 
كذابةة قاتهنا فى اال 
فاستعملت من بعد هذا اللازم 
فهم عليها يقصرونها ققد 
عندهم أن اطلقوا الااعلى 
كذلك الغائط أيضا فعلى 
كداك 'أيضنا .مآ اتى فى الساكض 
يقال فى الوادى هناك حاضا 


رون 


حطان ولق افکزع د اة 
اصل اللغات جاء للتنظف 
والشیع بعد ذا غذا مس عله 
وجه يخص وهو ما قد عقلا 
فى أصل وضع لغوى جائي 
على وجوه خصصت وصفة 
والصوم والحج جميعا ياتى 
نقلها الشرع عن الاصول 
ما وضعت له من الامور 
منها معالاط لاق الا معنى 
فهى اذن حقيقفة شر عية 
ماكان يعرفن بالعرفية 
اقل لغات: العرب: سيق قلا 
فى الع ة قط موا اساك 
ةا فق حسين لقت 
وضنسغ الثفات عملت ان 
ذلك فى سورة هود مثبتا 
إلى قات او يعسن الات 
ولیس يبدو فى كلام قد وجد 
ذؤات اريع فذا عرق حلا 
اصل اللغفات لكان نزلا 
لزيل مخصوص وفيه استعمله 
قات اصبحلا ليل قاقش 
اقاؤاىة ل فاا 


وبعد ذا تقله العغرف الى 
وقد يكون العرف عند ناس 
وها هنا يدعونه اصطلاحا 
وذاك الق ل قانسة اتى 
اسما لنحو قام اعطى قصا 
لانه فى الاصل اسم للحدث 
كذاك فاعل ومفعغول غدا 
ونغخيرها فا للنحاة 
ونحوها استعمال خصوه فلا 
بينهم سواه فهو ها هنا 
وقد تسمى الاصطلاحية فى 
وثالث الانواع للحقيقة 
وهذه فلفظة مستعملة 
كلفظلة الاش سان لانن دخ 
ولجماد يعرفن الحجر 
فيةه الأقمها وعا كمتليسا 
وة اتى لو احد اسسهان 
وآدمى لس ول آد فا 
اسم كلام منزل على النبى 
والبر والقتمح لطعم عرفا 


فيض الدم المخصوص لا نزلا 
دون سواهم من الاجناس 
كذاك عرفا بالخصوص لاحا 
على اصطلاح للنحاة ثيتا 
فذاك عرف بهم قد خصا 
كذاك فى عرق العسوم منيعث 
والظرف والتمييز ثم المبتدا 
فى الكل من هذى المبينات 
يبدو مع الاطلاق حين استعملا 


قن اسلا قد رخا ریا 
واسد للضيغم المصادم 
وغير ذاك من أمور تذكر 
قد جعلتها العرب فى محلها 
فهذه اصل حقائق غدت 
فض اعدا #يقبسسن اتشان 
وككتاب وقران رسما 
صلى عليه طول الحقب 


وذاك ما يد عونه مرادفا 


أحكام الحقيقة 


وحكاها اكنات ما قف توظيسها 


له يكقيفة وى قتبوها 


N=‏ كت 


ای لعموم أو خصوص وردا 
فيثبتن حكم العموم فيه 
كذاك حكم الامر والنهى معا 
ثم ثبوت ما هنا من معنى 
كمثل ما يكون فى الظوامر 
أو انه يكون قطعيا كما 
وان منها انه لا ينطبوق 
خلاف حالة المجاز المنتسب 
وقد يقال ذاك فى الجد الاسم 
اما الذى فى قوله ماذا بشر 
نفس المبالفات فى تعظيم 
وان من احكامها المتضحة 
اذا الكلام دار ما بينهمما 
واكم الك رة مخ تفه ا 
اما لجاز فهو للقرينة 
أما التى للاشتراك انتسبت 
للخل ها و وة هة 
ثم الحقيقة التى تش ترك 
والحرف والباصرة التى تضى 
وهگة!ا التاقل فۍ الان 
فاللفظ مهما دار بين ان يقع 
وذاك كالتكاج فهى محتمل 


أو كان للامر وللنهى بدا 
نواه أو لم ينوه مبديه 
يثبت فيها مالهن وقعا 
اما بان يكون ذاك ظنا 
بحسب ما قلنا به فى الغابر 
فى حكم منصوص ولن ینبهما 
نفى لمعنى وض عت له بحق 
فلا يقال فى اب ليس باب 
بائ لهس ابا وق عم 
فانه ليس مراد ما ذككر 
بل تما اریت ما قن کر 
يوسف والتشريف والتكريم 
بانها على المجاز راححة 
اعنى حقيقة مجازا رسما 
اھ لے ق تاج لفق رة 
بنفس اطلاق لها قد علما 
يحقاج ان اطلق عند گلمة 
يرجحن عنها مجاز قد ثبت 
حرياته فى اللفة ال اة 
كالعين للشمس وتبر يملك 
والجون للاسود ثم الابيض 
يكون للريان والعطشان 
مشتركا اى لجاز شد وشسسع 
حقيقة فى الوطى حيثما جعل 
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وصار فى العقد مجازا علما 
فحمله على المجاز اجدر 
يخل بالفخهم لدى خفاء 
اذ القرينة التى تهدى الى 
وانما المجاز مما يشترك 
فاللائق الاولى لهذا السبب 
ايضا وذاك قد يؤدين الى 
كما ]3 حقيقة تكون فى 
فان اعطا ذين حكما واحدا 
من تلكم الاضداد ان تعاكسا 
لگن اذا ارات ظهرا 
دلت عليه فهو حتما اولى 
اذ'علة بها الجاز رجحا 
وذى هى الاخلال بالتفاهم 


وانه مشترك بينهما 
لان الاشتراك حيث ينظر 
قرينة لا كالمجاز الجائى 
ما قد يراد منه لن تنفصلا 
اغلب باستقرائهم بدون شك 
الحاق فرد بالاعم الاغلب 
مستيعد منه المراد جهلا 


ضدين لن يجتمعا فى موقف 
مستبعد ان انه قد عهدا 


فى العكم حضي الها تامنسنا 
منه ينصب لقرينة ترى 
من ذلك المجاز حيث حلا 
علد هداوك ‏ نينا وات ا 
عة لدع فلگ التزاهم 


انار 


تم الجا لفظة مس تعملة 
لأحسل ما لاق عون 
وتلهم الاق .ال6 رة 
شرطان للمجاز اذ لو لم تكن 
ا عن س ترقا 
الت لى اتسس اة عن اة 
شه اللعلاقة اقسسال قد واش 
وبين معنى فيه كان استعملا 


ومثلها القرينة اللمسطورة 
قرينة تهدى الى معنى زكن 
ذاك الذى الوضع له قد عرفا 
قذلك: اماز ا يثنت 
ما بين معنى وله اللفظ وضع 
وذاك الاتصال فى قول الأولى 


هو الذى يعرف مع ائمة 
وعحلاقة لكان اق وره 
على الفتى الشجاعفىقول يحس 
فاسسه فى الرجل التسهاء 
وين دين فة العلافة 
وقولنا على حصان قد وجد 
عن الحقيقة التى قد تتضح 
وذلك التشبيه فى قول الاولى 
تفابسل متؤلسة لاسب 
قو لک :كلاق الك 
فو التفساول كفا فى الصو 
وهكذا الاطلاق للمفازة 
أو لتشاكل كما قد تطلق 
وذاك حيث الوصف فى هذا بدا 
لافنا الوسف الفقن لا يصع 
فلا يقال اسد لا يخكرا 
أذ وحدقه للقي به عق كدي 
وهكةا لا بطق السك على 
لانما الوصف الذى قد اشتهر 
لا صفة السؤاد فى الالوان 
قم العكلاقة التى. قد جلى 
الكو ل فر کم الي 
فاق لمان الا يقرت 
فحين سماهم هنا يتامى 
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تاتا بوه الاس غارة 
وذاك تشبيه كاطلاق الاسد 
انى رأيت اسدا على فرس 
من المجاز دون ما نزاع 
تشابه يكون فى الشجاعة 
قرينة صارفة لفظ الاسد 
أن اسد فوق الحصان لايصح 
ياتى اعتباريا بان ينزلا 
لاجل تمليح لدى التخاطب 
على الجبان الحائر المحر نجم 
على الفتى الاعمى الذى لميبصر 
عندهم ايضا على المهلكة 
سية على جزاء يوبق 
والغرض المطلوب حاصلا غدا 
علاقة على مجاز متضح 
لان هذا الوصبق: ف أمستكرا 
شجاعة وهى التى تبادر 
عا كان الوفة السو أن خخا 
فى المسكطيب ريحه الذى انتشر 
فذاك لايدخل فى ذا الشان 
تكون كونا وتكون أولا 
آتوا اليتامى مالهم كمالا 
الاوهم فى الحال بالغونا 
فانه فيهم مجاز قاما 


والاول كول س الجسلال لهسم 
تجوزا وانمفا العلاقة 
ينا أآية سم سان و 
كنا |13 اطق اسم السب 
وڌا كاظلاق يد فى القدرة 
اى قدرة فان اطلاق اليد 
وهكذ! الكلام قى سبي 
كل أن يق اس انوت 
قاری الشدى غالبا ست 
وتاتين من جملة الشروط 
كاسم اسان علي الف رة 
ما كان ذو الآ لآ سامك السما 
بی مسلوة وھا اعبات 
لاثما الباق يشرط حودا 
كنحو عندى الف رأس ابلا 


علاقة فيما ذكرنا جملا 
انك ميت كذاايضاهم 
وهم جميعا لم يصيهم عدم 
فيا ذ رتاه هنا الق ةة 
ظنا يكون ذاك أو يقينا 
فى اللفظ اسسعانا هتا مساقة 
على الذى يكون من مسبب 
كلاميرنا يد فى البلدة 
فى قدرة من المجاز الجيد 
له علاقة فلا تستغرب 
يد لمثل الجلد والتعزير 
يوما اذا ما يطلقن فى السبب 
لمرض موصل للفوت 
يكون للممات فيهم والعطب 
اطلاق اسم الشرط للمشروط 
شرعيا الشرط متي اتا فا 
فى قول ربى جل في الآيات 
يضيع ايمانا لكم تقدما 
بيتا مقدسا متى صايتم 
صلاتنا من المجاز جعلا 
علاقة لجاز عند ضشيظة 
لصحة الصلوة فى شرع الهدى 
تسمية الشىء باسم البعض 
اريد مع جثتها قد حصلا 
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ويشرطن فى ذلك البعض بان 
زيد ارتباط بالجميع حيثما 
مثل مثالنا االذى قبلا بدا 
من الجميع انما يحصل به 
فآكما العتى. الدع قد يقصيه 
وقد يجى أظلاق اسم الكل 
كمثل اطلاق اصبابع على 
فى اقول :ةى الآلاء والاهسان 
اقا عو ترا ااا 
وقد تون ايشا الحااة 
تسمية الشىء باسم ما يحل 
قية موز الام جنيع اق 
علق الحتذى كل كه من ,متا 
وقد تكون ايشا العلاقة 
كمثل اطلاق للفظ الراوية 
وهكذا الاطلاق للجرى على 
لقد جرى الميزاب أيضا وجرت 
وانه ان كانت العلائق 
ولعو كتشل الاق الاد 
فذلك المجان باستعارة 
ماغوةة.عن اتان اك ةا 
کاءن اسمه استعير لرجل 
والامستعارة التي قد ترصف 
معدل تکر ف ةة الانسواع 


ياتى له من بين ابعاض تكن 
ينعدم الكل متى ما انعدما 
أى حيثما يكون معنى قصدا 
كالعين للجاسوس ذاك المنتبه 
هق داك اقا بين وخب 
ايضا على البعض متى ما يدلى 
انامل وهی جز حصلا 
قد جعلوا الاصبع فى الآذان 
وتلك اطراف اصابع الملا 
مرادنا بما هنا قد قيلا 
نحو شربت قدحا ای ما حصل 
قالوا فاطلاق اسم ذلك القدح 
فانه من المجاز جائى 
تجاورا بين الجمع يثبت 
على مر ادد اء عاؤنة 
ميزابهم من قول شخص مثلا 
ساقية كمثله قد ظهرت 
فيه تشابه هناك لاحق 
على الفتى الشجاعوالشهم النجد 
يدعونه فى مثل هذى الصورة 
افك 13 فصارية قن اذا 
متهم فس موه به لما حمصل 
انواع قد صنفها من صنفوا 
علم بيانهم على اتساع 


ا 


ان لم يكن لحكمنا الشرعى قط 
بل ان بعضا منه قد تعلقا 
لاجل ذاك يبحثن عنه فى 
وان تك العلاقة المذكوره 
من نحو شرط سبب وأول 
فذلك المجاز مرسلاً يسم 
تقييده بسمة واحدة 
وان للمجاز يشرطنا 
عن الذى له من المعانى 
وليست القونية ألتى نخط 
كمثلما كان اليه يذهب 
لكش والح ةة الاق 
کا مقي اة (الامسحكول 
اا :ايان تقصونا 
كما من الذكر العزيز يعلم 
فالعقل مانع بدون مرية 
وض ارف للها 'آلى الكه دك 
مرق مالساد اخ 
أو انها حسية نكون 
نحو رايت اسدا قد يرمى 
قر حص ارو لظ ا لاسن 
اتسا الؤهى الذئ ق وى قا 
ذاك الذى خص لديهم وعهد 
أو ان تكون غير ما لفظية 


Y4 


تلق بك الاش وام شط 
بالاصل للمجاز اذ تحققا 
ذا الفن للوقوف والتعرف 
غير تشابه بهذى الصوره 
كون لغفير ذلك المنقول 
ولخا باك مسعي الحم 
لمل المطلق وضع الل 
قرز للف غ قصرفنا 
حقيقة الى المجان الشانى 
جز من المفهوم للمجاز قط 
أهل البييان وروته الكتب 
قد اصبحت شرط وللجواز 
عليه اهل الفكر والتحصيل 
عقلية توضح المكنونا 
واستفززن من استطعت منهم 
من حمل ذا الامر على الحقيقة 
فحكمة المهيمن الحميد 
قاف شيع ترفن عق ا 
وهذه لفظية تبين 
فانما يرمى بدون وهم 
عن الحقيقة التى له تعد 
لايصدرن من حيوان عرفا 
وصار موضوعا له اسم الاسد 
كنحو لا اكل من ذى النخلة 


فالحس يمنعن بالكلية 
ويصضرف اللفظ الذى هذا قر 
أي اتا ع اة عقا 
وی اا ما يحلقن شض على 
ان تخرجن فقال ان خرجت 
فالتعض قال شو اة 
لاثما العادة هذا تقضى 
أن هى لم تفج بذاك الآن 
وفى البيان مثل وا لما ترى 
لاثما العسادة قفني اقتا 
بنفسه بل بالذى كان معه 
أو انها حالية وهى كاءن 
اصرف 18 اللقط عن حقيقة 
كمثلما فى قول شخص مسلم 
. وغيرتهم صروف اللدهر 
اة السام فى عقي 
اذ ماله من اعتقاد حصلا 
ثم المجاز فهو فى اللفات 
هذهو الضحيج تضاقىالضحف 
وفي لغات العرب بعضهم نفى 
وكلما کان مجازا قد يفن 
فهو حقيقة وفي مقال 
قال لاشا باغسسطوان تفلم 
لفظ حمنان تفص التلييسن 


من اكله.هن أصل تلك النكقلة 
الى الذى كان لها من التمر 
لها يمين الفور بعض من خلا 
فتاته وقد ارادت متلا 
فانت منى طالق بالبت 
تحمل للفور اذا تكون 
فلا طلاق عند هذا البعض 
وخرجت بعد بوقت ثانى 
هزم ال ين جنحدا| للخورا 
اميرهم للحرب لما يقدما 
من قومه ومن يكون تبعه 
يكون حال خاطق يقترسين 
له الى المجاز فى العقيدة 
اشابنى الدهر بضر مولم 


تقضى نضرف اللفظ عن حقيفقه 
يقن لفان یاج ات 
وما مضى عليه جمهور السلف 
بان هذا ظاهر الابطال 


فمثلما نعلم ذاك نعلم 
قد قصدوا بهذهالوجوه 
لذلكم ي س بق للافهام 
والظاهرية الأولى قن متغوا 
ا یچو يق لكي ابه 
فان هذا كذب فى هيئته 
لن يول ان شاك مل 
قاقه الو كان اولي الة 
لع يصذقرر لیوا والقاني 
يلزمان يوصف بالتجوز 
وقد اجيب عن مقال اول 
عن كذب يمتاز بالقرائن 
والكذب لا قرينة بيجنبه 
وقد اجيب عن مقال ثانى 
توقفت على السماع لايصح 
ايضا ونحن دون شك نقطع 
وذاكيا هامان صرحا ابن لى 
بنفسه ذاك البنا وانما 
وكاسال القرية يغنى الآأفلا 
وليس للذل جناح قدوجد 
طقسي تمه يفسا كل 


1٤١ 


ايضا ضرورة هنا انهم 
تجسوؤا كاك للت 
لفظ الحسان لش #البييية 
بهيمة دون بليد حارا 
فى الذكر قالوا انه لايقع 
قالوا قبيع فى القرأن يوجد 
بانه يسدق قول يبدر 
ثور بان ليس بثور بل رجل 
صادقة فيما له قدابدت 
لى وقع المجاز فى القران 
الهنافى قوله ان يبرن 
ينها الاق فون جمدل 
تمحدق الخحاق لاقم ينه 
ان المجاز فى القران يقع 
وليس هامان هى الذى ولى 
وأخفهن جتاج الثل فيما يقلى 
لكنه مشل ذلك الولد 


فامر البارى له بخفض 
وللمجاز فعلامات بها 
احدها نقل اتكمةاللفا 
بان تقول عقلاالقظ الاه 
وانما العين مجاز عرفا 
والثان عدم الاطراد المثبت 
بانها تضردن ای ان وضع 
قحق ذاك اللفظ ان يطردا 
كلفظه الانسان فهو قداتى 
وانه حقيقة يك ون فى 
اما لجاز فهو لا يطرد 
لك الت الل طق فقوو 
المع ل يوضقف اف اة 
فليس كل حيوان توجد 
والرجل الطويل ايضا يوصف 
وان هلايوصص فن كل 
كاك و اال المسس لا سم 
يران أقله وفك ے! قلا 
لكنه قد ذكر النحاة ما 
اى #اسناءل البساط قاج الت 
يجوق حذف لضاف قد عرف 
مقاب فى فلك لآب 
الى قياسى وغيره فان 
تالتهابان فهمالمعمنى 


جناح ذل لهما ليرضى 
يعرف من سواه عند نصبها 
فى ذلك اللفظ الذى قد أقفرغا 
فى الرجل الشهم مجاز ان ورد 
فى لفظه الجاسوس حينما وفى 
فانه من لازم الحقيقة 
لفظ لشىء من أمور ووققع 
فى كل فرد كان للشىء بدا 
حقيقفة فى الآدمى تيتا 
جميع أفراد. لهم ليت فى 
فى كل ما فيه الصفات توجد 
لاجلها حيث لنا قد برزا 
لو فيه وصف لشجاعة وجد 
شداعة فيه يقال اسد 
يانه لنخلة ويعرفف 
ما فيه طول انه لنخل 
بان يقال فى كلام متضح 
يطو الان كلها لبجلا 
ذل على جوا غا قدا 
قد قال فى تسنهيله للسالك 
ثم يقام ما اليه قد يضف 
وقسم المذكور فى ذا الباب 
شئت فراجعه هناك تظفرن 
من المجاز حيثما قد عننا 


3 عت 


فانه بعد الوقوف يحصل 
فان يقل ش خص رأيت لاسد 
للحيوان. ذلك التاق عرفب 
فان يقل انی رایت اسذا 
بذلك الشخص الشجاع المتقى 
من نفس معنى كان للفظ وضع 
لانما علامة الحقيقية 
ا غلامة الجا شيا 
رابعها ان المجاز يلتزم 
مابينه حقيقة قد تدلى 
وجمرة الحرب بمعنى الشدة 
فهى ولئ ذات اشتراك تفلم 
فاسل الام ان اقيق ينا 
افق حقيقة اتك للشركت: 
لدی مجازهم وان لاا يلتزم 
خامسها بعض المجاز وقفا 
لك .ها هفاك من حقيقة 
مفاهيا القظيسا قاطلفا 
وذاك ما يدر عونه المشاكله 
عن شيئهم بلفظ غيره متى 
كمكروا ومكر الله العلى 
من مكرهم والله قد جازاهم 
فانما الاطضلاق للمكر على 
لكونها قد وقعت فى صحبة 


على قرينة هناك تجعل 
اسرع للذهن بانه قصد 
لانما الأسع الية يتصرف 
فوق حصان نعلمن ان قصدا 
فما الى الاذهان قبلا سبقا 
فانه حقيقة اللفظ يقم 
تبادر عند سماع اللفظة 
عدم تبادر متى ييديها 
تقييده لاجل فرق قد علم 
وذاك غير الحال فى الحقيقة 
تقييدها عندهم لاا يلزم 
بين حقيقة مجاز رسما 
هو التزام القيد بالقرينة 
ذلك في حقيقة كما علم 
صحة اطلاق له متى وفا 
لكون لفظ للمجهاز المثبت 
عليه اذ شايهها تحققا 
وذا هو التعبير فى ذى المسئله 
ما كان فى صحبته ذاك اتی 
ای انهم جاءوا بامر معضل 
على الذى قد كان من مكرهم 
تلك المجازاة مجاز عقلا 
مكرهم فوقعوا فى الخيبة 


5 E = 


انقسام المجاز الى شرعى ولغفوى وعرفى 


ينقسم المجاز للشرعى 
اما الذى للشرع كان قد اتى 
والصوم فى مطلق امساك وحج 
هدم الإتفاكا ق تيقلت 
وقد غدت حقيقة شرعيه 
وهى التى الشرع بها قد سمى 
به من الاشيا مجازا شرعى 
واللغوى مثلما ان يطلقا 
على العبادات التى قد تعرف 
فى لغة العرب وفى اصل الكلم 
فجعلها فى هذه العبادة 
قهذه الاسام قن تيون 
بحسب معنى اللغة الاصليه 
بحسب معناها الذى فى الشرع 
بمالها يوضع فى اللفات 
فيما لها كان من المسسمى 
امآ كا العرف فييئ ملعا 
على جميع ما يدب بيننا 
فالعوف قد خصص قتا اللوضع 
فقن اء طاق غه 
فاته انب عله فى ,كين ما 


واللفوى ثمللعرفى 
فكالصلوة فى داع اء ثا 
فى نفس قصد للذى كان عرج 
فالشرع عنمعنى اللغاتوانجلت 
فى هذه الالفاظ الاوليه 
قاصيحتث: فى ال ها می 
اى فى الدعا وما كهذا النوع 
صوما صلوة حجة اذ نطقا 
فان أسماء اللواتى تمييف 
شىء سوى هذى العبادات علم 
فهو مجاز لغوى الصفة 
صارت لهذى الحالة المرئيه 
حقيقة لفوية تبين 
وتأتين حقيقة شرعيه 
وتأتين ايضا مجازا شرعى 
فو مھ وا لی نات 
شرعا وقد عرفته ونما 
ان يطلق الدابة من تكلما 
من ذات اربع وغير ها هنا 
اسم دواب بذوات الاربع 
وغيرها فى لفظة يبديها 
قن كان هموضوعا لة عرفا هتما 


> 16 


وقال نور الدين بعد انما 
فات ے4 لاتا المعتصيق 
نوع العلاقات به لايعتقبر 
قد قال موسى بن على فى فتى 
قال اش هدیا ان قحلاتا ادى 


وهكذا ان قال قد انكحتكا 
قال ثبو الوثق اها وله 
فثابت وقوله اخطبت ان 
فلم اكن مفرقا بينهما 
فآن نى احب ان يج دد! 
فقد اجاز فى النكاح موسى 
وهكذا اينضاله وهبنا 
كذا فتى محبوب ايضا جوزا 
والصلت قد جوز املكت وفي 
وهذه الالفاظ كلها كما 
عن قوله انكحته لمية 
كذلك التمليك ايضا والهبة 
وانما التزويج فى القضية 
قالوا وملك هذه الرقبة 
وحيث ان الملك للرقاب فى 
فهده. الالفساظ تصرقنفنا 


لا 


صح لنا المجاز ان نقسما 
فى ذلك المجاز حين ينظضر 
شخص لها قال وللذى ذكر 
انكح شخصا غادة واثبتا 
الى فلانة كذاها حدا 
له كذا ان قال قد وهبنا 
اجازة موسى بهذى الصفة 
يقول أو ملكت أو اخطبتكا 
فكل ذاك جائز هنالكا 
انكمت أو ملكت اذ يقوله 
جاز بها من بعد عقد قد زكن 
أى لم يكن جاز بها وتمما 
تزويجه ومرة فليعقدا 
انى قد نعطت العروتش ا 
فلانة اجاز فى ذا الممنى 
املكت أو اخطبت ايا ابرزا 
اخطبته قد قال بالتوقف 
تنظرها فهى مجاز رسما 
لان لفظ تلكما لعطية 
قد كان موضوعا للك الرقبة 
قد كان وضغه للك المتغة 
هقَبييآً حتاو للك المآفسة 
من هى حرة تكون منتفى 
للك متعة وتجعلنا 


اضعف عن ملكت أو وهيتكا 


أحكام المجاز 


زاق الاق احكاما قسن 
من حبك القظ الدا وقد :تفاولا 
أو كان من عارية وقد نقل 
كالمقتضى وما ضرورة اتى 
تل ها ينون فى الحقيقة 
وبوجوه يسددلون على 
من ذاك ان الصيغ المقترنه 
ثم عمموم اللفظ ليس الا 
لق إن عاق سه ما علي 
وك البائزم بالل هذا 


منها ثبوت حكمه الذى قصد 
نحو رايت اسدا يرمى بنص 
اقل دازا لفلاع مقثلا 
دارا بملك واجار جعلا 
بعضهم للشافعية الأول 
وة شرو رة اة ندا 
فليس فيه من عموم ثبتا 
ان العموم فى المجاز عرض ا 
اك ها شك جاء فسن القن 
قبن رغاد اهال الارای 
لذي افلة العموم البيفسة 
حقيقة أو فى مجانز راقى 
نوعى كلام لهم قد يوجد 
أقنان ما خض :وماق ميا 
لما عليه من دلي ل دلا 
لكونه حقيقة قد حصلا 
لاصبحت كل حقيقة تعم 
فهكذا الللزوم حيثما بدا 


صحة نفى لمحمان قد تحو 


ا ب 


يصح ان يقال للجد الابي 
اى فى حقيققةلهلكنه 
كذلك الشجاع فيه قد يصح 
ای باعتبار انه لم يك هن 
وان من احكامه جوان ما 
ول نضح لأبال ف لصوم 
على ارادة له القرينة 
اى ان تقم قرينة بانما 
معنى المجاز فهناك قد وجب 
لى اطا العقى العققى مكنا 
للل .ما اقروقة ق ضرفت 
ايشا وذلك الجنان أخه 
كالحال فى حقيقة هنالكا 
ويكثر التعبير ايضا فى الكلم 
ائه فرام الف غا 
آلى ىاه لى سواه الإحب لا 
كذاك من احكامه الترجح 
كذا على النقل لدى مقام 
فلفظة واحدة أن تمتععل 
وان يكون عندها اضمار 
فحملها على المجازن اجدر 
فى لغة العرب وليس يفتققر 
وذلك الاضمار فالكلام لا 
كذاك لفظ واحد اذا احتمل 


بان هذا الشخص ليس باب 
اب مجازا هكذايرونه 
يقال ليس اسدا ويتتضح 
افراد جنس حيوان قد زكن 
ان يتمسكوا به حيث انتتمى 
يوخذ بالمدلول منه ان تقم 
لو امكنت فى لفظة الحقيقة 
يراد من لفظ هناك رسما 
تمتا يه لذلك السيب 
فى ذلك اللفظ الذى تعينا 
للفظ عن معنى حقيقة وفت 
طرق اداء لممان توجد 
ايضا وانه طريق سلكا 
به فان قام دليل وعلم 
فليس للعدول عنه معنى 
كان فذا هنا يكون الاولى 
له على الاضعار حين يلمع 
تعارض يكون فى الكلام 
بان تكون من مجاز قد قبل 
أ ها هتا حتف له مق ان 
لاثما امال هذا اكش 
يقدر الكلام عند ما ذكر 
يصح معه دون تقدير حلا 
ياتى مجازا أى يكون قد نقل 


3 IN = 


تمملسة كتلئ الان أولق 
لايحصلن الا اذا كان اتفق 
بان يغيروا لوضع قد الف 
يستعملون ذلك اللفظ على 
وذ عسين عون هفاك نحا 
اما ممناز الفط قالق ريد 
و ةا“ الح ول الع للاقة 
وقال فى الاضمار بعض النقله 
لاتا قريئسة الع مان 
وصحح البدر من الاحبار 
فلا يرجح واحد بحالة 
وثمر الخلاف يظهرن متى 
يا ولدى فحامل له على 
أن .اطلق. اسم ذلك الللزوم 
على الذى لازم اى حريه 
قفد لاوت وة فكاشتا 
كال اله عا الاش تان 
لانما المنى بلا تردد 
واللفظ ان جاء وكان يحتمل 
فالحمل للاضمار اولى قالا 
وقيل حمله على الثقنل احق 
وان يكن محتملا للنتتل 
فحمله للنقل اولى حيث لم 
فالنقل عن مقف كرك اول وا 


ا 


من نقله ايضا لان النقلا 
أهل اللسان دون خلف منبثشق 
واصطلحوا من‌بعد ماكانوصف 
معنى سوى ما كان قبلا عقلا 
للنقل من يمنعه ان يقعها 
كافية فيه ومستبينه 
قد صحح استعماله بحالة 
اولى من المجاز ان يصار له 
سان يه يلا اتسار 
تساوى المجاز والاضمار 
اذ كلها يحتاج للقرينة 
ما قال سيد لعبد قد اتی 
محكازة ازجحب عتها ححا 
وهو سليل الرجل المعلوم 
لآنينا الح وة الكليبة 
كقول يا حر له عيانا 

لم يوجب العتق ندا المقدار 
لديه يامن هو مثل ولدى 
من باب اضمار وكونه نققل 
لان هذا اکٹ اس تا 
اذ ليس يحتاج قرينة تحق 
وان يكون باشتراك يدلي 
يحتج الى قرينة فيلتزم 
اضمر من نقل لهم قد علما 


وهكذا المجاز ايضا اولى 
فة الأرف ا الف 
شرك سی الت شه بقح 
تعارض بين معانيه وقد 
قيل وقد يحتمل اللفظ لدى 
وذا هو التخصيص والحكم بان 
راق عق شان القلام مسل 
قافتا (لتخصيصن فيها التفبح 
بانه نوع من المجازتم 
عن كل مدلولاته للبعض من 
وطن ناقينا المقيونبة 
وخلفا عنهاالمجاز حلا 
من المجاز والعدول لم يصح 
يرجح التعبير بالمجاز 
تحكسة لاجلا قد و قا 
وهى امور جمة فنذكر 
متها ناكا اللا اقفر 
وهكذا يكون ايضا أوجزا 
فصول قال رايت لأسن 
ابلغ وصفا من رأيت لرجل 
من قول قائل رأيت لاحد 
شمالمجاز يتوصلنا 
فى العلم بالبديع كالطياق 
فالسجع ان تقول فى الكفاح 


فق ذلك الأشسفان حيق حملا 
مجاز اضمار ونقل بينه 
عند احتمالها بلفظ يوضع 
تقدم الترجيح مثلما تجد 
ذى الاحتمالات احتمالا زائدا 
يرجحن على جميع ما زكن 
تخصصا عند مجان قد قبل 
وقال نور الدين فيها والاصح 
لانه قصر للفظ قد علم 
افراده خلاف وضع قد زكن 
أذ كانك الاضول فى الطريقة 
كاتت بالاستغمال ثم اولى 
عتها بلا داع متاك قق 
وذلك الداعى الى الجوازن 
تجوز فى اللفظ حين وضعا 
منها الذى قالوا به وذكروا 
لفظا لدى عبارة ان برزا 
يرمى فانه بدون ما فند 
يرمي ولفظه بلاشك اقل 
يبلغ فى شسجاعة مكل الد 
به الى محسسنات تعنى 
والسجع ايضا والجناس الراقى 
رايت ليتا شاكى السلاح 


= ا تت 


وقد تعاطينا الذى الرماح 
وذلك الطباق جمع علما 
كقوله فليض حكوا قليلا 
اما الجناس فاشتباه وجدا 
مع اختلاف فى المعانى نحى ما 
ان الى حتفى سعى لى قدمى 
وكل انواع بديع قد نرى 
بذلك المجان فى اللفظ الاتم 
ثم المجاز بحصل التلطف 
خلاف حال كان للحقيقة 
بحر من المسك وموجه الذهب 


ذإ 53 التخد رظ نا 


عن حالة التعبير بالحقيقة 
لقد رايت اسسداابين في 
من قول من قال ولا نزاعا 
ويظهرن معانيا لطيفه 
من ذلك التعظيم كاستعارة 
اى أن موف فاتس هيدل 
فيحصل التعظيم للمذكور 
وذلكم مشل استعارة الهمج 
لكل من كان من الجهال 
ومنه ترغيب سماع آنی 
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وى اوقا م الق داع 
عا وين فين قن تال 
مع ماتلا انزله تدذزيلا 
ما بين كلمتين فى لفظ يدا 
قد فاه تااهرنا ورت ا 
للى اء بيه الل 
فاكييما: غالبي] تسدرا 
دون حقيقة وذاك قد علم 
ادق الح والتسرف 
وذاك كما يكون فى الستعاره 
للفحم فيه الجمر وهو ملتهب 
وزيد شوق لدراك المعنى 
خلاف فحم فيه جمر مرتمى 
زيادة البيان والتنويه 
فان قول قائل فى الصفة 
دلالة على شجاعة الوفى 
لقد رأيت رجلا شجاعا 
ونكتا بديعة ظريفه 
ابى سعيد لاخى دراية 
قوف العلم وشات التوسل 
وخة ايض هق افير 
وهو صغار من ذباب منزعج 
هك الووق اكم الااسحؤال 
كمستعير الماء للحياة 


هذا الم خان ظلب العحذوية 
وق شا ظلت اال اة 
مالم تمسوهن فهو فيه 
في انیا عق يفول حالم قر لجا 
وها هنا بنا المقال وقفا 


وحشية عقيفسة يات وتا 
يروا عن قات بال هة 
تؤاعة ليست يذا پمک 
لقن فى القري فو اس 
على المجاز والكلام قد وفا 


الحصروف 


باب به اذكر للحمروف 
وذاك حدث اثما: العنادة ق 
عن الذى للبعض من حروف 
لائيا على تسان الست 
وبعضها قد جاء بالمجاز 
وان شطرا من مسائل الاثر 
ولكثير ما يس فى الكل مسن 
ولحقيقة مجاز تنقسم 
مثال ذاك اتما الواو مشل 
وهی مجان تاتين فى الحصال 
حقيقة وفى التراخى ولدى 
وفى التواشى. .شم للحقية :5 
اعنى لدى مطلق جمع ولدى 


وهى التى كانت بمعنى توفى 
كانت جرت بالبحثؤهذا الصدد 
قد كان من معنى وللنفروف 
فالبعض من ذلك بالحقيقة 
فلنذكرنه على الايجيان 
قد كان موقوفا على ما قد ذكر 
ذاك حروفا وهو تغليب زكن 
والفاء للتعقيب اناتضب تال 
مطلق جمع فمجانز وردا 

وفى سواه فمجاز جاءت 
تعقيبها فهى مجان ان بدا 


حروف العطف ذكر الواو 


الواو فى حقيقة لطلق 
ای جمع امرين وتشريكهما 
كان ثبوتا ذلك الشىء بدا 
ار اله حكبآ كام اليد 
فى كان قاثاً تعقو قام وقعبة 
لطلق الجخ أتت ها بيقبا 
وقصد تشريكهما فى الصفة 
ولا على الترتيب لكن ان يكن 
اى من ترتب ومن معية 
ولا تفيد عند الاق سوى 
وذاك قول لجماهسين الال 
قد جاء عن بعض من الائمة 
قال وان .مالك لا قبل 
قال و3[ للقت اقغى الى 
معنى معية لها قد وصفا 
فى ذلك الزمان والترتيب 
لخر الع و فارخ موف 
وحجة الجمهور فى الواو بان 
اشا متها ماتا كان تل 
بان يكون الفعل من نحو اكل 
فى مرة وان يكون حصلا 
قان ذه احتمبالات ات 


فى الک اق ماقا هنا على 
كقام عمرو وسعيد قعدا 
وعمرو الشهم الهمام الماجد 
عمرى فان الواى فيما قد نجد 
ما عطفته ها هنا يقينا 
بلا دلاالة على معية 
اريد من هذين واحد زكن 
فانهم ياتون بالقرينة 
مطلق جمع هكذا بعض روى 
وقال نور الدين بعدما نققن 
بانها تفيد للمعية 
وجاء للترتيب عن بعض الاول 
نعماتهم ينسبه بعض الاولي 
تقارن ما بين ما تعاطفا 
مفقاه فیا هالے الاديب 
عليه فى زمانه المععروف 
لمطلق الجمع تجى ان تاتين 
عن الرضي انه قد يحتمل 


زيد وعمرى من كليهما حصل 


فى العقل لا دليل فى الوا ثبت 


87ت 


فاقيا هلي كني ها جك 
حتى روينا عن ابى علي 
قال ومنها ايضا الاستقرا 
'نستعملن فى مواضع ولن 
والاصل فى اطلاقنا اذا جرى 
تشارك الصلت وعمرى واختصم 
والمال بين خالد وعمرو 
قبيله أى بعده وذاك لن 
ایشا وفتها آنه د قروا 
أن كان فيينا اختائف فد شرك 
عا بين اسع وكانا ادا 
لمشل جاء اثنان بالغفروب 
وذاك بالاجماع عنهم ينقل 
وقال نور الدين مهما ظهرا 
باتما الوا الى اقسف اتغطف 
بغير ترتيب ولا معية 
قاعم يانه ااا ملفا 
لا ياكل الزبيب والتمر مشل 
فانه يحنت فى اليمين 
فى داك ة واالحسوة ای اكسالا 
مرتبا مع مهل ة أى مع عدم 
والتمر ثانيا ففى جميع ما 
0 اة التي 
كاءن يقول التمر لست آكل 
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ومنه نقل عن ائمة اللفة 
قد ادعى الاجماع فى المروى 
فاتتا الواو ثرافا كتثرا 
يصح ترتيب بها او تقترن 
حقئقة وذاك عقيل ها رئ 
سيف وخالد على حمر النعم 
وجاءنى زيد وعمرو يجرى 
يصح ترتيب به كما زكن 
فى الواو بين اسمين حين تبصر 
فانها تأتى كما تاتى الالف 
فمثل لا دليل أينضا وجدا 
على تقارن ولا ترتيب 
کےا اتاتى اعراة ورجحل 
لديك مما ها هنا قد ذكرا 
لمطلق الجمع الذى قد يعرف 
وبان ما قالوه فى القضية 
يوها لدينا حالف ووصفا 
وبعد ذاك للجميع قد أكل 
وهي سبنواء أكل الاين 
للتمر ثم بالزبيب قد تلا 
اى اه ال ربيب :قبلا التققم 
قتا "ته الحنت له تحتسا 
او كان بالترتيب فى ذى الصفة 
ومعه الحؤنب. هجذ] القاثل 


آى قلط داق ةه فة اڭ ل 
6ک لی سوا 
كذاك لا يحنث أيضا ان اكل 
أ كان لل زيب افا اة 
كذاك لابحنث ايضا ان يقل 
عمرو فانت “الق ثم وصل 
وهكذا ان كان عمرو رحلا 
والواو تستعار للحال بحق 
وذا كاءن يقول ش خص متلا 
اعتق فلانا وعلى قيمته 
قيمة ذاك العبد ان اعتقه 
لان واو وع لى القهيم 
اذ ليس من وجه هنا ان تعطفا 
فعليه لطلب والثانيية 
وبين هاتين بلا نزاع 
وتلا الاسسوال روط تعطى 
قان معقى القل الةى هنا 
لقيمة له فمن ثم لزم 
ان ااعقيق الممين :اك العبب] 


يحنت الا ان يكون فعهلا 
كان به فى اللفظ قد تكلما 
للتمر وحده متى الاكل فعل 
ای وحده بدون تمر مثلا 
لزوجه ان جاء زيد ورحل 
زيد وعمرو عند ذاك ما رحسل 
وزيد من غيبته ما اقبلا 
لانها لمطلق الجبممع تحق 
لرجل لديه عبد حصلا 
فق زمن فاقلا كلمت 
سيده وعندها اطلقه 
تكون للمال ولا ينيههم 
فالجملة الاولى بدون ما خفا 
اسميه بخبر ذى جائيه 
نعرفه كمال الانقطاع 
لكونها تقينن كالشرط 
اعتقه ياذا حال كونى ضامنا 
عليه ان يغفرمها فيما غرم 
حسب الذى من قول ذا تبدى 


(الفاء) 


الفاء للتعقيب فى الحقيقة 
وجود ما قد عطفته ان وفت 
بعدية'ثانى بفير مهلة 


وانه عبارة عن صورة 
بعد وج ود ما عليه عطفت 
وهو سوا للعطف هذى اتت 


أو انها جاءءت لريط جملة 
وقد تكون تلكم البعديه 
يقال قد تزوج الملا 
ان لم يكن ما بين عقد انبرم 
الاخ اللكمحل ولى مداه 
كذا دخلت بصرة فالكوفه 
شيئا ولا بينهما بل ارتحل 
فليس من حنت على من حلفا 
إن انك كلمت سحيدا قعلى 
ان كلمت سعيد ثم فصلت 
فكلمت على فالطلاق لا 
ولك التعقيب: متها ئها 
كذاك مهما كلمت ايضا علي 
أو نما افا و الخد 
وقكتةا أن كلمت یاس 
والقاء للتليل يفسا سات 
فى حكدم علة کنخ دخلا 
وهى تخص ها هنا باسم السبب 
وندخلن طورا بنفس العلة 
كمثلما يقال للدى غدا 
ابشر فقد اتاك غوث البارى 
باق وهو علة الابشار ثم 
وهى على الحالين لاتخرج عن 
خلفالمن فى سببية زعم 


جوايهم بالشرط مهما جاءت 
فى كل شىء حسبه مرئيه 
عميرة فانجيبته فحلا 
وبين ان تأتى بابتها الائم 
كان طويلا حسبما تراه 
ان لم يقم فى الصرة الموصوفه 
من هذه لهذه حتى وصل 
لزوجه وقال فيما وصفا 
فانت منى طالق بعجل 
من بعد ذاك بزمان طولت 
يكون حيث الفصل قد تطاولا 
هق على التفقيب كان اقتا 
قبل سعيد لاطلاق ينجلى 
فى حائةة واخذة مها بد[ 
ممن ذكرناه بغي زا بد 
ففخن فى التعضن سق بعالاك 
فق الفنتاء فتاهب مجلا 
يقال فاء سبب اذ تنتسب 
ان تلكم العلة كانت دامت 
فى قيد ظالم عليه قد عدا 
فالغوث من بعد ابتداء الابشار 
وفاء تعليل هناك قد تسم 
حكم لتعقيب لها كان زكن 
بانما التعقيب فيها ما لزم 


وفرع الاحناف أهل الكتب 
فمن فروعهم على فاء السبب 
جواب من يقول انى بعت لك 
قالوا كلامه قبول البييع 
أنه حوية قد ذقرا 
وهی لترتيب ولا يرتب 
ألا عتى ها ثبت القبول 
ای من طريق كان لاقتضاء 
أى هو حر دون فا او وهو حر 
ومن فروعهم على التعلييل 
فى قائل لعبده ادالي 
فانه فى حينه ينعتق 
قالوا فذا له الامان حصلا 
تقديره عندهم لانككا 
وقال نور الدين والذى هنا 
وهذه قواعد الاصحاب 
وذا هو التعقيب ثم تجعل 
والفاء تاتى تارة بمعنى ثم 
من بعد قوله خلقفا النظقكقا 
لأ هين کلخ تى الاش اة 


فى قاء اثعليل وقاء التسيب 
قول الفتى فهو حر لا كذب 
ذا العبد عن كذا كذا لن اعضلك 
وانعتق العبد بذا الصنيع 
بحرف فاء بعد ايجاب جرى 
قالوا على الايجاب عتق ينسب 
فيثبتن ذلك الققول 
خلاف ما ان قال دون فاء 
بالو أو قاله فلا عتق استقر 
ما قاله منهم او لو التحصيل 
الفا فانت يا فتى حر لدى 
تقديره حسب الذى قد حققوا 
من ها هنا العتق له قد استقر 
انزل فانت آمن من النكد 
ينزل حين ذاك ام الم ينزلا 
ياصاح آمن ولن انالكا 
مطابق للحق فيما عندنا 
شاهدة له بلا ارتهيابٍ 
عن الذى لها من الحقيقة 
هذى مجازا وهنا تستعمل 
كقول ربي جل فى الذكر الاتم 
الى تمام ما هناك قد اتى 
آونة من الزمان الجائى 
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ومن فروعهم على ذى الفاء 
قول امرىء ان على درهما 
فقال بعض الحنفيةالاول 
لاثما القفاء لترتيب ولخ 
بل بين فعلين وذى الدراهم 
وذلك الترتيب ما تصورا 
عن تلكم الواى بحيث اشتركا 
واللتنافعي رهما سينا 
لانسنا حققة اقحال 
فيحملن للابتدا ما يرسم 
وقال بعد ذاك نور الدين 
لانه ا لمجاز والاض مار فى 
وذلك المجاز مهما عرضا 


يعي جني الوا فى لانت 
قرفا لخاك لن اغلا 
علينة:درهماق فى ذا لاقل 
نکن فى العينين هذا بطق 
فى ذمة فى حكم عين تلزم 
قتجمل الفاء ازا هجوا 
فى نفس: عطف وعليه سلكا 
السومه فن ذال لس أزينة] 
تعدرت هقابلا اشسكال 
كاءنه قد قال فهو درهم 
سبع في اول الفسياية 
هذا الاخير ظامر لايختفى 
اولى مق الاهيمار مما عضى 


ذكر ثم ويل ولكن 


واعلم بان ثم فى الحقيقة 
فليس من حنث على الحالف لا 
فاكل الجميع مما ذكرا 
كذاك ان للتتن قبلا اكلا 
كذاك ان كان الجميع اكلا 
وانما يحنث ما ان فعلا 


وبيعده بمدة قد اكلا 
فقول قائل لقد أوقفت 


ما 


تاتى لترتيب معا ولمهلة 
يآكل خبزا ثم تمرا مثلا 
تعاقبا بدون مهلة ترى 
لعدم الترتيب فيما فعلا 
فى حالة واحدة ما فصلا 
على التراخى_الخبز قبلا اكلا 
للتمر فى فالحنث لذاك حصلا 
لهذه الضيعة قد صيرت 
على بنى بني ليست تعدو 


بطنا يلي بطنا الى طول المدا 
على الذى رتبه فاولا 
فان يكونوا اتقرضوا فيرجع 
وهكذا الحكم على طول الابد 
وثشم تاتى تارة بمعنى 
فى قول من قد قال من أبنا العرب 
اذ ليس بين جريه الذى جرى 
وتأتين ايضا بمعنى الواو 
كقوله سبجحانه عز وجل 
ولفظ بل يوضع للاعراض عن 
عند ثبوت الحكم للمعطوف 
كقام زيد بل عمير الاغغر 
أى انه فى حيز النفى كما 
كذاك لاتضرب سعيددا الابر 
فان ها كان عليه قد عطف 
فانه فى حكم ما قد سکتا 
ولايفي نفيا وهذا معنى 
وان يقع من قبل بل لا كانا 
كمثل ان تقول جاء خالد 
وان اضرابهم الذى حمصل 
عنه الرجوع مثل اخبار اتى 
ولاايكبسون ذاك فی اتشتاء 
اذ لايضصح ابدا ان يرجعنا 
فقول انت طالق فى الحين 


فانما يكون ايقاف بدا 
ئن بيقه ماش يا قبلا 
الى وق ت داك مجع 
لاول فاول من الود 
فام مجازا ‏ مقا فة 
جرىعلى الابنوب تمت اضطرب 
مع اضطراب الرمح مهلة ترى 
وهو مجاز قد رواه الراوى 
فى ار الآعراق اى ثم جيل 
ما كان معطوفا عليه وزكن 
فى حيو الإثرناق ھ5ا پوق 
واضرب سعيدا بل عمير اذ فجر 
جاء علي بل سعيد قدما 
بل خالے! لان لوي ا حدر 
ف هذة الام التق وضف 
نة يمعتى إن ة الع يقتا 
اخرابهم ذاك الذئ فسمعتا 
تاا لفعقن اول عباتا 
لا بل سعيد الرضى الماجد 
فانما يكون فيما يحتمل 
وبعض انشاء لغات ثبتا 
ان كان فى احكام شرع جائى 
عن هذه بعد ثبوت وقعا 
واخ شى بل اتسين 
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فانها تخ رج بالثلاث 
ان قوله واحدة انشاء 
لا يمكثن عنه الرجوع ابدا 
وقولهبل اثنين بعد 
فصر كل ما به قد لاا 
فان يقل انك طالق غدا 
فانها تطليقتين تطلق 
ان علي لفتححلان ,فر ها 
قان بذاك اقا لوم 
ان يقصتن بعشل 3ا الكلام 
تداوك تت فى الألقراة 
ليس بنفى اصله الذى خلا 
مال داك سق آم ععيزو 
قآتما الفمسبوة بالقيق 
وذاك اخبار وقديحتمل 
لك ۰ لفل اود ارك وخ 

لكن على ان يكن توهما 
هى لى لاحت اط علمعنا 
فهى تفيد ها هنا اثبات ما 
فان يقع من قبل تلك مفرد 
يكون منفيا ومن هيدرك 
وذاك عثلساا لخا نان مکی 
وتاتين ما بين جملتين 


منه ولو ابدى للاكتراث 
شرع وما فى ذلكم مراء 
تظلقلة واحدة: خا ةا 
تطليقتان اخريان تبدوق 
من عد تطليق له ثلاثا 
لا بل بهذا اليوم تطليقى بدا 
خلاف اقرار به قد ينطق 
قل درهمساق وله لق اظ 
عليه درهمان من هذا الكلم 
فى عادة تكون للانام 
اى للذى به اقر بادى 
كيف وها فى الاير باللا 
خمسون بل ستون عاما تجرى 
داخلة فى عدد الستين 
عنه الرجوع بعد علم يحصل 
وذاك رفع لتوهم وقع 
كمثل ما جاء سعيد المرتضى 
من كان قد خاطبت قبلا عدما 
ولتلازم غدا بينهما 
قن ادها ثوا تكسا 
فواجب ما قبل هذى يوجد 
توهم النفى لما ييستدرك 
فى الكل الذى قبلا فزضها 


فتوج بن تغايرا فى تين 
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تغاير الاخرى لتلك الاوله 
لکن مین لام يج أو معد شی 
ثم التدارك الذى نعينا 
نشوط أن يتطق الك 
تداركا لمأ قبيلهماوقع 
أولله انان بتحققنا 
والثانى مهن ذلك اق کیا 
غير محل النفى كيما يمكنا 
تزوجت بدون اذن حلا 
اكن اجيزه بالف درهم 
نفى اجازة النكاح أولا 
لكن بالفين اجيز ما هنا 
فى قدر المهمور لافى أصل 


اا تاقظ تخي جام مع وة 
كسافن الككان,عسن ١5‏ الفت 
معتقى قذاازك ما اق ف اة 
فانما استفيد من لكن هنا 
اى يصلحن ما بعد لكن يرسم 
وان ذلكم بامرين يقع 
خا بق اجسواء الكلام هفسا 
يحصل عطف فى الكلام تنا 
محل اقات مقتنا ق نا 
بينهما الجبمع الذى نكونا 
فات فتحملن بدون مين 
ان قال سيد لبعض من اما 
لست اجيق ةا الفاح الى 
لانه فيما نرى من كلم 
بلفظه الذى به نقولا 
بالف اق بزاح معا اق 
لو قال لا ايز عن الف عليم 
لمحل الشدارق اذى مقا 
عقد النكاح وانتهى ما نلي 


ای انه ان بين شيئين اتی 


لاحد الشيئين أو ما قد علا 
أو بين اشيا وهناك ثبتا 
ثبوت حكم ها هنا تحصلا 


لواحد من ذينك الشيئين 
فقول من يقول اعتق ذى الامه 
فانما يكون عتقهجرى 
أا التى ليا اشار اولا 
فان يك المامور عتقا أوقعا 
فعالة وؤقاضة يعد على 
فان عرفت ذاك فاعلم واتبع 
فانها تفيد للتخبير 
فاق هثل قول شخضن اقللا 
عند جواز الجمع بين ما علم 
كاءن تقول لامرىء للفقها 
وإكسارة فى طلحب الكتسون 
وهو الذى يدع ونه التخييرا 
بسب القسراقن الحا لة 
بان يكون قوله قد جاء من 
لخن الآ غلا أو وجب 
أى كان فى مقصوده ان يظهرا 
ومن هناك قيل فيمن حلفا 
الافلانا أو فلانا ان له 
كذاك لآ اقريكن املا 


أو تلكم الاشيا بدون مين 
أو اعتقن هاتين نص الكلمة 
لاحد اللذين كانا ذكرا 
او اللتين لهما قد ع دلا 
فى الامة الاولى وفيه اسرعا 
اخيرتين وكذا العكس اجعلا 
بان اوان تك فى الانشا تقع 
أى الاباحات من المذكور 
هذا اذق او ذاك:فيى اسملا 
فى تارة واحد الشيئين 
واسمه اباحة لدى الكلم 
جالس اى الحدثين, التبهنا 
مع امتناع الجمع فى الامور 
كنحى بع لى عبدى الكبيرا 
اى من اباحة وتخيير صدر 
فان من 4لاثسل الأناحخة 
عقيب حظر نحو لن اكلمن 
أى تعرفن الصفة التى رغب 
كالققياء والملختديفتتا 
سماحة منه بما قد ذكرا 
اق كن لذا فى من الال 
ان لايكلمن شضصا عرفا 
يكلم الاثنين فى ذى اللمسثلة 
أن قال الا زيش ا أومقبلا 


YY 


فانه من تين ليس موليا 
فين غدآهما همق التسؤوجات 
لقد بری محمد بن حنظله 
الا قروشا او دنا نير فلله 
لقا ولخ الياسة 
وتوجبن أو مساواة لدى 
أنك طالق غد أو بعد .غد 
ناتيت ) طالشحكة فى لادی 
أنك ظالق غذا ى بح د 
ان الى ملا جعدها بعلى بق 
آي التق فى قول .باتي] 
لآخر الآية فهى ها هنا 
ذلك مع بعضهم فهى لدى 
مکل آلقن قهى كالمجطارة 
فصار معنى ذاك بل يصلبوا 
بقتل نفس وباخذ مال 
ان اخذوا المال فقط فينا 
اذا اخافوا لطريق من يمر 
وان تكن أى وقعت فى الخبر 
ای غالبا كجاء زيد أى عمر 
والقنوق نين وه الو اة 
اأخبار اطق اج وبا 
لأحد. القن فين أ هاازفدا 
حول تقو اك يحتكلم لی 


وأقما ايلاقه قد قيييا 
ولو يقول فى كلام آتى 
عق كل حق کائق لی قل 
ان تی الخاليق فى. فى المسظلة 
ومن دلائل العموم جاءت 


j‏ حكم كقول قائل قد ابتدى 


فاتهم قالوا بعا فشا وزد 
من ذينك الوقتين حيث معنى 
ان الطلاق فى غد فيك نفد 
ليس من التخيير ماله روى 
زا الديق حاود اوت الا 
جاءت بمعنى بل وقد تعبنا 
من قال جالعدىع هذا قبن وزد 
اونا اشن عق الق ية 
اذا هم فى حينهم قد حاريوا 
بل تقطعن أيديهم بحال 
بل انهم من ارضنا ينفونا 
وفيه قول غير ما هنا ذكر 
فانها توجب شکا يعترى 
كذاك تشكيكا .وايهاما صدر 
بانما الشك بدون مرية 
يشك فى اسناد حكم قد بدا 
وأثما تون كه أن قت ا 
ذهن الذى يسمعه من الملا 
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وذاك فى أسبتاق هر ا د 
وضاعب الكلام سال يننا 
وذلك الابواء مسق ايها 
كفا من اله جك امتا 
لكنتتة وذاك كالاظهمار 
انا واياكم اتی على هدى 
وقد تفيد للعموم أو متى 
أو الذى كان بمعناه جرى 
فاول كما اتانى زيد 
53ا ولا ذاك ومقسه لاتطلسع 
متا ااقتع ية لبلا 
والثان ان تقطع باليمين 
گنان قعلك ذاك او اال ةا 
أو كان فى استقهام اتقنار كما 
مناه ها اتيف شيا ميا 
والمسيق فى إقنآابة اعضوم 
قآنيا لاد الأميرنة 
كم آثتفاء الواح المبهم لسن 
تقول سات وو قلع 
اچ افق اا عن ت 
واتها تة جاءت لى 
وربما تخرج أو عن کون ها 
ها بين فعلين شاا بخص 
وفكذا ايضا يمست إل 
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شيتيناو عا زان عن:هة1 العون 
قلدا يه او اكان لسن عاتن 
ان يقصدن من كان قد تكلما 
على الذى يسمع منه ما بدا 
لسفة فيا أتى الاين 
او فى ضلال بين وفى ردى 
ما استعملت سياق نفى قد اتى 
كالتهئ لفظا أن ممعي تدرا 
آى خا واب دو 
منهم ايثما أو كفورا مبتتدع 
لذاك بل عن الجميع فاعدلا 
ان جاء بالاثبات فى التبييين 
لا افعلن من ذاك شيئا ابدا 
اجثت هذا أى لهذا مقدها 
وقال نور الدين فيما رسما 
منها بهذا الموصع المرسوم 


. قد وردت بدون ما تعي ين 


يعقل الا بانتفا كل علن 
الى تمامها فمعناه وقع 
لا آثما ولا الذى كان كفر 
بمعنى حتى هى أو معنى الى 
ان لتناسسب هناك حلا 


مانن فى کا قرا 
والمانع الذى لها قد يمنع 
فذاك'لقفطى يكقون افا 
فذتك الف ى كتجحوويها اى 
قاتا كيه لس لعا 
لقول ذى الآلاء أو يتويا 
فاخ عطقف الفعل للاك ٠‏ 
قعطلوا عا ھے کی فی اک 
وعاقع السك فقن قزلكا 
أو تعطينى ما من الحق لزم 
وذلكم كون لزوم يفل 
مع عطفها فتبسقط العقية: 
وهو .القن العض اله قد .اسل 


وهذه الحروف عند المعنى 
من كونها للعطف ايضا تقع 
وفغت ويا تارة اتاقا 
فى الذكر عن الهنا وثبتا 
شىء .يق الآأمد آتى هنالكا 
عليهم أو يوقع التعذيبا 
يكون جائزا على قول الاولى 
عن لفظ آى على هعتائى الغاية 
لمن بدين تطلبن الزمكا 
فانما المقصود من هذا الكلم 
لآجل اهظحساء هخا لابح ل 
ثم استعير عند ذاك الغاية 
كذاك. الأستتتاء ايها محتفل 


حروف الجر ذكر الباء 


ومن حروف الجر هذى الباء 
ولك الألضاى تعلمق قدا 
وذاك نوعان حقيقى يقر 
كمثل امسكت بزيد ان ككن 
قشم ممازى 31 افضى :الى 
نحو مررت بس كيد الاغفر 
قاق عصيفت داك فاعلفة ]ا 
في آلة نحو مسحت بيدى 


فها هفتا اقسنتوعن أتحيل د 


وهى لالصاق بها يجاء 
للشىء بالشىء وايصال بدا 
ان كان مفضيا لنفس ما يجر 
قبضته من ثوبه أو البدن 
ما يقربن مما يجر مثلا 
وقال نور الدين والحبر الاير 
باتفا الماك لقسدكلنا 
حاكظ عدون ای كدان اخم 
تستوعب الآلة فى قول الاولى 
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وتارة قد تدخلن على المحل 
سبحت بالحائط كفى فهوقت] 
وهدة قولة الى قامس ىا 
فالرأس ان يستوعبن بالمسحفى 
من صحبنا والحنفية الاول 
والشافعى الفرض عنده اقل 
لى شعرة. لاحل :أظلاق اسيا 
يسقط عنده بادنى واقل 
وذاك .هودوف ماق الى كانا 
لفل الاو ها عه اا 
لاهل اسفاط لواحب خضل 
لنا واتروة دون الناصية 
من واجب أو جائز تعبنا 
أناا بقل ولةاقة فللا 
يالك يفول أ السواجبا 
ويستدل للذى قد حصله 
بينها حديث نجل زيد 
كان توضى ولراسه مسح 
وهكذا ايضا قياسه على 
وقال نور الدين بعدما ذكر 
بان ما جاء عن الاواب 
لاجل ما ان نجمعن بين ما 
اما القياس فبه لا يشتغل 
والباء قد تاتى للاستعانة 


كمثلما فى قول قائل مثل 
بروس كم فلا لزوم يلمح 
وضوءه فى قول جل السلف 
لاجل ما فى هذه الآية حل 
ما يطلق اسم المسح فيه لى يقل 
بروسكم والمطلق المتضح 
كمثلما من قوله .اتانا 


: لو مرة واحدة طول العممر 


لكنه لم يمس حن فيما نقل 
قطعا وما فالشرع قال والراوية 
الااوشرعناله قد بينا 
أو نحو تعليم لمن قد جملا 
يمسح كل رأسه مستوعبا 
بانما الآية جاءت مجملة 
بائما البنعوث بالتسديد 
واستوعب الرأس حديث متضح 
اى التيمم الذى قد قزلا 
وذاك مردود بمالنا اتشر 
فذال محمول على استحباب 
مشن الدليليق هفاك علا 
اذ لا قياس بين اصل وبدل 
ايضا وهى طلب المعونة 


بالشىء قد قالوا على شىء علم 
وقال بغض ان هذى ترجع 
لاثما الاللسيساق عقي لا 
فالانيستهانة الت تق رر 
لتستفاد من قرائن تصح 
وقد تفيد معنى الاستعانة 
على وسائل وآلات تكن 
على مقاصد لهن شان 
كملعا فى بقعت هذا العبدا 
من ذلك البيع هو انتفاع 
وذاك فى الشىء المبيع والثمن 


كمثل قولهم كتبت بالقلم 
لنحو الصاق هناك تتبع 
فى الباء لا يفارقنها اصلا 
بحسب ذا القول الذى قد حرروا 
وقال نور الدين ذا هو الاصح 
فيما اذا ما دخلت ان جاءت 
اذ انما هذه فد يستعن 
ثم من الوسائل الا ثمان 
بالف درهم فان القصدا 
بذلك المملوك ادن يباع 
وسيلة اليه ليست تنكقرن 


ذكر على 


لفظ على ق لا 
گذا بعليفا ىغلي القلك: الى 
فاك صصورة وها ما علب 
او كان معنى نحو قد تأمرا 
فى قوله جل على لهم 
احم انا ليق يو علي 
والاول استعلا حقيقى جرى 
ووضعت على بوضع الشرع أو 
قالوا لشيئين الوجوب واحد 
قفا على يول المسلرة 
فقوله علي فى ذى الامثلة 


كزاكب على الخضالق اا 
آخرها فى النسذكن هذا خددة 
من أمرهافوضعها الذى استتب 
عليهم وفى الكتاب مانرى 
ني ولقتي الاك لويس 
بعض بنص الآى هذا نزلا 
اما الاخير فمجازى يرى 
عرف على العموم حسيما حكوا 
نحو له على دين زايد 
كع من فى اس اس القن 
جميعها معنى الوجوب قايلة 


کا امه 


وذا وا ويا عاف 
فهى باصل وضعها لاستعلا 
اى لغويا لحصول معنى 
فقول قائل علي دين 
فمن اقر انما عليه 
فيحكمن عليه انه لزم 
إلا أا وغ ةوقال 
فيحملن بانه كان معه 
فلى حملناه على الدين لزم 
ثانيهما الشرط كقول من يقل 
علق اها الك عن اسراف 
قد صار مشروطا على حصول 
فهو كانت طالق ان انت 
وكونها للشرط فى القضية 
وهی مجاز لغوى حيث ان 


مغتى لاسقاطظكبيعوكذا 
فقول من يقول انى بعتكا 
بعتك هذا العبد منى بكذا 
ما كان مذكورا هناك من عوض 
فمن تقل لزوجها طلق على 
فيذها واحدة فمافعل 
وماله شىء عليها ابدا 
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ووضع شرع لهم قد بانا 
وها هنا صارت مجازا يتلى 
تشبيه الاستعلاء فيهاهنا 
كقولهم تركبه الديون 
الخالههة الفان من جنيه 
عليه فى ذمته دينا حتم 
وديعة من بعد ذاك حالا 
وديعة لخالد مستودعه 
الفاء لفظ لوديععة علم 
لزوجه انك طالق جمل 
قاتا ادق آم سبالم 
الف يحمسب لفظه المقول 
لالف درهم لنا سلمت 
حقيقة عرفية شرعيه 
فى شرطهم معنى اللزوم قد زكن 
باء مجازا فيكون هنا 
فك القن كم خجل قن اة 
آجارة عقد نقاح: تقفةا 
عتدى على #4 قمع ی فالعا 
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وهكذا ما بعده ايضا عرض 
الف ثلاثا اننى لن اقبلا 
من الطلاق فهو رجعى حمصل 
من ذلك الالف الذى قت حدذا 


حيث على فى الصورة المفترضه 


فحملها اولى على الشرطيه 


شرعية اجدر فيما فرضه 


تحتملن للشرط والمعاوضه 
من المجاز اللذ هو المعاوضة 


ذكر من 


لفظة من فى اللغة الاصلية 
كانت مكانا كخرجت من هجر 
وهى فللتبعيض قد تستعمل 
والفرق بينها وما قد سبقا 
يحسن ان يقابلمن لها الى 
نحو اعوذ بالاله الخالق 
لاتا معت اعسوة التجى 
جاءت تفيد لممانى الانتها 
تعرف ان يكون شىء قد ظهمر 
کنحو خذ من مالهم فيما نری 
أو انهمقدر كنحو قد 
ای اننى اخذت شيا وترد 
ا لى اة 
تاين واقدة وهى على 
احدها زيادة والملعمنى 
كقولهم ما جاءني من رجل 
هاا حاءق من قله الجضن اح 
افادت التنصيص فى نفى الما 
لما تفد تنصيصه المذكورا 


ا 


موضيوعة على ابدام القاية 
اوه وما كسعت من نينا ضغو 
اوشيسهة انون الأول 
بان ما للاتبدا تحققا 
او ما يفيد مثلها ان حصلا 
من الشياطين وكل مارق 
اليه فالباء بهذا النهع 
والباء للتبعيض اذ يؤتى بها 
هناك وهو بعض ما بمن يجبر 
فثلك لاود شىء هرا 
اخذت من دراهم عند حمد 
من لبيان الجنس فى حال وجد 
حدق ةك عة من قن 
وجهين فى زيادة تستعملا 
مكل ضع اسسقاطها ان نذا 
قافا اتی ماك وج الى 
فانها فى ذا الكسلام ان تزه 
و فو ححا علا 
وذاك شىء لم يكن مستورا 


ثانيهيما زيادة ليست تخل 
كقولهم ما جاءنى من أحد 
ليست سوى لمحض تأكيد فقط 
كقول يحفظونه من أمر 


متي 131 سقط من ذاك تسل 
فانها هنا عتى حا كرد 
وقاتيق گالباء لوو اة قط 
رب السماء ای با مر يجرى 


ذكر الى وحتى 


على زمان فهى للتوقيت قد 
وان معنى ذلك التوقيت 
فى الحال وهو ينتهى بالفور 
وانه لولا الذى من غاية 
فيما ورائها كقول عمرو 
الى ثلاث فالتلاث الحاضرة 
واه لولاا فلات قد تعد 
كذاك قد آجرت ذى الدار الى 
وشرط ذا بان يكون الصدر من 
قابل توقيت هناك فعلى 
فى نحو بعته الى شهر مثل 
ذاك الذى قدر فى الكلام لا 
لو كان ما قلنايه لفسدا 
ولفظ حتى فهى تاتين على 
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على انتهاء ما هنا من غاية 
أعا الى فان تكو اق د د خلت 
تاتى وتاجيل وتاخير ترد 
بان يكون الشىء ذا ثبوت 
عند انتهاء وقته المذكور 
لكأن ذاك ثايتا اة 
واللةه لا اكلم لبكننن 
فهى لتوقيت اليمين صائره 
لكانت اليممين تاتى للابد 
شهر ونحو ذين مما عقلا 
كلامه قابل توقيت زكن 
تكلم منه وايجار علم 
ما قد ذكرناه فتاتين الى 
او زائد فهى لتوقيت الاجل 
لاجل تأخير ليع فصلا 
ذاك الكلام حينما كان بدا 
لذلك التوقيت والتقدينر 
ثلاثة من أوجه قال الاولى 


فواحد ان تأتين معنى الى 
وان هذا الوجه فهو الاصل فى 
والثان من هذين أن تكونا 
تقول للكافر اسلم مقبلا 
خلافها فى الاول الذى ذكر 
كمثل حتى مطلع الفجر وما 
ان تاتين للعطف وهى ها هنا 
فى انها تفيد معنى الغاية 
وبين ما للجر ان ما لجر 
اما التى للعطف جاءت فهى لن 
وان ما تعطف فال واحب ان 
نحو ضربت القوم حتى خالدا 
تجويز کون ما يليها جائى 
من قبلها كتمت فى البارحة 
كذاك صمت رمضان حتى 
بجر رأسها وانما لزم 
جزءا لما من قبلها يكون 
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وهی على نوعين حيث تجرى 
اى لانتهاء غاية قد جعلا 
حتى بمعنى كى متى تاتينا 
حتى لجنة النعيم تدخلا 
مؤولا من ان وفعل يتلى 
فانها فيه الصريح قد تجر 
الثان من أوجهها الذى رسم 
مثل التى جاءت لجر علنا 
والفرق بين هذه العاظفة 
تاتى بمعنى كى كمثلما غغبر 
تاتى بمعنى كى كما عنها زكن 
يكون ما من بعدها قد ياتين 
وداخلافى حكمة تحققا 
أل 'أثها كمكشل حزؤءه غا 
ضربت للسادة حتى الاعبدا 
اکر سق کان مکی ودرا 
متصلا بآخر الاجزاء 
حتى الصباح هلم افق من رقدتى 
كمثل السمكة عند الغد ما 
يكون ما بعد التى للعطف تم 
أو مثل جزء منه قد يبين 


من حيثما أفادت الغساية لا 
اذ تقتضى الغطف تغايرا فما 
فان ذاك غاي المأ أتى 
كتهو مات الثامن حثى الائبيا 
كمثل سا الفناس اجفعبويا 
نما التى لیے ليس يجب 
فى حكم ما من قبلها اى لعدم 
نا ا عن قلا ق ذا 
فى حكم ما من قبل ها فى حال 
ولم يكن يدخل فى مواطنن 
ومثل بى الجر قال القبلا 
فتدخلن معها الفاية فى 
كما اتات فى اح القود 
الى مرافق فهذى تدخل 
وتارة لا تدخلن كمثلما 
فالليل فهى غاية للصوم 
وان تجرد عن معانى الفاية 
طلى حصان لقال با اة 
کی از لم اك عقي اق نه 
ثالثها تكون حرفا لابتدا 
وهى التى قد دخلت على جمل 
اسمية تكون أو فعلييه 
قتولهسم عاوالت القت لى ألى 
مثالا اع بخن فة 
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من حيث انها لعطف تجعلا 
من بعد حتى العطف كان علما 
من قبل ذاك فى علو ثبتا 
او فى دنو كان ذاك جائتيا 
حتى الاولى للناس يحجمونا 
دخول ما کان لها قد يعقب 
وجوب ان يكون ما من بعد تم 
لكنهيدخل ما بعد اتى 
وهس القالت فى اتفال 
وذلكم بحسب القرائن 
فيما ذكرناه من الحكم الى 
حكم المغيا دونما توقف 
فلتغسلوا وجوهكم والايدى 
عندهم فى حكم ما قد يغسل 
فى آية الصيام ايضا رسما 
وكان غير داخل فى الحكم 
عاطفة فتخملن بحالة 
فهى كفاء قد اتت عاطفة 
عندك ای فاتغفدى ياولد 
يستانفن معه الكلام ابدا 
وكان الاستئناف فيها قد حصل 
عثالة فى الجملة الأسسميه 
آخره ای صار بعد اشكلا 
فعليه كلام رب العزة 


حتى يقول ذلك الرسول فى 
ولم يكن فى الابنتدائية بد 


قراءة الرفع لى السلف 
من ان يكون ما قبيلها وجد 
فى قول نور الدين تاج الادبا 


فى الظرفية 


لفظة فى للنضفرف ان زمانى 
انت حقنقة تقل اناء 
انها معت لجاز قي نرد 
والحكم فيها ان تكن قد اضمرت 
فقول انت طالق فى رجب 
وغالة في الح زق .هاا هتا 
قافهم فى الضورة الآؤلتة 
اول يوم كان من شهر رجب 
ركذا :قى 'الصسورة 'القانية 
عند طلوع الفجر من يوم غد 
فيمن يقول طالق فى الليل 
وهى مع الزمان للتقييه 
كطالق يوم يجيىء عمرو 
فذلك اليوم بلا تمويه 
وهكذا مع المكان ان تكن 
قيدا لذاك الحكم نحو كل 
قان تكن البيت كين يښ ری 
فمن يقل ان بت فى ذا المنزل 
باتت الى نصف من الليل أقل 


يكون أى يكون للمكان 
فى الكوز أو فى الجب والاناء 
وذلكم كمثل زيد فى البلد 
مع الزمان حكمها ان اظهرت 
وانت طالق غدا فلتذهبى 
عن فة هالو عسو]ء أن غت 
قالوا الطلاق حاصل بحالة 
عند طلوع الفجر حكمه استتب 
قالوا الطلاق واقع بحالة 
كذلكم قالوا بلا تردد 
تطلق فى الليل مع الوصول 
وذاك بالاطلاق فى الموجون 
أى طالق فى يوم ياتى بكر 
قيد لايقاع الطلاق فيه 
مع ما تلاها صلحت ان تقعمن 
ذا الشىء فى البيت لنا يمل 
قيد اتى لحكمناكالامر 
فانت منى طالق فلترحلى 
او زائد ثم تولت بعجل 


أى انها فى منزل قد دخلت 
أقل من ذلكم أو اكثرا 
فان يقل ان بت فى ذا المنزل 
فها هنا حتى ترى فى المنزل 
بان يقييدن بالمكان 
ان كان معنى فى هنا تضنمنا 


من بعد نصف ليلها واقبلت 
الى الصباح فالطلاق قد عرا 
ليلتنا سعاد لمترت 

مذ تغرب الشمس بفجر ينجلى 
فى الصورتين مثلما له ترى 
جر بفي كذاك بالزمان 
رايا ها لايس فحن شا هذا 


اسماء الظروف 


وان من أسما الظروف لفظ مع 
وهى سواء وصفوا به هنا 
وانهيستعملن بمعنى 
كقوله سبحانه عز وجل 
وقبل منها لتقدم جعل 
لسبق ما قدكان فىالمعنى وصف 
فهذهاى بعد للتاخر 
فقول انت طالق ياسعدى 
أى قبلها اثنتان يوجبنا 
قد كان مدخولا بها و کان لم 
كمثل قولة لهند طالق 
اما ذا لفظ الصطلاق حدده 
أو قبل ثنتين فليس الا 
ان كان لم يدخل اذ القبلية 
لأققاغلا ال مين عاقد 
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وهى لفظ لتقارن وضع 
ماق لااو عه اکا 
بعد مجازا فى الذى سمعنا 
ان مع العسر ليسرا حيث حل 
وانها بوضعها لقد تدل 
بها وبعد عكس قبل قد عرف 
موضوعة فى اصلها المقرر 
واحدة مع اثنتين EEE‏ 
ثلاث طلقات فتذهبنا 
يدخل بها ان قوله الذى علم 
انت ثلاثا قد رواه الصادق 
واحدة يقول قبل واحدة 
واحدة تطلق منه اصلا 
قائمةبتلك الاولية 
لها فلم يبق محل زايد 


لآخر ولولها قد قالا 
فمطلقا ثلاث طلقات جعل 
والحكم فى بعد بعكس الحكم فى 
ولفظ عند وهى فى الحقيقة 
کنحو عندى درهم أو حكما 
الدين عند ربنا الاسلام 
الدين من حكم الهنا الاجل 
فقول من أقر ألف درهم 
دل على نفس حضورها معه 
ال اذا انان 
فانه على الديون يحمل 


واحدة بعد اثنين حالا 
ان كان داخلا بها او ما دخل 
قبل وذاك ظاهمر لا يختفى 
موضوعة قالوا لمعنى الحضرة 
كما اتانا فى الكتاب الاسمى 
لان معشناه ولا كلام 
سبحانه الاسلام ما عنه بدل 
عندى لهذا الرجل المعمم 
فيحملن يانه قد أودعه 
عندى له الف ديونا حالا 
اة في جطلسة يكتمسسل 


كلمات الشرط 


من كلمات الشرط ان وهى على 
حرف لتعليق حصول جملة 
فى مقبل كان دخلت دارى 
فتلكم الحرية المبجلة 
وتدخلن اذ هذه امر اعدم 
اها على قطعية الانتفكتاء 
فاتها ققفاك لا تستتعتل 
منزلة المشكوك قصد نكتة 
قولك لامرىء وقد عق الابا 
فاحسنن اليه والنكتة فى 
تنزيل من كان له قد خاطبا 


ما جاء فى مقال من كان خلا 
عند حصول جملة ثانية 
فانت يا هذا من الآخسرار 
حخاضلة عند دخول الدان له 
قد شك فى وجوده وفى العدم 
كذاك قطعى وجود جائى 
آلآاةا كانت ك بيه قحنزل 
مثال قطعى الوجود المثبت 
ان كان ذا والدك المحببا 
ما كان قد ابداه من لفظ وفى 
منزل من قد كان يجهل الابا 
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قشم اکى لابه الحا 
مثال ها ان تدخلن هذئ على 
قول الاله فان استقرا 
فانما استقرار ذلك الجبل 
مسقت قلعا وس الغ ة 
من كلمات الشرط لو وهو وضع 
كلو اتی زيد لاكرمت عممر 
حيث مجىء زيد ها هنا امتنع 
وقاك.قيما :اتيك الشوظ نيت 
أو انهمنهاعماما 
من ذلك الشرط كما فى لى ندا 
فالانتناع أذ آثى فى الشرط لا 
اذ الضيا قد يوجدن بدون ما 
قان عرفت ذاك فاعلم ان ها 
لعدة لى قن دخلت ات رعا 
لكن بعض الفقهاء البصرا 
فى قوله جل ولى اعجبكا 
قال فلو قال لزوج مشلا 
فآنها بذاك ليست تطلق 
وقال نور الدين والذى اقتضت 
ركا ايسا قواعن المرب 
ال15 قوئ طاگاق جحبل 
لان جعل لو بمعنى ان هنا 
وقد مضى تقريرنا للمسكلة 


حين اساء نحوه وعقا 
ما كان قطعې امتناع حصلا 
مكانه سوف ترى الابرا 
عند تجلى ما عليه قد نزل 
فى ذاك اظهار امتناع الرؤية 
على امتناع لامتناع ان يقع 
فامتنع الاكرام فيما قدذككر 
فالامتناع بامتناع قد وقع 
مساويا جزاءه الذى وجب 
أن كان ذلك الهسزأ عمسا 
بدر الدجى كان الضياء وجدا 
يستلزمن منع جزاء حصلا 
ان يطلع البدر المنير فى السما 
يق وه القائل ان تكلما 
عتقت فالعتق به لن يقعها 
قد استعاروه لان كما ترى 
عن صاحب المرآة هذا قد حكى 
طالفة لى ق دخلت ازل 
او تدخلن كمثلما قد ينطق 
له قواعد. الاعمؤل وعضت 
ان لا طلاق واقعا بذا السبب 
طلاقها فبالنوى التطليق حل 
من المجاز المستعار ان عنا 
داقما جنال ل ن ار اسه 
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الاا ةا ا عاق مع قر 
اغا أذ عا قال لق دخلتة 
قيزة االاء قويفة قن 
لانما اللام التى قد تدخلن 
فيقع الطلاق بالدخول 
كمثلما لو قال ان دخلت 
ومنه لولا وهو حرف يجرى 
كقدو الول خالل تحتتفا 
اليه من أجل وجود خالد 
كحكم الاستثنا فلما تطلق 
أت طالسق س اليما لول 
لانمامعناهانماعدم 
لآجل عا دخ ولك الدار افق ن 
الا اذا انت دخلت الدارا 
ومن حروفه متى وهی ترد 
فطالق انت متى سعاد لم 
بما اتاااعن'الطسلاق أفسحكا 
لو ان ذاك الوقت كان قد يقل 
متی أردت تطلقن متى ترد 
وقافحيث اتا الق تى 
وهو فقد تناول الزمانا 
اين فطالق من الحبال 
لايقصرن فى مجلس بل تطلق 
شم اذا وهى لظرف جاءت 


تمنع من ارادة الحقيقة 
دارى فانت طالق بالبت 
لجعل لو هنا بمعنى لفظ ان 
جواب لو والفاء فى جواب ان 
فى مثل هذا الكلم المقول 
للدار ياهند فة ى طاة 5 
لمنع شىء بوجود الغفير 
فالامتناع صار فى مجيتكا 
وحكمها فى المنع فى القواعد 
دخولك الدار لدى من حلا 
وقوع تطليق عليك منحتم 
فذاك كاسنتثنائه قد صارا 
فی زعت امكن ناتى ذلا 
فى مجلس او بعد مجلس وجد 
لزمن ابهمكان قداتى 
طرا كما تناول المكانا 
فى ای موضع تشا تفترق 
يضاف نحو جملية فعلية 
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فى معنى الاستقبال ذلكم وقد 
بلا اعتبار الشرط والتعليق 
فى سورة الليل اذا يغشى فذا 
وهكذا للشرط قد تستعملن 
نحو اذا خرجت يا محمد 
وقت خروج لك تعلي الما 
على خروجه كتعليق الجزا 


تستعملن للظرف وحده فقد 
كما اتى فى الآى بالتحقيق 
معناه وقت غشيان نفذا 
بلا سقوط الظرف فى حال زكن 
خرجت اى اخرج لست أقعد 
كان من الخروج منك انحتما 
بالشرط حيث فى الكلام برزا 


ذكر كيف وغير 


واعلم بان لفظ كيف قد وضع 
تقول كيف خالسد: اا تنود 
ای اصحیح ام مريض آتى 
وفى معانى الشرط قد تستعمل 
كنحو كيف تجلسن يارجل 
اى كيف فى مجرد الحال لدى 
كقولهم اضرب سعيدا الاالد 
فان يكن امكن أن واعى 
أى مع شرط او مجرد هنا 
أى لا فيلغى فمثال ما غدا 
عند مراعاة لحال قول من 
بكيف تجلسين تطلقينا 


بنفس ذلك الجلوس ان بدا 
وبعضهم يشرط فيها ان تكن 
والفعمل للجزاء جنسا واحدا 


فى الاصل للسئوال عن حال يقع 
بحثا عن الحال التى بها وجد 
لغير ذلكم من الحالات 
عند ملاحظات حال تحصل 
اجلس وانها لقذ تستعمل 
خلوها عن سول او شرط بدا 
كيف وجدته وعنه لا تحد 
حال نهنا عفنت سؤال شاعا 
من ذين يحملن على ذا علنا 
يمكن حملة على شبرظ بذا 
قال لعرين حين اولقه الجن 
فانها طالقة يرونا 
اق حالة قات وجا 
للشرط ان يكون فعل الشرط عن 
ككيقف ‏ كجلس اخلسق قدا 
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ومن يوت القفول قدا اللقال 
لا يستقيم بل هناك يلزم 
يقال فى جوابه عيانا 
نوى فذلك الطلاق يقع 
مثالا الل به قى امكت] 
قول سعيد لسليما انت 
فات ھا تطلق كيف شاءت 
ای اثنتين أو ثلاثا ان تكن 
فال ما الاق تعيفنا 
قول الفتى لعبده انك حر 
من خينه ذاك لان العتق لا 
ویر تاتی م انگ ره 
ولا تهرفن بالاضاافة 
ؤتاتين آأيضبا للا ناء 
ما بينها وبين حيث ان 
مغاير لحكم ما قبل اتى 
والفرق بين ذينك الحالين 
أولها استعمالها فى الصفة 
خلاف حالها مع الاستثنا 
الثان ان لو قال جاءنى رجل 
إق علا ج اء او اتن 
بانما غير على وصلا 
ولو يقول جاء قومى غيرا 
يفهم منه ان زيدا ما وصل 


فما اقاد الزوج.فى الخال 
الفاء كيف فى مثال يعلم 
بانهان الصطلاق كان 
بغير تعليق كما قد يوقع 
على مجرد لحال عينا 
منى طالق بكيف شئت 
واحدة أو كان بالزيادة 
تشاء ذا فى مجلس لها زكن 
كذا اعتبار الحال لما يمكنا 
كيف اردت فالعتاق مستقر 
كجاء شخص ثم غير ميسره 
لشدة الابهام فى ذى الحالة 
لال ها که محا اق 
ما بعد كل واحد مما زكن 
كجاء قومى غير زيد الفتى 
فى لفظ غير جاء من وجهين 
يختص بالمنك ور فى القضية 
ففيه والتعريف يثبتنا 
غير على لم يكن فيه حصل 
لاق فاك كمض شه قدا 
اله لتقي عير ها خلا 
زيد بنصب رائها مسطورا 
وذاك عرفا ولغات للاول 
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فباختلاف ذينك الحالين 
فقول مهن اقر درهم وقع 
بنصب غير يوجبن فى الكلم 
لاق تاك بقل وله يع 
وان يكن قد جر غيرا او رفع 
اما مع الرفع فانها صفة 
فهو كمن قال على درهم 
وحالة الجر تكون فيه 
فيثبتن اقراره بالدرهم 


يكاب الخكم ادق 'فاقيق 
على لابن عامر غير ربع 
ثلاثة الاربعاع من ذا الدرهمم 
علي درهم | الا ربع 
فدرهم عليه كامل وقع 
مغاير لربع عندكم 
لغوا ولا معنى لها تحويه 
عليه کاس صلا بل العم 


مبحث الصريح والكناية 


الوا فى السسويه رالا 
وان ا بيئهما وبينما 
فيعضه كناية والبعض 
وهكذا الكلام فى الكناية 
اعا الممويع فهق ها تكفا 
لكر اسكسالهم لوقه 
وحكمه ثبوت ما قد يجب 
قام مقام ما له من معنى 


قسمان للمجاز والحقيقة 
لفظ على معناه اذ يقال 
حقيقة ثم مجاز رسما 
لاثما بعشن حقائق الكلم 
والبعض من صريحه يلوح 
من المجاز والمجاز ان جرى 
منه صريح ليس فيه رفض 
الى مجساز والى حقيقة 
مه اغراد با ملا خق] 
كان مجازا أو حقيقة ورد 
به بلا توقف يرتقب 
ووه هق لفظه الى سما 
شات کی فسان بكر دسا 
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بحيث صار ما اليه ينظر 
لا مالها من اى معنى ثابت 
فى ظاهر الحكم وان لم يقصد 
فانه يصدقن ان قال قد 
ان كان للذى يقول محتملل 
انك طالق هنا يا جارية 
لال ما اطلاقها منه ققد 
وفى القضاء فهى لايصدق 
اما الكنايات فلفظ ما ظهر 
كانت مجازا أو حقيقة ترى 
ان ينطقن بكلام يستدل 
كرفث وغائط وهى على 
فانه ما استتر المراد به 
كرو داك أو ناوا هرا 
وما نكون هجرت وقد غلب 
كنايبة م الا لن قدا 
وغغيي ذى تعارف بينهم 
وقد غدا مشتهرا بينهم 
على امور يقع الطلاق 
MEP‏ لاقب ابام 
من ذاك ما يصلح للجواب 
لا يصلحن سبا وشتما كاذهبى 
مک سس یری 
ومنه ما يصلح للجواب 


قفن العتارة الق كتير 
فيحكمن بموجب العبارة 
اما بدينه السديد الامجد 
نويت غير موجب اللفظ الاسد 
وذا كما اذاانوى بما يقل 
رفعا لقيد الحس عن ذى الغانية 
يصدقن ديانة فيما قصد 
ان لفظه الصريح فيما ينطق 
ته مراد فأكل بل اس تر 
وانها فى لغة العرب الذرى 
یه على الكني عله حيث سل 
عرف الاصولين حسبما انجلى 
لى الفسحه حقيقلة لا تفه 
فدى العقيقة آلتى لم تهجرا 
معنى مجازها لدى نطق العرب 
فيه تعارف صريح قد بدا 
فانه كناية عندهم 
نفظ الكتايات الذئ قد يرسم 
من اجلها ويجب الفراق 
تكون. غفف القطق بالكسلام 
ويصلحن للرد فى الخطاب 
وكاخرجى ونحو قومى واغربى 
وما جرى مجراه نحو استترى 
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كبائن وبتةبريه 
ومن هما يصاح للجواب لا 
كما يقال استبرئى للرحم 
وللكقاياك لدع الك ان 
قيوك سابها ارين في الک 
فان يكن لم ينو شيا فهنا 
وعدم الاثيبات للكناية 
فيدفمن موجب الكنايية 
وذاك كالحدود فهو لايحد 
أقر من طرق الكنايات كما 
أو اال قد واقمقها سن كلها 
كسةاك بالق رين الأايضد 
كقوله لست انا بزانى 
فانه من الكنايات يعد 
فان تقل لو ان شخصا قذفا 
فقال قت خض اخ هق كما 
مع انه ليس من الصريح 
بان كا فذلك التشبيه قد 
فى موضع يقبله وذا المحل 
فنسيسة .له الى قعل آلزتى 


كذا حرام وكذا خلية 
للرد والشتم اذا ما حصلا 
ومثله اعتدى بلا توهم 
حكمان فاسمع ذاك فى نظامى 
مع نية له وقصد انبرم 
لم يقض بالثبوت فيما عينا 
ثانيهما ما يندرى بالشبهة 
ان كان مما يدفعن بالشبهة 
اذا على النفس بما يوجب حد 
ان قال قد جامعتها ملتزما 
ليس صريحا فى كلام رسما 
ان كان فى كلامه ذا يبدو 
معرضا هنا بش خص ثانى 
وليس فى امثال ما قلناه حد 
لرجل قذفا وما فيه خفا 
قلست يصن الفاق انها عذيماً 
اجيب فى ذلك بالتوضيع 
تفيد للعموم اينما ترد 
عندهم وصف العموم قد قبل 
يكون من دون احتمال ها هنا 


مبحث دلالة اللفظ على الحكم 


هن ذلك اللفظ الذى :قد عذا 


ان يطلقن وذلكم بالنسبة 
فذلك اللفظ هو الدليل 
وعالم بوضعه الذى جعل 
وفهم معنى اللفظ بالكيفيه 
ونقسمن هذى الى أقسام 
الى تطابق كزيد قد يدل 
وهكذا أيضا دلالة الاسد 
ثم الى تضمن قد يعلم 
للبعض من انواعه المعروفة 
من قال ريت حيوانا راكبا 
فان لفظ حيوان ها هنا 
من بين انواع له كثيرة 
ركوبه على الحصان ال مختبط 
وهكذا الى التزام علمسا 
معناه نحو ما لنا قد كتبا 
فانهدل على التفرقة 
وذاك شئ لازم المع فى 
وهذه الدلالة التى ذكر 
وذاك عقليا يكون اوسوی 
وأنة الال ما أقند :وصضسقا 
واللفظ ان كان على معناه دل 
بماله قد كان من عبارة 
أو عاقتكاقة.قها ول على 
فذاك ها دل علئ ما سيق له 


لعالم يلاوح فى تى اة 
وذلك المعنى هو المدلول 
يأخذ بالدليل فهو المستدل 
دلامة وض عة لفلت: 
لاف تاتيے بالتعساء 
على فتى سمى بذاك وعقل 
فى الحيوان‌الضارىء الذىعهد 
كالحيوان دل فيما يفهم 
من دون باقيها كما فى صفة 
على حصان يتمشى لاعبا 
دل على الانسان حيث بينا 
وذلكجم لتيل نا شرید 
إا رة لايوكيق. عل قط 
كاللفظ آذ دل على ها لازما 
قد حلل البيع وحرم الربى 
بين الربا والبيع فى القضية 
أ ذلك الفرق الدى وصيقنا 
فمطلق اللزوم فيها المعتبر 
وپیسنا أو غيره كلا حوى 
نجوى اضوع عد فی راغا 
فاته اغا علي ة قد يبدل 
او باشارة أو الدلالة 
معنباه من عبارة قد حصلا 
بالبعض من تلك الثلاث الحاصلة 
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اعنى تضمنا مع التزام 
مشثال ما يدل بالعبارة 
اى آية النكاح من ذكر العدد 
فلتنكحوا من النسا ما لكم 
فهى مسوقة لتبيين القدر 
لنامع الجمع وانها تدل 
من طرق واضحة المبانى 
مشال ما قد دل بالتضمن 
ان عاتبته حينما تزوجا 
كل فتاة عنده فطالقة 
فموضع العتاب ها هنا قصر 
لبعض ما كان له تضمنا 
على طلاق غير ام الحسنن 
وهى مصدق هناك ان يقل 
ويحكمن بطللاق الكل 
مثال ما يدل بالتزام 
وقد احل الله للبيوع 
فانه عبار ةلن تبهما 
لان ذاك انما قد سيق رد 
بانما البيع كامثال الريا 
اما الذى يدل بالاشارة 
على الذى ليس له السياق من 
او التزام أو تضمن حصل 
آية بيع والربا التى مضت 


تطابقا قد مر فى الكلام 
دلالة الطباق ما فى الآية 
وهو الذى أنزله الفرد الصمد 
قد شاب م وکا كلسم 
اك النذى آباحه ري التشر 
غلى اتکی فنا ق هنذا اللعل 
ملاو اة اة انم اش 
قول الفتى لزوجه ام الحسن 
بغغادة ثانية وابتهجا 
عقن حرا الكاثية اللسسافعة 
للفظ عن معنى العموم المنتشر 
فدل ما قال به وبينا 
وذاك شىء جاء بالتضمن 
كوى لقا لمعك او متت ل 
ية مع ال لفقا راتسل 
گول الق +الواك الغلا 
وحرم الربا على الجميع 
فى الفرق ما بين البيوع والرما 
غلى اللناه بقع اهل القع 
فرده عليهم مكذيا 
فان اتاق ةاد وة 
دلاثة التطابق اى كخ 
مثال ما على تطابق يدل 
فا 3[ اش ار قد عرشت 
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ومثل ما قد دل بالتضمن 
كل فتاة نتهسا طلقا 
بانما الطلاق واقع على 
لو انه عبارة قد كان فى 
ومشل ما بالالتزام دلا 
سستقاتة: أن على اللولون اة 
فاا أشازة فى الشبب 
أها .اذى بالاقتضاء كان ذل 
او حص حة له هى العقليه 
شال ها عليه قد توققفب] 
قول-الشبى اص طق قد رقا 
تقديره عن امتى لقد رفع 
فلفظة الاثم التى هنا نصف 
ذاك الذى الكلام يقتضية 
لائنسا القطا سخ القسسياق 
مثال ما عليه قد توقفا 
عقلا كلام الواحد الوهاب 
فالعقل لايجيز دون مرية 
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وذا هو المطلابق القضية 
قول الفتى الماضى لام الحسن 
ان كان انما الكلام ساقا 
فانه يحكم فى ذا الموطن 
من كان قد خاطبها وارسلا 
طلاقها ايضا مع التى عنى 
طلاق غيرها كما لايختفى 
ما قال فى الذكر علا وجلا 
رزقا وكسوة لهن حاصلة 
ليس الى الامات بل الى الاب 
فذاك مضمر ومقصود حصل 
ذاك الكلام والمقال الحق 
وهكذا ص حته الشرعية 
الا على طريق الاستتزام 
صدق الكلام لغة وعرفا 
عن امتى النسيان والخطا معا 
على ضميرها هنا قد حذفا 
اثم الخطا واثم نسيان يقع 
هو الضمير ذلك الذى حذف 
واحتاجه فى وض عه الوجيه 
قى هف ذه الآفة عوج ودن 
صخ ذلك الكلام اذ وفا 
ولتساءل القرية فى الكتاب 
وشبهة سؤال نفس القرية 


فة العلام ق ترققا 
مثال ما عليه قد توقفت 
ما جاء عن نبينا الممجد 
الا ستيه و الاما 
لولا الذى قد كان من تقدير 
ومن كمال فى الحديث الاول 
وما يكون بدلاالة يدل 
لافى محل النطق اى ذاك يرى 
فم الاصوليوخ افوا سمو 
على معائيف] لق ميق هما 
فما عليه اللفظ دل فى محل 
أى أنه يكون للمذكور ثم 
وهو سواء نطقوا بذلكا 
وهو لمايدل بالعباره 
وها دل باقت ناء جمبحلا 
وفسروا المفهوم بالذى ذكر 
لا مدل ولال فحن 
وهذة انى آل حعيفها 
من حدينا الاكايم الاراوع 
فيقس مين ما بدلالة يدل 
قدما بمفهوم الخطاب الجارى 
مفهوم ما وافق مع مفهوم ما 
اما الاخير فهو س وف ياتى 
وذلك الأول فهو كلما 


على ضمير لفظ اهل حذفا 
صحته فى الشرع حينما وفت 
ان لا صلوة لجوار المسجد 
لاحد ما بيت الصياما 
لصحة فى الخبر الاخير 
ما صح ذا الكلامفىالشرع الجلى 


فهو الذى عليه هذا اللفظ دل 


حكها لير ما غقاله ايزا 
عا گان عنطو شا وما اة فا 
نطق هى النطوق خيشا حصسل 
عتكما ومق أصواله سالا غلم 
ای لمم يقع قطي يه شالا 
بذلك المحنى لقد تناولا 
من قبل فى تفسيرنا الذى غبر 
هناك فانظره لكيما تعرفن 
فهى. طريقفة الاسواييتا 
ذاك الذى قد عبرت عنه الاول 
كان معالفآة ن تقدها 
بيانه باوضح الصفات 
قد وافق. السكوت منة هذيما 


حكم الذى قد كان منطوقا به 
لانه اما بان يكونا 
أولى بذاك الحكم خالا واحق 
لآأئه اشد فى المثاهسنية 
وذا كتحريم لضرب الام 
ذاك الذى من قوله قد فهما 
فافينا قحبو من ةا الحك 
والضرب والشتم على الموصوف 
وان هذا النوع فهو ا يسم 
او انه مساوى المنطوق 
لمال ذى اليتم الذى قد فهما 
أن السكين الوق عالا 


ائ انه يفيد فى المدلول 
تحريم اكحل. امال الايتام 
بان ما عداه من إنواع 
يدخل تحت حكمه الذى فرض 
قد اقتضى لعدم قطعنابه 


وذاك نوعان اتی فى بابه 
ما سكنوا عنه ويترك ونا 
من الذى كان به قبلا نطق 
بذلك الحكم الذى قد أوجبه 
والاب او ما مثله كالشتم 
ولا تقل اف تعالى ليما 
تحريم ايذاء اب وام 
لحد آيذآء خن الق افيف 
فحوى الخطابؤاصطلاح قدعلم 
يكون كالتحريم للتمريق 
من قول ذى الآلاء بارىء السما 
ذى اليتم ظلما قاله تعالى 
فى حجر اكل مال اهل اليتتم 
تحريم حرق مالهم قال الاولى 
اكل وان الحكم فى ذا الامر 
وحرقه فهو سوا يوافى 
واللحن للخطاب معناه علم 
افادة القطع غداة ياتى 
قطعا فان نس مع من التنزيل 
فاننا نقطع فى الاحكام 
اتلاف مالهم ومن ضياع 
الالعارض هناك قد عرض 
وذاك نحو القتل من مصيبة 
غير الغفغموس ذان يوجبان 
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كفارة فالعمد والغموس فى 
والقصد من ذلكم الزجر الاتم 
من قتل نفس وانتهاك حرمة 
وذلك المعنى ففى العمد وفى 
اشد من ذلك فى قتل الخظا 
والعارض الذى هنا امكان ان 
من صفة التكفير فى الخطا وفى 
غير الذى قلناه من زجر هنا 


والعمد والغموس ليس يقبل 
وان يك المسكوت عنه خالفا 
فهى الذى سمى له من وصفه 
كقولهم فى الغشنم 'لسائمة 
بان غير السائمات لم تكن 
فالسوم منطوق به كما ترى 
وحكم منطوق به ايجاب 
والحكم فى المسكوت عنه عدم 
واسم هذا النوع من ذا الباب 
انلیا فى کتوه ليسلا 
اثبتهدقوم دليلا لهم 
ويعض هم اق تة دللا 
وجاء فى مقال الشافعية 
فيما عدا مفهوم ذلك اللقب 
اما ابو حنيفة فزيفه 


ذلك أولى وهو غير مختفى 
عن ارتكاب ما نهى عنه الحكم 
يمين حالف برب العزة 
يمين غاموس لمبدى الحلف 
وفى سوى الغاموس حين سقطا 
يكون ذا المعنى الذى قد يقصدن 
غير الغموس من صنوف الحلف 
لانه فيمما رأيناامكنا 
فقا تدارا لاسن قات 
ذاك لش دة بهن تخضحيل 
لحكم منطوق به وجانفا 
بانه المفهوم للمخالففة 
زكاتها مفهوم هذى اللفظة 
قا ك8 ' اواو لمزم 
وغيره المننكوت مالم يذكرا 
امر الزكوة فيه اذ يصاب 
ايجابها به فليست تلزم 
عندهم الدليل للخطظاب 
وحجة واثشرامقبولا 
فى اللفظ من حيث لغات تعلم 
من جهة الشرع لهم مقبولا 
نان ذاه حح قن اة 
فلا يكون حجة لدى العرب 
اعنى به المفهوم للمخالفة 


لاد > 


وكان قد انكره ولم يرى 
وافيث القكشير هن اعقام 
ميا كينا عق عقاهور وه 
عة لااك الاق 
مثال ما قلنا من الصفات 
فى غنم معلوفة قد قربت 
من جهة الاباحة الاصليه 
والخبر الذى روى الرواة 
فانما اوجب للزكوة 
دوق تاها قش هناف ا 
داف نتا مهفا عدا 
قيل وقد وافقه فيما ذهب 
واختار فى المفهوم للمخالفه 
بان ذاك حجة من حيثما 
عن جملة تذكر من أئمة 
وغيره قالوا جميعا فى خبر 
يانه دل بان المطلل من 
وهم يقولون بمثل ما كتب 
والمصطفى من قول ريه فهم 
سيعين مرة فان الله لن 
بان حكم ما على السبعينا 
بحيث قال حسبما روينا 
ومنكر المفهوم للمخالفة 
على مقاله باشيا كتبت 


ذاك دليلا عنده معتبرا 
اثبتها سواه من اعلام 
اثبتها أبو حنيفة وعد 
اباحة ثبوتها فى الى وقف 
عدم وجوب تلكم الزكوة 
فان هذا الحكم عنده ثبت 
قالاصل لأؤكوة فى القضية 
فى الغتم السسائية السؤكرة 
في غفم سمسواك أن شاش 
غذا على الاصضل الذى تقدما 
قن الصدورة التن هخا قف اورد] 
ماعا عل عرز جه اتیب 

أهصحاينا اهل الي والعرف: 
وضع اللغات للذى قد رسما 
لغاتنا منهمأبى عبيدة 
مل العتى فاك طلم يعي 
اين ألعني يي ظلما لون 
بما دروه من لسان للعرب 
في آية الثريدة سجر نهم 
يغفسى قن الآيسة مستا قد وك 
زاد خلاف حكمها يقينا 
وسازيده على السبعينا 
قد استدل حينما قد زيفه 


منها بانهم يقولوا لو ثبت 


AA ع‎ 


اخذ بمفهوم لكان احتاج فى 
ولك الالال اعا لين 
ولا مجال ها هناللعقل 
قاقفهةه احا توات رئ 
وذلك التواترى لم يكن 
ورد قولهم بما لنا روى 
يثبت بالآحاد مثل نقل 
وسيبوبة والهمام الالمعى 
وهو على سبعة انواع تعد 
شرط ووصف لقب واس تثنا 
مفهوم وقت ثمت المكان 
من تحت مفهوم الصفات اما 
فنحو قول الواحد الجليل 
كذاك اتفقوا عليفن ات 
فيفهممن من آية أولة 
ومن اخيرة حمصول رفع 
والحصر يأتى تارة بانما 
فى الما الو الله 
وكتجارة فاق قد يجري 
مخ بخض ها قلقاة ما وال 
الآ گرم وكا ندیم نا 
كالعالم الصلت بمعنى لاسوى 
وهكذا ضمير فصل يوجد 
وشا وغين ذاك مسا بينا 


1۸۹4 


ثبوته الى دليل نقتفى 
يكون او من طرق للنقل 
شم الذى قد جاءنا بالنقل 
قد جاءنا أو ذاك آحادى 
والثان فى ذاك به لا يؤخذن 
بانما المفهوم امر لفوى 
ابى عبيد والخليل العدل 
عبد المليك بن قريب الاصمعى 
مفهوم غاية وحصر والعدد 
وزاد بعض فوق ما ذكرنا 
وذان فى التحقيق داخلان 
ما كان بالغاية قد يسمى 
ثماتموا صومكم لليل 
ترك الصيام مع دخول الليلة 
وجوب انفاق بعيد الوضع 
كمثلما فى قول بارىء السما 
وهكذا جميعما ضافاه 
غين ها عن أدوات العصير 
كقول من يقول ما المعلا 
من حقه التأخير حيث سما 
اذ لم يكن هناك عهد انطوى 
زيد هو العالم أى لا احد 
سواه حيث لم يكن عهد هنا 


1 سيو ياواه 
التي اة اليو إن 
باقعلا الت قل الو ين 
وقال بعض انها ما تفد 
اقل والكعحاياق الك ند 
اكه بق فاقيا 
والعدة: تى وکا تا 
فى امك فاجكدوهع قد هال 
يفهم مت إن خا قب رادا 
وكان قد خالف فى ذا بعض من 
وقيل والمختار مع اصحابنا 
لان ذاك السكم لس قم قيقيا 
اه انما کے اکر 
ايقس واحة لاعن [المعطلقى 
رالشرط نحو اكرمن عمارا 
مشيوية ترك لاكسزاء قن 
وكاق قن خالقة قيما وخةا 
واجيتج فى ذاك بانه يرد 
فى قول ذى الجلال والآلاء 
لقا اردق عتا کج ا 
لا يعملن به باجماع السلف 
جوابنا نقول فى ذى الآية 
فانه جار بمجرى الاغلب 


اقوى من الباقى اذن واجلى 
بما عدا هذين بعض بينا 
منطوقها اى انما وما زكن 
للحصر راسا اينما كانت ترد 
يفيد حصرا اينما قد حلا 
يفيد بال منطوق حيث حصلا 
قد جاء فى الذكر لنا ورسما 
عدا ثمانين لهم كمالا 
على الثمانين فحظضر عادا 
قال بمفهوم لغاية زكن 
والشسافعيين فوته متنا 
فيما يزيد فوق عد قد اتى 
ذا الع من قاقة فى امن 
قد فهمت فى حد من قد قذفا 
خطر الذى زاد على هذا العدد 
أق اقا ومشسل اهارا 
لم ياءت اى يدخل لدار ذا الفتى 
بعض الشيوخ وله قد زيفا 
لا تكرهوهن على البغاء 
فان مفهوم الشروط ها هنا 
ومثل ذلكم كثير قد عرف 
ومالها من النظير الثابت 
ذاك الذى يعتاد عند العرب 


وان هلم يقصدن بما ذكر 
واننا نسلمن بان لا 
فانما المفهوم فيما أن تكن 
اعا الضفاك وا رامت 
فنحو اكرم الرجال العلما 
وكان قد قال به فى الاول 
وغيرهم ومن بمفهوم اللقب 
ابن سريج اكثر المعستزلة 
اختج مق كان لها سوغا 
مانا تليق حك :تسا 
لم يتصف به كما ان علقا 
لاذنا نعلم باستقراء 
فاخ ذآك انعا قد كافا 
فان تقل قد جاء زيد الابر 
لاجل توضيح الذى قد جاء 
لم تقصدن بذلك الذى ذكر 
وقد اجاب البعض مسن ثقات 
لاجل توضيح فانها ترد 
بل انما التقييد هو الاغلب 
كمثلما فى قول قى أفلخاً 
قل ما فيهنا عن الح قات 
هنا بتخصيص فلاح آتى 
وحدهم ای دون من عداهم 
والخلف فى مفهوم ذلك اللقب 
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شىء من التقييد حسبما ظهر 
مفهوم فى هذى الامور اصلا 
قد كملت شروطه كما زكن 
قد كان وصفا فى المعانى رسما 
مفهومه سواهم لا تكرما 
الشافعى وكذا ابن حنبل 
قال وقد انكر هذا واجتنب 
وهكذا الاحناف لما تقبله 
بانما المعلوم من حال اللغا 
بالوصف لا يفيد نفيا عما 
لغاتنا فى وضع وصف جائى 
هناك للتوضيح حيث بيبانا 
فلقله الابن أتضا ضصدر 
عق شين تاركو الأإسسماء 
نفى مجى من لم يكن منهم ابر 
ان الصفات مثلمسا قد تاتى 
ايضا لتقييد كما فيها عهد 
من حالها بلا خلاف يكتب 
المؤمنون لتمام وضحا 
قائمبا ذاك پاتا آقى 
يمخ.قدا هن اهل ذى الضفات 
لانه سبحانه ارتضاهم 
اثبته بعض وبعضهم نكب 


وقد اريد هنا عدا ادتقا 
كعلم واسم جنس يحصل 
اكرم محمد الرجال فهما 
هذى النسا وكان قد قال بما 
وهكذا يروونه للمصيرفى 
وكان قد قال بمنع ما وصف 
واجنح من قال به من الاول 
ان علق الحكم عنى اسم وقد 
ولم يعلقه على اسم عما 
بانه بذاك لم يعلقا 
علقه الله عليه اذ حكم 
صدقه فمن هناك يعلم 
فى غيرها من حيوان علقا 
وقد اجيب عنه ايضا انما 
فين شين اغنام ينيك لم يقم 
ليس الاجل حكسة الذئ زيم 
فلن عق فاقدة في اذك 
الا لايهاب الزكوة فيها 
ايضا ولو كان بمفهوم اللقب 
لكان قول قائل محمد 
لائنة بذاك .قد تتن عا 
كاك انشا حال موجهو 
اذ کار عق تیاه حعدوها على 
اسا الذئ ق كان :فى الآستقتا 


نا 


بذاك نمي ان يقول الرجل 
مع من به يقول ان لاتكرما 
قلناه بعض صحينا فى القدما 
ايضا وللدقاق غير مختفي 
جمهور قومنا ومن منهم سلف 
باعتا اليا عوج 
جاء على الخصوص حيثما ورد 
اذ لو غدا بذلكم معلقا 
نو اتعااضقى الزكىة تلز 
أيضا مے الزقوة افحخققا 
تلم أن لچس وة وما 
على وجوبها دليل يلتزم 
ذلك الوجوب فى صنف الغذ 
فقط حيث قد غدا مبديهها 
يؤخ فى أخحؤالة حيث تصب 
رسول ذى الجلال كفرا يوجد 
انكار باقى الانبياء الفطنا 
يفون عفرا عالة ميد 
كقامت النساء الا حسنا 


مفهومه بان حسنا لم تقم 
وليس فى مفهوم الاس تثناء 
كاك جعيور الخالفيقا 
من قولهم بان الاستثناء من 
وعكس ذاكفى الذى تروى الكتب 
يجعل ذا المفهوم من أبواب 
ورد ذا يانه ما صا حا 
بنفى شىء لا ولا اثلبات 
فاكه يقال قاء الو 
أو قال قام القوم الا احمدا 
خلاف قول من اتى طروقا 
فانهنفى مجىء النوق 
وان اوی كل هذى السيعة 
والحصر حتى ان قوما زعموا 
وقال نور الدين والصحيح 
واضعف الجميع مفهوم اللقب 
ثم يليه بعد مفهوم العدد 
بانه من جملة المنطوق 
وبعتزة الحضين فين اقم 
وبعده يائما ويعد 
وت ةة مفهوم شرطغقاية 
اى ذاك ترتيب المفافيم التى 
ولتعلمن بان من قد زيفا 
يحتبج للأتكاز من اقبناء 


وقال نور الدين بعدما رسم 
خلف مع الموافقين جائى 
آل الى للح وؤيكسا 
فی م ليس باق ات زكنن 
كو یر چ مايق الاب 
منطوقهم فى مقتضى الخطاب 
فى القظلة الذئ لتنا توضِحا 
وذلك المنضوق حين يأتى 
فلم يقم من حيث كان قعدا 
فيها من المنطصوق حيث نرسم 
فيها مفاهيم متى تلوح 
ثم يليه الوصف فى جنعف وثب 
ايضا ولیس مته فى التمقيق 
وهى من المنطوق بعض زعما 
حصر يما ايضا والا يبدو 
قدما لمفهوم الخلاف ونفى 
منها الذى فى النظم قبلا جائى 
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وان منها ما لنا عنهم رفع 
يفيد تقييدا لما صح بان 
وانه يعلم دون ما فند 
وقال ثور الدين هذا قد يرد 
بل يحملن لعدم التقييد ان 
وان يك الدليل ما قام على 
والشرط فى وجود هذا النوع ان 
وعدم تخصيص لحكم اقتضى 
ولتعلمن بان مقتضى عدم 
اشياء منها ان يكون ما ذكر 
واكان حيث العرب تذكترنا 
تقيئدة و اتسا فت فق کر 
من سائر الاحوال فى الوجود 
فى صفة الربائب اللواتى 
نيذه اتقات فن ارات 
قاتا العالي: فى اة 
فلا تخص حرمة الربيية 
بل عند نأكل ربيبة تعد 
فلم يكن فى الآية الكريمة 
وان منها ان يكون ما ذكر 
سال عن سكم واف الاي 
كما ادا ما قال هل فى السائمة 
ياب فى ممناكية قدا 


۹٤ 


لوصح کون الوصف هاهنا وضع 
ياتى هنا لغير تقييد زكن 
بانه لغير تقيييد يرد 
بانما وروده متى ورد 
من كونه أيضا لتقييد يخط 
دل على ذاك دليل وزكن 
داك فالتقييسن ها حم 
ليس يكون هاهنا امر زكن 
بذلك المذكور حين انتهضا 
تخصيص حكم بالذى هنا رسم 
جار بمجرى الاغلب الذى ظهر 
شيئًا ولا تريد منه هنا 
لانه الاغالب والمشتهر 
كما اا فخ فک ےرا المجب د 
تكون فى الحجور من بنات 
جارية تكون مجرى الغالب 


فانما جاء جوابا مشتهر 
بعينه وكيفف هذا يجرى 
من غنم لنا زكوة لازمة 
وكاتوا وة بالتت نام 


فان ذكر السوم لا مفهوم له 
وان منها ان يكون ما ذكر 
لكون من يسفع جاهلا بما 
أئ دون حكم ذلك اللسكوت 
بان فى الاغنام تلك السائمة 
فليس للسوم هنا مفهوم 
واعلم بانه اذا ما اقترنا 
وكان ذاك بطريق عطف 
قائه الا ينون الت انى 
اى لايتم ماله من معنى 
كقولهم جاء سعيد وعمر 
مشارك الاول فى ذا الحكم 
أو أن يكون الثانى مما ذكرا 
كل اقيم[ اللصمبلؤة وكنةا 
فقيل لاققصساركن. الذاتية 
فى كل احكام على التمام 
فانما يكون للنقصان فى 
لولم يكن يشاركن الاولا 
ؤأنسنا جا کن عامل 
فليس منه يلزم التشريك فى 
وذلك العطف عليه لايدل 
وجوب تشريك لدى الاحكام 
وجاء بالآية مسدلا 


عن الصبى مثلما قد نرفع 
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لكونه جواب من قد ساله 
فانما جاء به مسن قد ذكر 
كان من الحكم له قد لزما 
عنسه فيغلسن بالفيسوت 
زكاتها على الجميع لازمة 
ايضا وتم ماله نروم 
امران فى كلام واحد لنا 
شان على الاول فى ذا الوضك 
من ذينك الامرين ذا نقصان 
الا اذا لوحظ عطف هنا 
فالقان خا ها هتا لنا تكو 
وذاك باتفاق اهل العم 
بنفسه استقل حيثما جرى 
آتوا الزكوة بعدها على حذا 
انا قبيلها كتين جاقببة 
لانما الشركة فى الاحكام 
ما كان معطوفا مع التعاطف 
فى ذلك الحكم الذى قد حصلا 
وليس نقصان عليه داخل 
حكم فان ذاك عنه ينتفى 
وقد روى عن بعض قومنا الاول 
وذاك بالاطلاق فى الكلام 
ايضا على رفع الزكوة اصلا 
عنه الصلوة فالزكوة تتبع 


وامقاهب' انعفن مق لاحاب 
يسطلى أله سخ الدج قد شاا 
ان لم يكن قام هنا دليل 
الح دون الان فاببتدلا 
بعطف تلكم الخنازير على 
وخاضل اببستدلالة ذا رده 
مع الخنازير سوا فى الامر 
وقال نور الدين فيما يرسم 
من التقارة الذى قد ذكسرا 
وانما يلزم تشريك فقط 
فى كلكم الجملة وهدها ققد 
كون الذين بهم الخسف نزل 
ايضا خنازير ولكن يستدل 
يجعلها فى خبتها والخسة 
ليت يسع قي اة 
واشع مق دال اماب 
والله ربنا علينا حرما 
فهذه القرود حرم حجرا 
فى الخبث والدليل للخبث هنا 


بانما القرين فى ذا الباب 
وذاك بالاطلاق قد تعينا 
على خصوص واحد يقول 
لحرمة القرود فيما يتلى 
هذى القرود فى كلام ذى العلى 
بانه لو لم تكن ذى القردة 
لم يقرنن بينهمما فى الذكر 
وانت تدرى أنه لايلزم 
تشريكها فى كل حكم قد جرى 
فى ذلك الحكم الذى هنا يخط 
وهى بهذا الموضع الذى ورد 
منهم قرود جعلوا ومن جعل 
لحرمة القرود مما قد نزل 
مثل الخنازير بلا تفرقة 
قوما على صورتهن القذرة 
مع النكال من عظيم القدرة 
خرائكا فى اعدف ها يتنا 
اها شاك الخن ارا 
تقلاون قى الآئ ق تتا 


باب النسخ 


وان معنى النسخ فى لسان 
وقال سض افه قن "للع 


1 


لعزب ازالة الاعيسان 
ياتى بمعنى النقل لا الازالة 
قد نسخ الكتب لنا الخليل 


فانها تقصد انه نقل 
ولا تريد عند هذى الصفه 
وان معناه بوضع الشرع 
بحكم شرع آخر من بعدما 
والنسخ أمر جائز بلا جدل 
أى ملل الاسلام مع سواها 
فلا خلاف فى جوازه ترى 
خلفا لبعض من يهود كفرة 
من ملة الاسلام ممن قد سبق 
بالنقل والعقل فاما العقل 
من قعل رجن آذ ها كاقا 
فآافتة انا نان تف ترا 
تفضلا من ربنا على ما 
أى انها لم تعتبر فان تكن 
فظاامر جوازه جبهارا 
يفعل ما يشاؤه من امر 


وان تكن تعتقبر المصالح 
اذ جاز فيها الاختلاف ياتى 
اماالذى من النقول آتى 
كان حلالا فى زمان آدما 
شم اتاه النسخ بعد ما ثبت 
كذا الختان كان جائزا على 
فماق وأجبا على ا#سريعة 


IY < 


ما كان فى هذا الى شاق مشل 
ازال بالكلييسة 
فانه رفع لحم شرعى 
قد ثبت الاول ايضا منهما 
متفق عليه مع كل الملل 
مسق ملل كاقسرة فراها 
نے اوقتا ناكرا 


بات 


وبعض من ان قال لن نعتبره 
واحتج من على جوازه اتفق 
قحك 81 الفبيخ قالوا فل 
فعلا لربى ذى الجلال بانا 
فيه مصالح تكون للورى 
عليه جمهور من القدامى 
لم تعتبر مصالح فيما زكن 
آذ تق زيا سهان 
بلا أتراض احةا وتك رة 


تفضلا كذا الجواز واضح 
حسب اكقلاف كان فى الاوقات 
فان الاستمتاع بالاخوات 
فى مصائل القرافع التى أتت 
عهد الخليل فى الذى قد نقلا 
موسى الكليم بعد ذا بمدة 


والجمع للاختين كان حلا 
وبعد ذا صار من الحرام 
واكثر اليهود يزعمونا 
فبعضهم يمنعه عقلا وقد 
عبيد عمرو وسواه علنا 
وذهبت طائفة منهم الى 


يحتج من يمنع من اجازة: 


تاش اق يه قل اموا 
فالتهى عن ذاك قبيع وكذا 
وانه على جميع ما قدر 
وكل ذاك باطل لايقبل 
مصلحة تكون فى زمان 
فالاحن جا فى تان االستلحة 
واحتج من يمنع من جواز ما 
ونقلوا عن الكليم ان لا 
وهكذا أشنا عن التوراة 
ا داعت الأؤض ‏ ودأعت السا 
خب اتا نط ان جلها 
من قول موسى كيف وهو انما 
بعضهم وهو فتى الراو ندى 
ولا لفن فى ذا لاني 
قك 'القى اتزلهاً اللبة على 
اهنا تبوتة يها غتوقه 
لأا اة حوفت وقد هد 


VA 


فى شرع يعقوب النبى قبلا 
فى كل شرع كان للاسلام 
فى النسخ غير جاشسز يرونا 
وافقهم على الذى عنهم وجد 
ممن بما يق وله لا يعتنى 
منع جواز ذاك نقلا حصلا 
ذلك فى العقل الصحيح الثابت 
به يعد حسنا بين الورى 
عكس الذى قلتا على هذا لخدا 
يلؤم جتهل و امنفاه قد دن 
اجيب ان الفعل حيث يحصل 
وهكيذا مفسدة فى ثانى 
والنهى فى المفسدة التضحة 
قلقاة تقبلق باذ أنه رسا 
نسخ لشرعه يكون اصلا 
تمسكوا بالسبت حين يأتى 
كذا رووه فى مقال زعما 
بان ذا المنقول والمترجما 
قدقيل موضوع به قد زعما 
وكذب على الكليم المهدى 
ك وة فى تة الخقوراة 
موسى نبيه الكليمأولا 
فلايكون حجة وتلزم 
بقا يه الققاي المنكبن 


اما وقوع النسخ فهو ثبتا 
3 شر اللفادى :ولا زاغا 
كذاك ايضا الشرائع الاول 
وذاك ماعا وان ها وقع 
من بعدما قد حصل الاجماع 
اعا همال تسم لفن اشن 
لو وردا بصيقة الاخبار 
کےا تهيككمم عن مسا 
كشوك ل أطلسه لم 
اى ميتة والدم والخنزير 
كذاك لله على الانسان 
لكنه يشترطن فى صحة 
بان يكون ذان فرعيين 
أذ هما قنه وود كاذ على 
اى كان فى معرقة: الصم قات 
كما ات الى نوكه الم تق ۷ 
ونحوما ذكرته كذاك لا 
نحو اطيعو الله والرسولا 
كذاك ايضا خبر لم يات فى 
وينسخ الكتاب والسنة مع 
ذلك الت بالحكقم عنه عبرا 
وجائز نس خ تلاوة بلا 
كما اتی عن عمر قد كان فی 


153 


فا قل سی اتی اتی 
ETE‏ 
فهو دليل للجوازنز متبع 
شخص من الاسلام فيما وصفا 
على وقوعه ولا نزاع 
جاء بهن شرعنا الاغفر 
تضق اموم يدا القدار 
وكلفا يجرى على هذا الحا 
بهيمة وحرمت عليكم 
وما اتى من بعده مذكور 
في ل مع ا اع 
نسخ بامر وبنهى مثبت 
فلا يصح النسخ فى هذين 
معرفة الرحمن جل وعلا 
للدرين واس اتويات 
اله الا الله ربى جلا 
يصح نسخ ما علينا نزلا 
فذاك لا يعدلن. للا 
أمر نهى نسخ ذاك منتفى 
محتاهها القسود فى اقا وضع 
فالنسخ للجميع لما يحجرا 
ان ينسخ الحكم الذي قد قصبلا 
ا لال الله على الوافي اتون 


الشيخ والشيخة مهما زنيا 
ونسخ حكم دون ما تلاوة 
كمثل نسخ آية السيف لا 
و#اعنياق كان بالمؤل فسخ 
وبقيت تلاوة الآيات 
مثال ما ان ينسخ الحكم معا 
عن عائشش فى العشر من رضعات 
قال نون الذين ها ترك عن 
والحكم طرا ثم نسخ واحد 
داك ها علفة جمبرى الك 
قال وبعض منهم قد خالفا 
ونسخ حكم دونها وقد منع 
وجائز ان تنسخن الفحوى 
وذاك قول ويه قد صرحا 
قال وقال صاحب المنهاج لا 
مثاله ان ينسخن قول الولد 
مع ضربهم وقد يجوز ايضا 
بدونها كمثلما ان ينسخا 
بان يباح دون ضرب قالا 
وفكتة! جنافح * الف تة 
وك “ اليك له" ناما 
وذلكم ان تنسخن الفحوى 
لصاحب المنهاج تفصيل زكن 
نك لم اتشر متاك ايمرا 


2 


فلترجموهما كذاك رويا 
فذاك جائز بدون مرية 
قذكفاق.قبل داك فضا رسا 
بالعشر والاربعة الذى رسخ 
فالذكر حتى الحشر مسطورات 
قاد ها شاد یر ف 
حرمن ثم نسخ خمس آتى 
جواز نسخ لتلاوة زكن 
دون الاخير فى كلامى الوارد 
عن الاصوكنيق وا والكلف 
فى نسخها بدون حكم عرفا 
من نسخ واحد بلا ثان تبع 
واصلها معا على ما يروى 
ال الاضول فى الذي توشيحا 
اعرف في ذلك خلا نقلا 
لأبيه 
ان ينسخن الاصل منها رفضا 
تحريم تافيف وكان رسخا 
فذاك جاكز لدينا حالا 
تاره ايخ حاهب و يله 
عكين اذكو ها 
بدون اصلها ففيه يروى 
يفو تاف ا3 افم ينن 
من حكم اصلها الذى تقررا 


او ا وة 


من دون اصلها كمثلما يصح 
شال 5اك قول إن يكنا 
فها هنا صل معا وفحوى 
وجوب ان يثبت عشرون رجل 
وتلكم الفحوى ثبات واحد 
فجاز نسخ هذه الاخيرة 
من دون اصلها الذى قد علما 
قالوا فلما كانت الفحوى هنا 
فى الحم اى ال اولوية اروئ 
للوالدين دون ما تاأفيف 
بان يباح الضرب فيهما وذا 
ويحرم التأفيف فيهم جزما 
اذا اتی من بعده وما هنا 
على مذاهب لبعض وهو من 
من جملة الادلة الشرعية 


۰ 


به فنسخها يجوز ان جرى 
فى الاصل نسخ دونها ويتضح 
عشرون صابرون منكم علنا 
فالاصل فى ذاك على ما يروى 
لمائتين فى القتال ان نزل 
لعشتو فى ان إلا 
وهو ثبات واحد لعشرة 
ثبات عشرين لما قد رسما 
واصلها مستويين علانا 
لواخ د بالآأمن دون اخرا 
دون الاخير جاز دون مين 
قد اقتضى منع الذى قد حددا 
أولى بحكم فيهما مفصول 
كنسخ تحريم لضرب ان يقع 
حيث من البعيد والضعيف 
اغلظ حكما وااشد فی :الاذى 
وهو كما ترى اخف حكما 
اذ فيه نوع من مناقضات 
من دون اصله الذى يوافى 
به وذاك عندهم معللوم 
ينس خه المفهوم للمخالفة 
من التضؤآق انبا شی :اليش 
يجعل مفهوم الخلاف ان يكن 
اما الذى يمنع فى القشية 


ای يمنععن كونهدليلا 
يقول لاينسخ غيره ولا 
لانه نمير دليل عنده 
بلا دليل مثبت للحكم 
اسه مع سمل للعايع لا 
ونسخ اصل للقياس المعتبر 
اما بقاء حكم هذا الفرع مع 
لانما الاصل هو الذى انتزع 
من الحلال اى من المحجور 
ذا الال ما عليمة اخيش 
وصحح البدر وقيل بل يصح 
فى اصله وقال نور الدين 
اع لاوح افا ال سخ 
قد خرجت عن كونها معتبرة 
ايضا ولو صح بقاء الفرع مع 
لمع أن يقت کل زعا 
وان للنسخ شروطا تستحق 
وبعضها فيه خلاف رسما 
فكون ناسخ ومنسوخ لنا 
فالعجز والملوت بكل حى 
مع أن ذآك الضال لا يسني 
فا توآل حكن ا الفعنتلى 
وان منها كون ما قد نسخا 
وک خر فالات نناد 


ع 


1 


فالنسخ لايرى له حلولا 
ينسخه سواه مهما حصلا 
ولا يكون النسخ فيما حده 
فذاك وجه قوله فى الزعم 
اشكال فى جوازه ان حصلا 
نسخ لفرعه الذى بعد ظهر 
امع اسل يسع ان يقنع 
منه هناك حكم فرع واقتطع 
وغير ذلكم من الامور 
اهل الاصول وله قد قرروا 
بقاء فرع بعد نخ متضح 
سيا اقلا ا 
نسخ لحكمها الذى لها وقع 
فليس من فرع هنالكم نره 
نسخ لاصله الذى منه انتزع 
بلا دليل وهو بطل قطعا 
فاص من ذاك عليه عتفق 
اما الذى فيه اتفاق العلما 
يزيل للتعبد الشرعى 
بما اتى من حكمنا الشرعى 
منفصلا عن الذى قد نسخا 
والغاية التى بها يجاء 


ليسا يسميان نسخا ايضا 
اها الت فيا القلاف وقهًا 
من جنس واحد من الكتاب 
وان من ذاك اشتراط البدل 
وفكنذ] اشر اظ كوج ها ةة 
أو مثله فهى شروط تعتبر 
كذاك نسخ قبل وقت الفعمل 
فقيل ناك جات_ز لاثتما 
امكانه فى العق ل ای امكان ان 
اى ليس امكان وجود ما ذكر 
هی اختبار.من غدا مكلفا 


وس اة الى كمون جيل 
من الاصوليين والخلاف عن 
فانه فيمالنا عنهنقل 
وقال نور الدين والحبر الابر 
وقوع ذاك فى كتاب البارى 
من ذاك نسغ ما اثى فى الخبر 
ان يك بعد مغرب ققد افطرا 
من حينه الى تمام الشثانى 
ولم يكن لذلك الامساك ثم 


ف 2 


۴ 


اذ لا انفصال فيهما فيمضى 
فكون ناسخ ومنسوخ معا 
وسنة جاءت عن الاواب 
لذلك المنسوخ مهما ينجلى 
اخف من منسوخه الذى رسخ 
مع بعضهم وبعضهم لها هدر 
أى قبل ان يوقع فى محل 
شرط جواز النسخ عند العلما 
يعتقدمنه بعقل وفطلن 
بالفعل والحكمة فيما قد سطر 
هل يتهيا لامتثال ووفا 
فيحصل الثواب من باريه 
قلناه بل على الخلاف عزما 
لقصده وعدم الامتثال 
والحكم جائز لدى جل الاول 
داود وهو الظاهمرى يرفعن 
يمنع من نسخ الى غير بدل 
حجتنا على جواز ما ذكر 
وسنة المبعوث بالاندار 
وجوب امساكعن المفطر 
كان على الصائم واجبا يعد 
ان يمسكن عن كل مفطر يرى 
فنسخ الوجوب بعد آن 
من بدل وفعله لنا لزم 


يلان اردنا تمسكن امس كتا 
ومنه فيما قد روى لنا الثقة 
على مكاجاة اهعقو الوسيل 
والنسخ بالابدال يأتين أخف 
كه الى الاخف تة 
فقد مضى جل الاصوليينا 
والشافعئ قى الحواق خالفا 
فزعموا بانه ليس يصح 
وقال نور الدين والجواز فى 
اا فام وة لك تعس 
وان كق قم اقرا الما 
وقد تكون مرة بالا 'ئقل 
بن کل تسع الوجوب الاقم 
قاتا و کوپ سكا لك ب 2 
كاك بخ العيس اترو انى 
وينسخ الكتاب بالكتاب 
كعدة بالحول كانت تجرى 
كذا الوجوب فى ثبات الواحد 
بما اتى بعد من التبيين 
وحضة شح 'أية المت اكلم 
وذلك النوع كثير قد ورد 
وينسخ القرآن أيضا بالخبر 
رق تلقف إجتسة الرسكول 


۲۰ 


وان اردنا نفطرن افطرنا 
وجرت اك أك اة 
فنسخت من بعد لا الى بدل 
ويأتين اثقل مما قد سلف 
اقل فئ التكليف عة واشق 
الى جسعاق مال كتا 
والظاامرى مثله بلا خفا 
تسخ الاقف يالاق التضع 
ذاك هى الاصح عند السلف 
فان ذاك ظاهر لمن نظر 

ققد قن بالاخف اقح 
ايضا وهذا واقع فى الاول 
لصوم عاشوراء من محرم 
برمضان بعده وقد رسخ 
فى البيت بالحدود فوق الجانى 
على اتفاق العلما الاقطاب 
باشهر أريعة وعشر 
لعشرة قى الخوض للشداد 
ثبوت شخص واحد لاثنين 
لجملة الآيات فى الذكر الاتم 
ولم يخالف فى جوازه احد 
ان كان ذا تواتر أى قد شهر 


لة مع القسهرة بالقسول 


وذلكم #اليم فى الومبية 
بقوله ان لا وصية تحنق 
ومثل حبس الزانيات الثابت 
لقند تار اسیا يننا قن فاا 
اتسا قفد سج تفخ الذكر 
لانما المشهور عن خير الورى 
بصدقه يقطع حيثما يرى 
والنسخ بالمشهور والمقبول 
وتفسع الببةة بالقران 
من الكتاب نس خت ما ثيتا 
كانت :لتسو السجد الاقصى وقد 
كاك عسوم عاقو الوم 
فحاز عشت وكا نما د دک 
وهكذا السنة أيضا تنسخ 
تل وارى بتواترى 
شالج ا چا :ایق 
ألا فزوروها وما قد ورذا 
فان لها بشرب فى الرابعة 
شم اتی بشارب كأس الطلا 
فنسخ القول الذى منه بدا 
والنسخ للتواترى ان يكن 
بما اتى من طرق الآحاد لا 
لأنمسسا القواكيري المي 
وذلك الفني للقطعي لا 


للوالدين من نصوص الآية 
لوارث رووه نقلا من طرق 
فى البيت واجب بنص الآية 
قد جعل الله لهن سبلا 
بسنة مشهورة فى الامر 
المتلقى بالقول ان جرى 
كمثل ما يكون قد تواترا 
نسخ بقطعى من الدليل 
كقبلة للبيت ذى الاركان 
من سنة الرسول قبلا واتى 
تحولت بما من الآى ورد 
وج ويه بس نة المكرم 
سبحانه فى آية فى البقرة 
بسنة |كمثلها قد ترسخ 
كذاك آحاد بآحادى 
نهيت عن زيارة القبور 
فى شارب الخمر حديث وجدا 
ولتقتلوه فى حديث مثبت 
رابعة وعندها لم يقتلا 
بتركه وكله قد وردا 
من الكتاب او اتى من السنن 
والثان ظنى اتى فى الشرع 
يعارضن لاجل ضعف حصلا 


کے 


ايشا وَانٌالْسْحَي اجضوا على 
هن طارق الاه عظما قر 
فاطمعةلاتدعن ابذا 
الى مقال امراة لا نعلم 
وجوزت اعلام اهل الظاهر 
قال الامام البدر وهو ظاهر 
حجتهم فى ذاك ما قدنقلا 
قد سمعوا منادى الرسول 
ثم استداروا نحوها والمصطفى 
ايضا وان الهاشمى الهادى 
اشوا الا لاسكا وها 
اجيب عن أولها بانما 
قد علموا نسخا لتلك. القبلة 
بما لهم كان من القرائن 
كان يقل بن وجهه الى 
بان يوليه لنحى الكعبة 
والممسلمون يتوقعونا 
ولد لحت مع ان تان 
سبلم فيا لذا سا قات 
وقد توفرت شواهد على 
اها الاقم قم القبواتن 
تين هما شام لا 
وقال نور الْديْن ذا الجواب لا 
فانه لم يبلغنا عن رجل 


۰٦ 


۲ 


ره الذى حالف عا شت كذل 
عن عمر الفاروق نقلا فى خبر 
كتاب رہنا وسنة الهدى 
تصدق ام تكذب فيما تزعم 
ان ينسخ الآحاد للتواتر 
هافن انى شح قد قروا 
اقسا اهل شاع الف اذ 
فى هذه القبلة بالتحويل 
لم ينكرن عليهم ما وصفا 
قد كان يرسلن للآحاد 
ميبتداً كان وكل علما 
أفل قباء الفقبلاء الكدريها 
وانها قد حولت للكعبة 
لأنما اتشكان افى هراظن 
نحو السماء طالبا رب العلى 
فى مرة ذلك بعد مرة 
ذاك وهم من ربهم يرجونا 
باتعا فاك بلا تكراق 
قرائن بصدق هذى الحالة 
صدق الذى يلغ ها قد حصلا 
بصدقه فيما هناك كائن 
بانه قد صح نسخ الحكم به 
يفاوع اجاج ما قد تلا 
ممن غدا يرسله خير الرسل 


الى القرى يبلغفن وسعا 
والترك للقبول منه وعلم 
قد كان يرسان الى مكان 
وليس من قرائن هنا تدل 
ولالتكؤافة' متاك شفع 
الاالتدق شنتؤاهد ق راثن 
لوسع الناس بان يردوا 
ممايه قد جاء هولاء 
وذلك اللازم شىء بال 
واعلم بان كل واحد عرف 
يأتى مخصصا على العموم 
كفاكمتتا مش بان ذاك قز 
وال يكتون :واخ ما فق 
فمنع کون ذين ناسخين 
بانه اما بان يكون كل 
قي كفو | ام التق الل 
ذاك الدليل ليس بالقياس 
ای اكه قدا جاءقا عق خير ما 
فذلك القياش والاجساع 
الاقمتا الخمن الهاكن عارك 
قال واما منع كون ذين 
فانما الاجماع لايصح ان 
لاثما اا الكتساب ان د 
ولا يصح النسخ بالقياس قط 


ا 


۴ 


للناس رد ما اليهم رفعا 
بانما الواحد ممن قد رسم 
مبتعد كمصر مع عمان 
بصدق ما ترفعه هذى الرسل 
وانه لو كان هذا لا بصع 
على الذى قالوه فى المواطن 
شيا من الذى هناك يبدو 
عن الرسول صاحب اللواء 
فهكذا الملزوم ايضا عاطل 
من القياس ثم اجماع السلف 
متا لميمحل عسو 
محله موض حا للمنصف 
من ذين ناسخا ومنسوخا نجد 
فحيثما قنلد جاء فى 'التبيدين 
فرد من القياس اجماع حصل 
فالنسخ ثم جاء من قبيل 
ولا باجماع اتى للناس 
مستند من نحو شرع علما 
حينئذ بطل ولا نزاع 
وما يعارض النصوص رفضا 
قياسنا الاجماع منسوخين 
ينسخ بالآيات حتما والسنن 
نقد ما عنة بوقت وزمن 
لما سيأتى بعد ذا فيما نخط 


كذاك بالاجماع بعد مدة 
هنا الى معرفة الصالح 
فلو نقول انهم قد اجمعوا 
من قبلهم لم يخل اما ان يكن 
او اجتهاد عند ذاك اولا 
وان يكن لهم هناك مس تند 
فلا يصح ابدا او يتفق 
يخالفون لا ولا ان يرفضوا 
لان الاجتها والقياس لا 
وذاك يقتضى لكون مستند 
يصير ناسخا هنا او راجحا 
ولايصح يجمعوا على عمل 
لانما ذلك اجماع اتى 
اما القياس فكذاك لا يصح 
لانما صحته فيها اشترط 
اقوى واعلامنه او يكون 
فكونه ينسخ امر بطلا 
وجو البعض مين الآغيبان 
ان ينسخ النص باجماع صدر 
بما روى من قول عثمان الاجل 
قال له لای شىء" 
والله فى كتابه تعالى 


والاخوان قال بعد ما جرى 


من انهم غير مفوضينا 
من آيةأو خبر لهم ورد 
من الاولى اجماعهم كان سبق 
تبطل نصا عندهم قد حصلا 
اجماع منمضىمنارباب الرشد 
على خط قم متا ل بها 
ان ينسخن ايضا لما قد اتضح 
ان لا يعارضه قياس منضبط 
من كل وجه وهنا الحق انجلى 
وذاك عيسى اى فتى ابان 
واحتج للذى له كان ذكر 
لل عبان ى له تايل 
ان كان اخوة له قد قالا 
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اجابه وانقطع الكلام 
يعنى بذاك انهم قد اجمعوا 
وقد اجيب ق وله بانما 
اذ نحن بالمفهوم فى ذا قلنا 
وان ذين الاخوين ابدا 
فان يكن يثبت ما ادعاه من 
فواجب تقدير نص اجمعوا 
أو الاقاجما هو اندي بدن 
وقال نور الدين ذاك العليم 
بان معنى الاخوة الذى ذكر 
فى حجبها بالاخوين فقد 
يمتع مق اعطام عكر النفية 
وأثينا غاية عا فيه مهفا 
بان للاخوين حكم الاخوة 
بانما الاخوان لا كالاخوة 
قه عبار سرا لقا كن بيع 
قد علمته الملسلمون ووعوا 
الدليل لا 
شم طريق النسخ والتبيين 
فواحد ان تعلم المقدما 
وإفطلمن نما داعو !ا 
بانما الناسسخ من هذين ما 


ويعرف السابق فى ذى الحالة 
وهکذا ورود اخنان اتت 


حاجبها قومك يا غلام 
يكون ذاك الحال سخا علما 
وبدليل قاط عاثبتنا 
ليسا باخوة بقاطع بدا 
اجماعهم عثمان فيما قد زكن 
لاجله على الذى قد رفعوا 
من جملة الخطا فليس يعتبر 
وعاسل الهتواب قن 
فى الذكر منسوخ باجماع صدر 
لاجل عدم لديل وارد 
للاخوين فى تراث لميت 
بانما اجماعهم قد بينا 
قال ولو سام فى القضية 
فى بابنا وان معنى الآية 
ذلك أيضا بدليل قد رسخ 
واستندوا اليه فيما اجمعوا 
بما من الاجماع فيه حصلا 
كائئة ياد الافرين 
عن الدليلين الذي أضيظدها 
من ذين فلتحكم بعيد ان ترى 
جا ا شور( الم تما 
بالاطلاع مع نزول الآية 
عن النبى االصطفى وثبتت 


عت 


ويعرف السابق من معرفة 
بان يقال انه قد نزلا 
]ذا العدية: انش قد ورد 
كولاه فى عسوو مروف 
وان يكن لم يعلم المقدم 
حينتئذ توقف ويمتنع 
۴لا اذا كان دليل يوجد 
والشان منسوخ فللدليل 
وقال بعض العلما يختار 
وهو ضعيف حيث ان لم يكن 
واخقتار :يعن العلما الآكان 
ما بين قطعيين والخيار مع 
ووجه ذاك ان من تخيرا 
فاته لابذ أن يؤاقعما 
والثان من ذينكم الامرين 
مان هذا المككم اي ياتمسسا 
وبكذا منسوخة وما ذكر 
وفى القوى .,بلية فى قول الاول 
بدون ان يصرحن بلفظة 
الان فف الفسيه فم 
قد كنت عن زيارة القبور 
الافزوروها كذاك كنت قد 
عن ادخار اللحم من اضاحى 
اها اذا قال الصحابى بان 


تاريخ ما جاء بهمن مدة 
عام كذا شهر كذا مما خلا 
عام كذا شهر كذا من المدد 
وغسيره فى الغزوة الثانية 
من ذين من مؤخر فيلزم 
تمسك يواحد مما سمع 
بانما الناسخ منها واحد 
يصار فى النسخ وفى التبطيل 
من ذين واحد له يصار 
لواحد مرجح فى موطن 
بان يكون الوقف مع تصادم 
تصادم الظني.ان كان وقع 
عند تعارض لقطعى جرى 
لله أختياوة دلبلا قاطب] 
نص من الشارع بالتبيين 
هذى الدلالات بها نسخ سما 
اقوى طريق النسخ دونما شجر 
ان يذكرن ما على النسخ يدل 
نسخ وذا كقول رب العزة 
وما عن النبى ايضا يرسم 
نهيتكم فى سالف العصور 
نهيتكم فيما مضى من الامد 
فادخر وافليس من جناح 
ذا الحكم منسوخ بما هنا زكن 
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ان يكن المنسوخ قطعيا غدا 
وذهب الكرخي فى منقوله 
فى ذاك مطلقا دليله على 
ليس بقول الصاحب الجليل 
اك الى مه الصحابى اعرا 
فالقول من ذاك الصحابى الابر 
: لا ناسخ بنفسه حيث ورد 
ذين الدليلين اللذين اعترضا 
وأغترضو] هذا عاق ها وکن 
باق کون كاسنا مک 

يذ ا لتا 5 0 1 | 
الشىء قد لايقيل ابتداء 
كالشاهدين ليس يقبلان 
فاق رشا جوا عل اقساد 
ذاك الذى كان ماله الى 
وتقبلن فى الولادة التى 
لكتة اتی فلتلا رسخا 
ذاك الذى ماله يصير 
وصاحب المنهاج قولا ابدى 


بان ما قال ب هلا يقبل 
اما اذا ما كان ظنيا بدا 
لنا الصحابى بنسخ فيه حل 
الى ومجوب لقبول قوله 
ذلك ان النسخ مهما حصلا 
واتعا تلك با يل 
بانه لناسخ لما جرى 
معين للناسخ الذى ذكر 
لانهيعلمانما احد 
ناسخ والآخر منسوخ مضى 
عن الصحابى متى لم يصلحن 
لا يسلمن ياتى ملا مشي 
وقد اهاب فيه بشن العلما 
فيقبلن فى انتهاء جاء 
فى الرجم مهما شهدا فى زانى 
قك شهنا بصبقة الاخقصان 
رجم ففيه دون شك قبلا 
مردودة فى نسب الانسان 
مآلها لنسسب مثبست 
ليس يكون ناسخا لما علم 
لنا على تعيين ما قد نسخا 
لتاسخ وازتقع المحعذون 
بان ذا عندى ضعيف جدا 


E 


لحكم قطعى وليس يبطل 
بيان ما هنا لنا قد ذكرا 
فانما الحكم الذى قد ثبتا 
يكون قطعيا بلا ريب حصل 
فى ان واحدا من الاثنين 
فان حكمه بظن قد بطل 
قال فلا يصح ما هنا ذكر 
بان ذا التضعيف فهو انما 
فيما اذا ما الناسخ الذى بدا 
لا يتوجهن على ما ان يكن 
لانما الابطال انما بدا 
لا يقال من صحابى علم 


قطعينا بالظن حين يحصل 
في العيوين ال عمسا يارا 
بكل واحد من الذى اتى 
فان بظنى هنا كان العمل 
قد صار منسوخا بلا تعيين 
مع كونه فىالاصل قطعيا حصل 
وقال تون الدين والذى ظهسر 
وعين الصاحب ظنيا غدا 
فلك قظعها وخالسه وكين 
بذلك القطع الذى قد وردا 
كما قدفشهة وهو الآأتم 


الركن الثانى فى مباحث السنة 


وآففا البسخة فى اللفسنات 
وف اطلام الفقهيا غبادة 
وفى اصطلاح للمحدثينا 
عق التي الس فى الاق 
من قول او من فعل او تقرير 
هى الذي باسم الحديث اختصا 
لا يفهمن منه فى القضية 
وذلك التقرير فهو ان يرى 
فيسكتن عليه ما ينكرا 


طريقة واحهد الادات 
نافلة اى انها زيادة 
وللاصوليين ماروينا 
غير الكتاب الناطق المبين 
وأول من هذه الامور 
قد جاء الا السنة القولية 
قولا وفعلا من سواه صدرا 


مع قدرة على نكير ظهرا 
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انواع الوحى 


ولك ايى الاق اوحاة 
نوعان فالواحد منه باطن 
تلك التى لم ينزلن عليه قط 
والثان وحى ظاهمر وقد ذكر 
احدها ان ياتينه بحس 
وهذه الحالة فى قول نقل 
ثانية يأتيه قد تصورا 
فيملين عليه ما جاء به 
وان تين الحالتين اقوى 
لانما الوحى بكل منهما 
قآلفها ان يتفث الكقلام 
كما اتی عن خير مرسل بعث 
وه ذه الحالة دون ما غير 
ولا يجى بهذ الكيفية 
لانما القرآن حينمانزل 
راتخا لهه الله للك 
وانها فى القوة التى تحق 
اعا اق ناتيتبية تلك 
قيل ومن ذلك وحى نزلا 
وكل ما قلناه من هذى الصور 
على :القدى الصطفى خير الا 
بلا خلاف نعلمنه ابدا 


| اتات مي عبان 
وزارة اتتراث تومي 
المكتبة 
| الرقم العام : ١لا‏ 
الرقم الخاصض * 
ونى آل لن ارقف اد 
وهو اجتهاد فى الامور كائن 
فيها بيان من الهنه يخط 
له هثاق االأسئل کا عن ون 
مشا استاس له مق الجر 
اشد حالات لوحى قد نزل 
بصورة لرجل من الورى 
من كل قول قد اتی من ربه 
من سائر الحالات فيما يروى 
قد صار مسموعا بسمع فهما 
فى روعة نفا كما يرام 


بان روح القدس فى روعى نفث 
من قبلها فى قوة قد تعتبر 
شىء من الذكر العزيز المثبت 
جميعه من جهة السمع حصل 
دون الذى من قبلها كان سبق 
فى نومه بالامر من رب الفلك 
بسورة الكوثر من رب العلى 
حق وحجة بدون ما شجر 
وساكل لكين الق ةة 
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اها الذى قد كان باطنا فما 
وبعد ماتامل فى حكم 
فمنعته الاشعرية الاول 
واحمد جوزه ثم ابو 
ودون حكم الدين بعض جوزا 
واختار بدر العلما الفظما 
عفا الاله عنك لم اذنتتا 
كاك ناا بق الف بى وما 
كنت له استدبرت فيما قد خلا 
واحتج من يمنع هذا الحالا 
ماق قلاف كل اة 
وانعقد الاجماع فى الناس على 
اجيب أن اة قن الما 
وهو سواء منه عن وحى صدر 
خلاف شيره فاد خلف هنا 
ای انه من ربنا الهام 
ما ينطقن عن الهوى قد قالا 
واحتج من يمنع من وقوع ما 
دون الحروب انه لو وقعا 
لجاز فى ذلك ان يراجعا 
شما فد کان دلخ یجي 
فانه کان یری الراى ولا 
ثم يراجعونه فيما بدا 
كلما فى اء فن المظة 


يناله بعد اجثهاد علما 
نص وفيه خلف افل العلم 
وجل صحب واضل فيما نقل 
حنيفة والشافعى الانجب 
اى فى الحروب ان اليها برزا 
وقوعه لقول بارىء السما 
لوم ةا جام ییا ایت کیا 
لى اننى استقبلت من امرى ما 
ما سقت هديا هكذا قد نقلا 
ذانة لق عبان ها قم قحال 
سواه من مجتهد فى الامة 
منع خلاف قوله ان حصلا 
نتبعن قوله فيما عنا 
او انه عن اجتهاد ونظر 
فالاجتهاد منه وحى بطنا 
يلهمه المهيمن العلام 
ان هو الااوحيه تعالى 
قلناه فى الحكم الذى قد ابرما 
ذلك فى حكم به قد صدعا 
وان يرجحن سوى ما وقعا 
من صحبه فى الحرب ان تاجج 
نواه نة اليجزاء: القضلا 
فيرجعن لقولهم مؤقيدا 
فى بدر عن رای له وفكرة 


ل 


فراجعوه بعد هذا فقبل 
فرد عن راى رآى ومابه 
كذاك انها راجعوه ثانية 
حتى لقد اخبرهم بالحال 
اجيب ان الاجتهماد ان اتى 
كاشسة يقسالف احقينآنا 
لاتا تآدية الأمكسام 
خلاف رايه بحرب عن له 
وقال نور الدين والمختار من 
جواز ان يكون قد تعبدا 
فى حكم دين كان او آراء 
لكنما وقوع ذاك منهلم 
ثم الذين جوزوا تعبدا 
قد وقع الخلاف بينهم عا 

وما اتى فى آية الاسارى 
عنتى آللثين. شال ألو قد ترد 
لم ينج منه ابذا غير عمر 
وآخرون منعوا ان يصدرا 
لآنما الافة من مر الخطة 


رايهم ومن مكانه انتقل 
يصالح الجيش الذئ لهم دهم 
فراجعوه بعد فى القضية 
قد هم فى الصاح لامر حربه 
فى صلحه المعقود بالحديبية 
ياشداوعى اللي اناي 
منه على احكام شرع ثبتا 
منه برأى وحروب عادا 
فخلفه فيها من الحرام 
يعصم عن مزلة الاقدام 
منها بشىء لى به كان نطق 
قانه ليس بهذى الئؤلة 
هذى المذاهب التى تدونن 
بالاجتهاد فى جميع ما بدا 
نسامنة فالخرب واللتاء 
ينقل شا الا بضرب تصضطرم 
خير الانام باجتهاد قد بدا 
جواز ان يخطً صفوة الملا 
لمااتانالم اذنت لهم 
من لوم ربه له جهارا 
من السما فينا عذاب وبلا 
لانه كان لقتلهم نظضر 
منه الخطا عند اجتهاد قد جرى 
معضبومة عد آجتهاں شتطها 
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فالمضطفى المختار هادي الامة 
ايضا .وان الشك فى اصابته 
یشان يفن بالية اة 
وان في التودويق لظلا على 
قأنفسا فى سا القعيتمة 
وان الاجتهاد من خير الورى 
فكونه يخطا فيما ابدى 
لانما المطلوب ممن اجتهد 
لاعن ها قلعا ية في PE‏ 
ان كان قد وفى للاجتهاد 
ايضا وما قد جاءنا تصريحا 
اغا !اذى كان عليه زه 
فى البعض ایتا من ررقمل 
فى أمره والوحى لما ينتظر 
شمالموجوزون والذينا 
قد اجمعوا بانه ليس يقر 
فاق يفن انفكا عمسم من كانا 
فاقے على خا مالا 
قا يكن علي. اجقهادة امقس 
لم يتزاق عليه عقن فيه 
الهمه فكان منه ما وقع 
بلا خلاف يعلمن بين احد 


احق من بينهم بالعصمة 
ينفرن عن قبول قالته 
وقال ثور الندين فى الملسئلة 
نبينارأيالمن تاملا 
بالاجتهاد ان نقل فى احمد 
من جملة الوحى الذى له جرى 
من اجتهاده بعيد جدا 
ما كان ظنه اليه قد يود 
فلا خطا حينئذ قد يجرى 
خقوقةظ زا على الراك 
ان هو الا الوحى منه يوحى 
امر الخطا من فعله فى شىء 
من العتاب فى كلام ذى العلى 
فانما عاتبه على العجيل 
مكل انتظاره الذئ شد اس تق 
قد کتیآ ظا إن کیا 
على خطا ان كان منه قد صدر 
قن جوة الكطا نه غي اة 
ينبجهه نولا يقرلالا 
ذاك وآتة علي ة قد اققن 
فنعلمن بانما باريه 
دليل شرع واجب ان يتبع 
من امة الهادى الى طرق الرشد 


کڪ ا ج 


مبحث الحديث 


الخبر المنقول عن خير الملا 
بحيث يرويه الذى قد نقلا 

أو انه يفصل فىالرواية 
TE TEH‏ 
أو كان فى اسكاد ذلكتم ال 
ما بينه وبين راويه ولم 
او بين بعض من رواته تقع 
آها الذئ استادة قد اتصل 
قو اخة ها" ات ل اق ااك 
وهو الذى عبر بالمتصل 
ومنه ما يتصلن بالمصطفى 
وهو الذى يعرف بالتواترى 
وهو الذى جماعة ترويه لا 
فى عادة عن جملة مثلهم 
تواطئ بكذب فى العادة 
الى القبى الصسظفى هان تقال 
فانه يدعى على عرف الاول 
فعا وخ ده قهفية] عورف 
اهمسا شروظ ذلك الق یات 

فواحد ان ينقلن للخبر 
فالنقل من اربعة لا يدعى 
لانه قد قيل فى الاريعة 


عد ¥ 


فاتة أما نان يتقصلا 
حتى الى الهادى به قد يصلا 
عنه فلا ينهى لهادى الامة 
تعفن عن الصبحب الهداة الاد 
خببر الورى واسطة تحصلا 
تذكر هنا واسسطة كما لزم 
والراوى لم يذكر لها متى رفع 
بالمصطفى فذاك نوعان جعل 
به ولكن لم يكن كما لا 
والملستفيض عنه عند الاول 
اى اتصال كامل على الوفا 
بينهم فى الاصطلاح الشاهر 
یکن متهسم كسب أن یسلا 
بحيث ان لا يمكنن منهم 
كذاك حتى ينتهى فى الغاية 
بعينه اللفظ عن الهادى السبل 
تواتر اللفظ وان يكن نقل 
تواتر المعنى الذى قد وصفوا 
فانها اربعهة للناظر 
جماعة كثيرة من البشر 
تواترا فيما روينا قطعا 
نا تكن عندهم نثرة 


اكفاق ان يكون عد من قل 
اي راطا یم متي الكذت 
عن كنائرة وغيرها من صفة 
لاه هنا فق عذداك كیا 
فى حالة تكون من احوال 
الااترى عائش لما مرت 
ضكرها حملي كلتو الود 
يانه لما يكن بالحاء 
وذاك فيما جاء للاعلام 
EE‏ هل رلا تير 
واشترطوا فى هذه الصفات 
شتى ولم يجتمعوا من قبل 
ومنه ان يكون من قد اخبروا 
فيما به قد اخبروا يدرعوهم 
با لا يبيو ویج 
منهم هناك كذب من غير ما 
تعالفت اشوال أل العام ن 
فى عد من بخبر منهم حصل 


لا يمككن عادة عند الاول 
لاجل حال فيهم قد استتب 
لا لمجرد لتلك الكثرة 
الا ومنهم الوفاق امكنا 
وذاك ما لا ينكرن بحال 
بالحواءب المعروف بين الرفقة 
اذ خرجت بالجيش بين العرب 
لخبر تروى لهادى الامة 
فى اريعين رجلا من خير 
فشهدوا فى الموضع المذكور 
بل انتما هك بكيم جافی 
أول زور كان فى الاسلام 
فى الاربنعين انها كثير 
بان يككون القوم من جهات 
عا أن دزا خا بالاقتسل 
ليس لهم من عرض وينظر 
لذلك الاخبار مع كونهم 
فى عادة بانة قد اتفق 
تواطىء من شانهم قد علما 
لى لأغراهن هناك حى 
قلناه من معنى هنا قد رسما 
اصحابنا وغيرهم ممن زكن 
علم فجاء النقل عن بعض الاول 
بخبر منهم الينا قد وصل 


TAs‏ ب 


علم صحيح وبصدقه وجب 
وقال بعض ان يكونوا عشرة 
وقيل باثنى عشر عشرينا 
واشترط البعضمن الاصحاب ان 
وقآل. تعض العلما عونا 
وثالث الشروط ان يكونوا 
مستندين للمثشاهدات 
وعن ملوك وعن البلدان 
فيخرجن بذلك الاخبار عن 
جمع كثير كان من جهات 
أو انما القرآن مخلوق فلا 
تواترا فى الاصطلاح الاصلى 
قا لككرة الخ رة 
وكاق تعض الغلا فى المالة 
كمثلما يكون فى الشهادة 
بانه لو كان ذا لم يشترط 
بققل عيسى المجتبى العلم به 
وقال تؤى الدين هذا الشرظ 
لان الل قستطين قلا 
لحسمل الم لقايذا الكبق 
قال واه )ا خسنو لون 
فلاختلال الشرط للتواتر 
اما بقرن اول قد كان او 


Nin 


ان نقطعن فليس فيه من ريب 
فصاعدا فه ذه المعتبره 
وقال بعضهم بار بعينا 
يكون فى ذى الاربعين موتمن 
قصاعدا لفيرما حكينا 
فى خبر كانوا له يبينوا 
كنحو اخبار عن الاصوات 
ونحو مطعوم من الالوان 
امور عقل مثلما لو يخبرن 
عن حدث فى العالمين آتي 
يكون ما قالوا به ووصلا 
لاتما امور هة آلعقل 
تى قكوة وفطت ةوسقل 
فى هذه من اثر يرونا 
يشترط الاسلام والعدالة 
كتا فى .هذه الققيالة 
أفاد اخبار اليهود المختلط 
وذاك بطل ولم يشتبه 
فيا اواة قان مته كل 
لى اخبروا بملكهم قد قتلا 
لو ان كل القوم كان قد كفر 
بقتل عيسى الطاهر الرشيد 
فى نقله بينهم فى الغابر 
فى أوسط القرون حينما رووا 


اى لقصور النا قلين تفا 
وقال والظاهر فيما قد نرى 
فان اتانا خبر كمشما 
ق گیته شرو د سكيلا 
لانهمعهذهالامور 
وکل ها أقفاتق للضرورى 
قم على القطع يصدق الصورة 
منها الوجوب فيه ان يعتقدا 
ثموجوب لاتباعه وان 
داق نانسا الشية 
تخ مدا بول الي 
من الضرورى مقال صحبنا 
وقد اتى عن بعضهم فى الاثر 
ناه لحو تظسريا حصلا 
عق شه قواثرت لهم بالسيتفة 
ومثل مصر والعراق فهم 
ول هسم على القطع بها يتفقو 
كما على القطع بنا ق شاععوا 
وان دون رتبة التواتر 


يقفا 


عن عندد تواترى تما 
افا ای واا ري 
لا يكن تواترا فيحتذى 
بعد ثبوت عدد الاقوام 
له وصفنا فى الذى تقدما 
فاقطع بصدقه متى ما وصلا 
يفيدنا علما من الضرورى 
بصدقه نقطع فى الامور 
تفرعت مسائل كثيره 
ان من مسائل اعتقادنا بدا 
يوخذ بالمدلول منه ان يكن 
ومن مسائل لهم جلية 
ذاك بتاويل فنا مستتدا 
ان كان من تواتر لنا همر 
والتعضن من اهل الخلاف مندتا 
باتھۓ ذلك .نميه ف ری 
حجتنا بانه ضرورى 
لوقع الخلاف بين العقلا 
ان اولى العقول والفهوم 
اخبار بلدان كمثل مكة 
لا يتخالفون فيما يرسم 
وليس ما بينهم تفرق 
توافقوا وبالذى قد عهدوا 
فى خبر رتبة ذاك الشاهر 


فيوجب التواترى علما 
ولى تخالفوا على المذكور 
اما الى ق كان مشنهورا قلم 
فليس فى التواتترى ابدا 
لاصورة كلا ولا معنى وما 
تاق فى اتصبالة له با 
من حيث ان امة الرسول 
وفن اتضينال الشير الشبهوو 
اق وة القيوتة الخاد 
لاسا الات ةبالق ول 
وقد افاد ذاك حكما دونا 
وق على 3انوقية قد سارها 
وهى الذى لم يتصف فى اعصر 
لكنه من بعد ذلك اشتهر 
فقبللوه ولديهم استمر 
وبعضهم بالمستفيض عبرا 


قطع باجماع لهم قد تما 
اتسر فا لم كسرورئ 
يجمع بانه يفيد القطع ثم 
عن .شدبهةأى فى أتصصاله غذا 
من خبر عن واحد قد رسما 
معنى وصورة لمن تنبها 
لم تتلقى ذاك بالقيول 
بها قد جاء فى اكاقوو 
فى اصله ليس بمعنى بادى 
كانت تلقته عن الرسول 
يقينهم وفوق ما قد ظنا 
فين أعحان وقواقرساا 
صحابة بشرط التواترى 
فى الثان والثالث من قرن ظهر 
على القبول فهء.. الذى شهر 
عنه وبالمشهور مع بعض الورى 


الخير الآحادي 


وخبر اسناده قد اتصل 
لكنما اتصاله لم يكمل 
تلك التى الذكن. لها تقفدها 
فان ذاك الخبر الآحادى 
من نقلوا له عن الرسول 
بان هليس يفيد اصلا 
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ممن روى لنحى صفوة الرسل 
اى انه الشروط لم يستكمل 
فى نقل ما تواتريا علما 
اك قحو لته اق ااه 
وحكمه عند اولى التحصيل 
فى العلم قطما لئ اتانا تقلا 


کا اقأن خو لواش 
#مثلما)ا افادقا امش ون 
لعملابهلدى حصول 
لانما الظن بصدق خبر 
واختلقك اسحة خي مرشد 
بشو الواحد ,تعفن متعبا 
واقطف: ال ورو قال 
بانما تعبد بما وصف 
لو جاز فى العقل وعن بعض اثر 
ثم تخالفوا فيعض قالا 
فقط لكن قد راى بعض الاول 
لكنما الصحيح فيه يوجب 
اما وجوب عمل بخبر 
بالعقل والنقل فاما ما علم 
نان ف أنه فام لحرا 
من يغلبن فى ظنه تصديقه 
فانه اذا عليه يقدم 
فانهللذم قطعا يستحق 
امسا كنوقه مسق النقل ققد 
عن احمد يبعث للسعاة 
القاؤهات وال رئ روزا 
ما يلزمن عليهم فى المال 
قبول ما جاءوا به كما رفع 
ETE‏ بلا E‏ 


ولا الطمانينة فى الضمائر 
لكنه يفيد اذ يصير 
شراقط دكي فى التقون 
عدل لنا يحصل عند النظر 
عملي بجو ان قلات القند 
وبعضهم جوزه ووسعا 
بعضهم اذ اظهر الجدالا 
ليس بواقع ولم يكن عرف 
بل جائز وواقع ما قد ذكر 
باق لوجت الاعف اال 
بانه يوجب علما وعمل 
لعمل من دون علم يطلب 
من واحد فثابت فى النظر 
من العقول فهو ما لنا رسم 
وبعد ذا يخبره من الورى 
بان فيه السم اذ يذوقه 
وذلكم معنى الوجوب المتفق 
يعلم من تواتر لنا ورد 
سنك العنال لواد 
عنه لمن اليه يبعثونا 
وكان قد الزمهم بحال 
ايضا وصحب المصطفىومن تبع 
ان ياخذوا بخبر الآحاد 


- نفدت 


ويعملوا به لدى الامور 
انهمليرجعون ابدا 
فيحكموا به کمثشل خبر 
فانهم فی حكمهم تحيروا 
انى فى المجوس لست ادرى 
واكثر السئوال فيما قد ذكر 
عن النبى قال سنوابهم 
اکت # تول الستيائح 
وعمر قد کان فى دیات 
ليس يسوى ثم بعد ذا ترك 
ا رای الكتاي قت قو 
كذاك ايشا كثابة غل 
وقد روى ان ابا بكر الابر 
استعابة كناك ايا مر 
وبحديث عمرو ايضا عملا 
ران كل قله الى قفر 
بل كسان متهم بذاك العاسل 
فكان اجماعا على فرض العمل 
والتابعون مطبقون طرا 
على قبول خبر قد وصلا 
فكان ذاك الامر اجمعا وققع 
فاخ شولا آنه كبا تفيل 
كذاك ايضا ردهم قد نقلا 
كمثلما رد أبو حفص عمر 


بيان ما قلناه فى المذكور 
لخبر من واحد لهم بدا 
سليل عوف فى المجوس القذر 
وشانهم حتى يقول عمر 
ما اصنعن ان حار فى ذا الامر 
حتى روى سليل عوف الابر 
سنة أهل الكتب من قبلكم 
منهم كذا نسائهم لا تنکے 
اصابع فيما الينا آتي 
مذهبه الذى عليه قد سلك 
سليل حزم ناطقا فى الامر 
فى صدقات غنم وفى الابل 
قد كان ايضا يرجعن الى خبر 
كذاك عثمان على حيدر 
مقداد فى حكم مذي نزلا 
من غير انكار من البعض صدر 
ومنهم مص وب والقابل 
بخبر من واحد لنا نقل 
وفقها الامصار ممن مرا 
هن طرق الآحاد لا تقك 
من الصحابة الذرى ومن تبع 
قبولهم لواحد متى حصل 
لخبر من واحد قد وصلا 
ما نقلت فاطمة من الخبر 


كدت 


وهكذا ايضا ابو بكر الاجل 
فى شأن ذلك الطريد الحكم 
قدكان آذناله فی رده 
فقن تغازصتت.رؤايات' الأول 
اجيب انالانسلمنا 
كمثل نقل كان للقبول 
فى شان ذاك الرد اخبار تقل 
لكرتها من شرق الأغسساد 
لاجل ذاك ردها بعضهم 
فما اتى من فاطم من الخبر 
ومانع الجواز للتعبد 
ومن جواز اخذنا به فقد 
مق كاك قول :الک فی كثاية 
كاك ان تشقون ¥ 
قالوا اتی النهى بلا ارتياب 
عة وكيس الإفحاد لا 
قاق نة س 
ايضا وقول بوجوب العمل 
فانه يؤدين الى عمل 
لاتنا فى خ جن الآخساد 
اجب ان آية 'قنى ردت 
قيضا يكو العم مه ا عاب 
على اتباع الظن انعا بدا 
وفى الامور الاعتقاديات 


رد لما عثمان كان قد نقل 
نالكشي الخ طفن اللا 
من حيثما قد کان بعد طرده 
فها هنا تساقط فيها حصل 
بان تقل الرد فى ذا الى 
بل الذى قد جاء فى المنقول 
جدا وها رد لها الضهت الأول 
اننا روت لفك ما فی 
فى حين ذاك دون بعض منهم 
جاء القبول فيه من غير عمر 
بخير الآحاد مهما يرد 
يحتج فى هذا باوجه تعد 
لاتقف ما ليس لك العلم به 
فشا اثآنا فى الكقساب يتلى 
عن اتباع الظن بالكتاب 
يفن آلا القن مهما حصلا 
لال اطراهة وجنت 
بخير الآحاد مهما يصل 
مالقغارضاة هما قد نقل 
تعارض بدون شك بادى 
على أتباع الظن انما بدت 
اى ذلك الذم الذى قد انتسب 
قيضا وا اتور قيا فا 
وما نقول فى الفروعيات 


قات 


العمليات وذاك جمعا 
وقد اجيب عن مقال ثانى 
لان من صوب كل مجتهد 
لان حكم الله فى كسل:احتد 
فاق تمارفحت ‏ له الإشبان 
فهو الى الترجيح يرجعنا 
شهق على الخلاف فى الإعفال 
او انه مخير فان ما 
واحتج من قال بان ما نقل 
ويوجب العلم جميعا وهم 
بانه يلزمنا ان نعملا 
بما مضى قبل من الادلة 
عن اتباع الريب والظنضون 
ناقا الاحناك ميا .رقا 
لاش لو كان لم يوجب كنا 
ان نعملن به وقد نهينا 
وة اجنوا انتا هش 
فيما غدا المطلوب علما فيه لا 
وقال نور الدين ذاك الاروع 
لقولهم فى خبر الآحاد ان 
قاعدتين من اصول الدين 
والمسلمون فارقوههم لما 
قد اثبتوا اصول هذا الدين من 
وغيرها يكبي الآحاد 


رض 


ييخ ال افق نا مسف 
ان لا تضادد بهذا الشان 
فغير قادح عليه مايعد 
منهم فما الي هظنهيوّد 
وما درى نسخا هنا يصار 
فان عن الترجيح يعجزنا 
يطرح الكل لهذا الحال 
قالوه من تناقض لن يلزما 
من جهة الآخساد. يوجب العمل 
اهل الحديث من له قد ترجموا 
بخبر الآحاد مهما وصلا 
وقد اتى آلقفهى بت 'الآبة 
يلزمنا لعمل علم معا 
عن اتباع الظن اجمعينا 
نحن بان تنبعالمظنونا 
فيما غدا المطلوب فيه العملا 
بان اصحاب الحديث فرعوا 
يوجب اعمالا وعلما ان يكن 


ابدوه من مقالهم تهجما 
حجتهم على الثبوت البادى 


اقا اة القى ذل 
بقن الاه لم فل 
وقد اجيب قولهم بانما 
مةن الشروظ ترط 
مصاد ما لما يكون اقوى 
ناته من ال روط تف نل 
ينو للذى اانا ھی الخير 
بانها ستكثش الاخبار 
فل نا رافق لکت اب 
گل کے لکت کاب کال 
وقال نور الدين فى القضية 
أن الكاام قى اسول الدين 
فة وما جاء شن امعان 
وانما يثمر ظناللورى 
غلاا اشر طقسا عرفا 
حين اتاها سائل يساءل هل 
قالت له يا أيها الذى ساءل 
ثم تلت ما قاله القهار 
وان فى ذلك رد مانقل 
كخقاك ردت .علق لتقل 
كم دوجول الألمنة لا کو 
قان تكن عرفت فى القاعدة 
قافن يبرع کل اسان 
والفت الى القاعدة الثانية 


لهم على وجوب ذلك العمل 
بين فروع واصول اول 
دل على قبول ما قد رسما 
منها بان ذاك لايكون قط 
لذاك عن بعضهم قد يروى 
فعرضه على الكتاب الملنزل 
عن النبى المصطفى خير البشر 
غتى واه القادة الإعتار 
فانه عنى بلا ارتياب 
یی تن کا ھی و 
وخاضل اللري على القاغدة 
فانما يؤخذ با ليقين 
لاتقمس اليقيق فن الفسوؤان 
قلا معو كرك بسا قلسن ىا 
الا ترى عائش زوج المصطفى 
زاف محسية اليته الأجحال 
قد قف شعرى من كلام منك حل 
فى الذكر الا تدركه الانصسآن 
من خبر يثبت روية الاجل 
تعذيب ميت ببكاء الاهفل 
وازدة نا تفت هذا اكير 
وانها عن الهدى لباعده 
الف ما خا مق الق ی 
وانها فرع على الاولة 


NIN 


فبوجوب لقبول الواحد 
لی بز الواهد كان.خالتفا 
حجتهسم على ثبوت القاغده 
باه أذ تان كل عا خضل 
يوجب علما عملا بما نطق 
فى حالة :الل التو اجب :ان 
اجب اتا قطن لها 
من الدليلين لعلم أوجبا 
بل اننا نقول بعض ما يخط 
قسن الآأحان ديف تقل 
فى إن بها تق ولحت قد رها 
لخدا عدالة ارارم الان 
فاين ياترى حصول العلم من 
قبل ولو حصوله سلمنا 
ما بين علم بالكتاب قد حصل 
من سنة وبين علم حصلا 
فيلزمن رد الضعيف حيثما 
فا تفدهت ‏ يتهحذهة الادلة 
وخير الآحاد مهما صادما 
مدهب الاك هق امبهاننا 
بالكل ين تفس الب 
فيعملن حسب هذا بالخبر 
رفس القياسن مالك الاقم 
فالخو السدئ اتن بالف 
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قشو اا تعب شتف القو اشن 
دليل قطع فهو لن يزيفا 
ای هذه التى تراها فاسده 
من الدليلين الينا ووصل 
لم يك بعضها من البعض احق 
نقبل كل واحد مما زكن 
اق كل واخ قى غلا 
و فل مها خش ما قفا 
دوجت للأغال, وها فط 
لإفسة ليس شك هاقلن 
تل للضداق الكت ا 
نرجح الظن بصدق للخبر 
هذا فلا علم هناك يبلق 
فواجب ان لا نساوينا 
وبتواتر الينا قد نقل 
مق درق الآحان قاسلا 
قن كان لایع :اتن مصنادها 
ما قد بنوا لهم من القاعدة 
فاا #فالخلف قينا قدا 
وجل قول الفقها من غيرنا 
هنا على قياسنا الذى ظهر 
دون القياس والقياس قد هدر 
وغيره ايضا على هذا الخبر 
قياسهم عن دهم مزيف 


وجاء قول عن ابى الحسين 
مذلك القيباس قال امهم 
وان تكن اص ولهم قطعيه 
بانما العلة مهما نصبح 
من حدر کان ١‏ لقياس صادما 
اذا غد وجضونهافي القسرع 
وان يكن وجودها فيما وصف 
باوجه أولها الاجماع من 
فانهم كانوا متى ما نزلت 
بطارلين الاإقي ان قيا 
وتركوا التعويل ثم والنظفضر 
فى ف اجنين حعودسا يعد 
وقال لولا خبر تروييه 
الاق" إن تكن اذى تل 
خلاف جالة القفاس"الحاضحيل 


غير الذى قلنا من القولين 
من طرق القطع الينا تصل 
من خبر عن واحد قد يرسم 
لك 1د طني 
وعن فتى الحاجب قول بادى 
قلاا بویا وص اروب 
قذلك القياس صار اقدما 
يحصل من طرق اتت بالقطع 
من جهة الظن فها هنا نقف 
اقدم من قياس هم فليعتير 
صحابة الرسول ارباب الفطن 
اة عندهم واعضلت 
وينظضرون نظرة اليها 
أو يسمعوا شيئًا من النقول 
صاروا له وانتهت المحاولة 
من بعده على سوى هذا الخبر 
قد ترك القياس والتدقيقا 
فيه اليه خبر وقد قبل 
كنا برأينا قضينا فيه 
بان من قياسسهم أولى الخبر 
بنفسه صار دليلا مستقل 
فذاك محتاج لنص قاصل 
والممستقل من سواه أولى 
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قالقيا ان ععاةا قدهما 
والمصطفى صوبه فيما اتى 
ومن يقدم القياس المعتبر 
قال ان الاخبار يعتريها 
وذلك القياس من جميع ما 
ورك ذا أن دليسل العمل 
صبدرة كل هاضوخ القلط 
ايضا وفى القياس ريما حصل 
ويشرطن بعض الاصولينا 
ای فى قبوله شروطا تنضبط 
فى ذلك القبول ان يكون ثم 
لان ما من هذه الانواع 
وإكدرة اللناقلسيق:اسستلزها 
بين صحابة الرسول من مضر 
شخص من الصحابة الاعسلام 
وقال نور الدين لا نسلم 
لادا عا كساغ فى الشصول 
خجقفا لعدم اشتراط ما 
ان دليلا لوجوب العمل 
ما بين ما به تعم البلوى 
فى العمليات مع ان الاغلبا 
عموم تكليف بها واجمعا 
على قبول خبر الآحادى 
من غير تفصيل لما تعم به 


قصنا على القيان ذا كنا 
فهذه لهم دليل ثبتا 
على الى قن جاءه هن الخ 
نسخ وكذب غلط ياتيها 
قلناه سالم فصار اقدما 
بخبر الواحد حين ينجلى 
فيؤخذن به بدون ما شطط 
غلطهم عند تعارض العلل 
فى خبر عن واحد ياتينا 
احدها بان بعضهم شرط 
فى غير ما البلوى به كانت تعم 
توفرن لنقله الدواعى 
فاكفمت الق رة معا خن 
فليس يختص بنقل ما ذكر 
دون الذى عداه من اقوام 
لمااتوه من شروط لهم 
دين الالهالملك الجليل 
قالوه فى الفروع ما قد علما 
بخبر الواحد لم يفصل 
وما به تخص فيما يروى 
نقول فى أحكام شرع المجتبى 
هسحابة اقتاز قيا رفع 
فى العمليات على العباد 
بلوى وما ليس وذا لن يشتبه 
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واحتج من يشترطن لما ذكر 
اکا ی ]اعون اناه کن 
فانما عموم فرضها اقتضى 
كما جرى العادة من قديم 
الثان قالوا ان ما قد نقلا 
فة امك ان مقا 
اذ كلها الى وجوب العمل 
قالفيعكا بات ےه اش تشحلا 
رد لما عن واحد قد يروى 
فعمر الفاروق رد خبرا 
وذلكم ان ابا موسى وصل 
وخارجا من بابه استقاما 
ثلاث مرات بقول ادخل 
قال اتن خرن و الشحة ذا 


کی 
كذا ابو بكر حديث الجدة 
وهو بأن المصطفى قد فرضا 
حين روى له مغيرة الى 
جوابنا عن اول قد علما 
بان ما فى النفس قد يستعظم 
وليس تقضى باستفااضة لما 


اتى بشاهد يصدق 


YF 


تاققخحه .ند رهاا لن تر 
كان على العموم فرضها اتى 
ظهور نقلها ظهورا مرتضى 
بتقلل كفل حححادث عظيم 
ان كان فرضا ويعم للملا 
لامة المختار اجمعينا 
بذاك مدفوع بدون جدل 
عن الصحاية السراة الفضلا 
فيما به كانت تعم البللوى 
جاء بالاستئذان من بعض الورى 
لمنزل الفاروق فى حاج حصل 
وعقد ذاك. كدر السلانا 
فاستنكر الفاروق ما قد يفعل 
وعمر لقوله قد نبذا 
ها كان فى داك په قد يفظق 
رد من الناقل لما يثبت 
سدسا من المال لها به قضى 
ان كثر الراوى ومن قد نقلا 
بانما العادة تقضى دائتما 
فانه ينتشرن لديههم 
يستغرين من كل أمر دهما 
شا الذى قل اوغا 
من التكاليف وما يستعظم 
فى ذلك الامر بالاستفاضة 


كمسا ولم بالق اة 
وان تك العادة فى شىء قضت 
من دون غيره فليس يحمل 
ثم عن الثانى جوابهم رفع 
فى ج عن اثله ال فن 
اى تلكم الخمس ففرضها علم 
فتك استقاهجة اسمس وا 
فالمصطفى خوطب ان يبلغا 
فمثل هذا النوع ليس يقبل 
ولو روى راو لنا ونقلا 
عدن هذه |القمس الى اتو اترا 
وقالك الحوهوة فته كرا 
لميرددا للخفبرين قبل ان 
من أجل ان الخبرين مما 
الحا وا الك القسير 
واشترط الكرخي فى قبول ما 
بان يكون فى سوى الحدود قد 
فانهلن يقبلن ويسمعا 
لاتا السخوة سا يكن 
وان تجويزا لككذب القولة 
ورده بعض من النقاد 
لمايكن بش بهة مفاده 
تثبت كون تلكم الحدود 
كمثلما يثبت ذاك بالخبر 
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بدون انکار ولا معانده 
هناك باستفاضة وانتهضت 
عليه غيره لما قد يحصل 
بان بعض العمليات شرع 
فرض به كصلوات تعرفن 
وذلك التكليف للخمس يعم 
كمثلها من كل فرض علما 
ذلك من امكنه ان يبلفا 
فيه عن الواحد قول ينقل 
مزيد شىء من فروض للملا 
نقطع بالكذب له ونهدرا 
ان ابا بكر وان عمرا 
يكثر من رواهمما وينقلن 
عمت به البلوى وما اهما 
شكا لضعف كان فالراوى ظهر 
جاء من الآحاد نقلا علما 
جاء فاما ان يكن نقلا بحد 
من واحد اذا له قد رفعا 
بالشبهات تذفمن أن تكن 
قى شبن الأحاد اى:شسبهة 
بان كونه من الآحادي 
مثل الشهادات ان الشهادة 
لها اسبحدق فاميل الوه 
والرد وجهه على ما قد ذكر 


بانفاشهدة العدلين 
مثل احتمال خبر الواحد له 
لنا اقامة الحدود قد شرع 
مع درئها بالشبهات ان ترى 
شيئا بها فهكذا تكون 
قد شرع الاخذ بها لنا لما 
فكونها للكذب ايضا تحتمل 
وجائز لكل من قد يعلم 
نقل حديث المصطفى بالمعنى 
وقيل لايجوز ذاك بل لزم 
قله باللفظ ى الع تى معنا 
كذا يجوز حذف بعض الخبر 
عالع يك المحشوف قيدا وجذا 
كالشرط مع عطف البيان والبدل 
فالشرط فى الاغنام مهما ومتنلت 
والعظلف للبياق فقن المساكية 
داع فى اة اشنا 
ولاتنتعوا الخب او يشندا 
ولااتبيعهوا بركم بالير 
كذاك فئ اعقامقنا ..السكائمة 
لا ذف مال فن الور 
قلاريجعنتؤة حنذقها کڈ اك ا 
اى لايزاد فوق ذلك الخبر 
لافقا لزق علي ةا ةت 


تحتملن لكذبهم والمين 
والله فى الذى الينا انزله 
بما به قد شهدا لو ها وقع 
ثم احتمال الكذب لن يؤثرا 
الفبسنان انان اها تي 
كان من الدليل قد تقدما 
ليس بشبهة بها الحد بطل 
بلغة العرب ووضع لهم 
بدون لفظه الذى قد عنا 
على الذى يروى حديثه الاتم 
حتى يؤديه كما قد سمعا 
معرواية لبعض آخر 
لسؤللة الك ورا سيا هذا 
والقاينة اسكنا ووضف يتسل 
لاربعين الشاة شاة حصلت 
الق الؤكاة دوق رة 
منها لشاة فرضها يقينا 
قل تشتحاية سيوف 
الاقممواة- فجححواة. ترىئ 
ذكاتهنا هذا شال الحبفةة 
يخل بالمعنى لذا المذكور 
يجوز ان يزاد فيما حصلا 
ما ليس منه فهى مما قد حجر 
قطعا وان ذاك حرم مجتنب 


777 اعد 


على سوى نبينا من البشر 
مع انما النص صريحا وردا 
فى كاذب عليه قد تعمدا 
لكن اتى القبول للزيادة 
اع اة إن كان ةا الكين 
وكان فى رواية الاخير 
فان عا قد كان من زيادة 
لانه ككل أن لو قدنقل 
هام يق طليبه قى الشرواية 
هنادليلانهكان غفل 
ای فی مكائه حفس 
آل بى العادة فى الجساغة 
عن تلكم الزيادة التى ذكر 
فانه يقضى بحكم العادة 
والنقل بال معنى مها روينا 
وينسين للحسن البصرى 
لق اليس كنا فی ذهب 
ولمم عل ات لذي 
وقال نور الدين فيما نمقا 
بانما المقصود من رواية 
قابية ذلك :لل قى قف 
فى لقط دة الخي السسطفي 
خلاف قران علينا انزلا 
فسان عرفتاا جا هتا ضيفت 
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فكيف بالكذب على الهادى الابر 
عن الى الماش مى اعدا 
فليتبوا فى الجحيم مقعدا 
فى خبرا ذا اتت عن ثقة 
يرويه عد ورواه آخر 
زيادة عن اول مذكور 
يقبل مهما جاءنا عن ثقة 
تلك التى تككون بالزيادة 
حين روى ذاك الحديث ونقل 
جماعة كثيرة من البشر 
بان يصابوا كلهم بالغفلة 
فينقلنها واحد ممن حضر 
نغقلة النواه الا الما 
باقر الل ي 
وفكذا ايضا الى اا 
الايا ال مسان الهف 


تنوه فى أؤقاقتا على لينا 
یف فى اھا فى دتا 


بان نؤدى المعانى التى 
بغير القحاظ لها لكتفا 
مع ضبط من كان روى للمعنى 
فى لك العصدول: بح تا 
لان ذنلككم هو المقصود من 
اهنا وان: .لمحن عنه تقلوا 
مقخندات: لكدن: اللفط خف 
وكان لم ينكره والصحب احد 
واحتج من يمنعه بما اتى 
يا رحم الله امراء قد سمعا 
وعد اتافيا كفنا قد دمع 
الى الذى افق ةهنهقاله 
لان نقله بلفضفضه الاتم 
وليس فيه مندلالة على 
اشا اتا اللحسويف كا 
اقاقة لف ىتاق ا 
عة اذا اشن اسما 
احيت اتا وجوت ذال شی 
لاجل ما من الدليل كان خص 
فتاه الي “اقم فال 
قلاف سك خاد لمعه 
بلفظها الذى لها قد حصلا 
كانه[ وقئ القتاظ هذه الست 


نفهمها من واردات السسنة 
يجوز ما قلنا به وعلما 
بحيثما ان ليس يحذرنا 
نقص ولا زيادة فى المحمنى 
أقواء سسكة القبي لضو 
اخبار فى وقائع لاا تجمل 
وشاع ذلكم وذاع وعرف 
فقد جرى محل اجماع وجد 
عن النبى الهاشمى مثبتا 
مقالتي ثم لها كان وعى 
رخال اه جع 
وقد اجيب انما دعى له 
هو الاحق لامرىء كان حزم 
منع رواية بغير اللفظ لا 
عنادة لجل هيما 
كحالة القرآن اذ تضمنا 
بلقطحية الى ةقف وشم 
كتاب رينا العزيز المنصف 
ان تلاوة للفظة بخص 
لم يفهم المعنى الذى يبديه 
اذ م تفن خلاوة اة 
عبادة لله جل وعلا 
بعض عبادة علينا يلزمن 
كخالة الاذان والاقامة 
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كذاك توجيه تحيات معا 
بانما لفظ الحديث معتبر 
ولا يصح قط سس لخ المعنى 
وقد اجيب انماله ينص 
فغيرها لا يحملن عليها 
دون سواها من معانى السنة 


فقد علمنا بالذى قد وقعا 
تقل لله ملفا گان دک 
عقه وقيدمل للفطظ هنا 
فاتماذاك بالفاظ تخص 
اى لخصوص ثابت لديها 
بتكلم الادلة المنقولة 


شروط الراوى 


يشرط فى الراوى الذى قد ينقل 
يا افيا قتا عا رعسم 
فباتفاق العلما لاتقبل 
وبعضهم يقبلها منه متى 
وقال نور الدين والصحيح ان 
لانما الصبى حيث يعلم 


فمنه لا يؤمن فى قول الارب“ 


وق أقان ماله ذكبرقا 
اقتا زاق ةة العدالة 
وانها فيما نقول والثققة 
اما اذا كان لها تحملا 
ثم لها ادى متى ما بلغا 
وردها بعض لحال الصغر 
الثان ان يكون عاقلا فلا 
وهكذا ايضا من المعتوه 
ثالثها بان يكون الراوى 


دارفا 


منه الروايات اذا ما ينققل 
بان يكون بالفا حد الحلم 
رواية لها الصبى ينق لل 
لا تقبلن منه لو كان فطن 
بانه فى الكذب ليس ياتم 
ان يجترى على مقالة الكذب 
شكا بصدقه لهذا المعنى 
شرط لدى القبول للرواية 
والقول بالقبول قول الاكثر 
تقبل ممن بالجنون يبتلى 
على اتفاق العلماء فيه 
يضبط ما رواه ضبطا حاوى 


يتقن معنى مع سماع حافظا 
فكل من يغلب سهوه على 
ومن يكون السهو يعتريه 
اغلب فالفلاف فيه تفتلا 
وبعضهم قد رد ما يرويه 
وقال بعض موضع اجتهاد 
فان على ترجيح صدقه يدل 
وان يكن ليس له دليل 
واحتج من يقبل للرواية 
على قبول قول من قد كثرا 
فاق ال شرا يفيه 
هدده عائشه مع عمرا 
رواية وعند ذا ما منعوا 
ولم يكونوا فرقوا وبينوا 
وبين مالم يك فيه مطعن 
رابعها بان يكون متصف 
يقر بالشهادتين ناطقا 
فانها من مشرك لاتقبل 
واختلفوا فيمن له الشرك لحق 
فجاء فى قول لبعض ينققل 
وقال بعض العلما لا تقبل 
كذاك ایا فاسق التاويل 
حجته من رد القبول منهما 
وه نذا يك ونا نينا 


الفا 


بكل ما كان له قد حفظا 
ضبط له فباتفاق اهملا 
ولم تكن حالة ضبط فيه 
فبعضهم لقوله قد قبلا 
لاجل سهو كان يعتريه 
معناه ان ينظر فى ذا البادى 
هنا دليل فمقاله قبل 
فانه من حقه التعطيل 
مع ذاك بالاجماع للصحابة 
ذهوله وسهوه الذى عرا 
توق واعسلاظ ابی هری رة 
وقد نهوه بعد ان يكثرا 
من القبول للذى قد يرفع 
بين الذى قد كان فيه مطعن 
فهذه لهم دليل بين 
صقات من كان باسلام عرف 
يبعا أتى محم مصدقا 
وذاك اجماع روته الاول 
من وجه تأويل له بغير حق 
بأن ما يقول منه يقبل 
منه مع الذى عليه يحصل 
يقبل او ليس من المقبول 
اق قول هنا آتافا عتهمها 
وفى كتاب ربنا قد رسما 


لاتركنوا الى الذين ظلموا 
وكافر التأويل والذى فسق 
وقال نور الدين لا نسلم 
کشا لس تقول ذا 
ا اة محال قم اة 
.وكان قد اخيره فعملا 
فان ۵ا مه ناجمباع الاول 
وهكذا من يعملن بخبر 
مع قوة الظن بصدقه لما 
واحتج من يقول بالقبول 
وفسقه لا يمنعن ان يحصلا 
اذ ان من يعتقدن للكذب 
كالازرقيين وكالص فرية 
يكون اقوى دون شك واتم 
وان هذا الوجه عندى ظامر 
أبو محمد على رد خبر 
خامسها بان يكون من روى 
من فعل ما يهلك من ذنوب 
وقال نور الدين هذى الحاله 
فيخرجن بذلك الذى فسق 
اما الذى فى فسقه تاولا 


فانه فى دينه عدل وفى 


لآخر الآية جاء فيهم 
فالكل منهم ظالم النفس نمق 
بانمفا هذا رکون لهم 
لمن نرى يساءل حربيا عدا 
عن لقطة او عن طريق او احد 
بخبر منه لصدق حصلا 
ليس يعد بركون ان فل 
من فاسق التأويل اى ممن كفر 
كان عق 'القتول اذى تنهها 
بان حال الكفر بالتاويل 
ظن بصدق, ماللة قى تقلا 
اى لحصول ظننا بصدقه 
منجملة الشرك الذىقد يرتكب 
فظننا بصدقه فى القولة 
وقال نور الدين فى الذى رسم 
لو نص ذلك الامام الماهر 
من فاسق التأويل كان قد ظهر 
مروة تحففه كان حوى 
ومايشينه من العيوب 
لديهم تعرف تالغ الة 
لم يتأول فى الفسوق وجه حق 
ها كان قد اهلكه اذ ضلا 
ان يجتنب ما عنده قد حظلا 
قبول ما يرويه خلف السلف 
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ويخرجن من يفعل الدنيه 
اى:ائبه يخالط الارذالا 
فان من تكون هذى ص فته 
اذ لیس من مروة عليه 
وان هلا يؤمنن منه الكذب 
وباشتراط تلكم العدالة 
تسقط للقبول فى قولهم 
بانه عدل امين الحاله 
لانما المشروط فى القبول 
ظن بصدقه وصدق من جهل 
بل يستوى الحال لهذا السبب 
ايضا ولى ظن الذى كان سمع 
بحاله قانه ما ص-ح له 
لانما ادالة السماع 
ظن فان يتبعون الا 
فحرم الذكر علينا نتبع 
وخصص الاجماع من ذا الكل 
لظن صدقه فيبقى ما عدا 
وذهب البعقن حن الاشلاف 
الى قبول خير المجهول 
ساقوا لاوجه بها احتجوا فمن 
بالثبت فى رواية سمعنا 
فان نكن بالفسق لم نعلم فلن 
ورد ما قالوه فى ذى الصفة 


ايضا كمثل الحرف الرديه 
واا تالس :الات ةا 
فان هلا تقبلن روايتة 
تمنعه من فعل ما يرديه 
لما هناك من قبيح مرتكب 
فيمن روى فحالة الجهالة 
ممن روى وكان ليس يعلم 
او.اقه ليست له عدالة 
لخبر من واحد منقول 
ليس يظن أن لتا شيا تقل 
ظن بصدقه وظن الكذب 
بصدق هذا مع جهالة نقع 
ان يقبلن من هما قد نقله 
قدمنعت لنا من اتباع 
ظنا ولا تقفادليل دلا 
للظن تحريم عموم قد وقع 
قبول اخبار اتت من عدل 
ذلك فى احكام تحريم بدا 
الاقف فما اولئى الخلاق 
ثم على ذلكم المقول 
ذلك قالوا اننا لم نؤمرن 
الا بحيث الفسق قد علمنا 
يلزمنا تثبت فيما زكن 
لسنا نقول سبب التثبت 
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تحقق الفسق ولكن سبب 
وذاك لايرتفه نالا 
الثان قول الا بطحى الطاهر 
وة ما قال ية فى 3ا العكن 
بانما الظاهر فى المجهول 
تالكا باتما الشصرع الآجل 
فى ذبحه وملك ما قد باعا 
فواجب بان نفاس سائر 
ورد ان الشرع قد جوز ما 
ومن قبول ما رواه منعا 
وسادس الشروط فى الراوى بان 
ای بقلاف ماله كان رفع 
وذلكم فان من قد ينقل 
خلافها فاق عاك عيبلا 
اما لشىء فى رواية حصل 
وکل ما قلنا به فى حالتته 
وسايع الشروظ أن لايدغا 
سواه من اهل العلوم فمتى 
للطعن فى الراوى بلا محالة 
وثامن الشروط لا يكون قط 
تأول ممن لها يروى فان 
فن قبولها لذاك يوقف 
لأق ذا الارن خت انما 
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اذا عرفنا فى الانام العدلا 
باننا لنحكمن بالظامر 
صدق الذى ابداه من مقول 
جوز ان نقبل عنه ما نقل 
وفعي التو لارا 
اخباره بذاك وهو ظاهر 
قلتم ولو فسوقه قد علما 
عند تيقن لفسق اوقعا 
ليس يكون بالخلاف يعملن 
عق الشيى اليا ى اله 
رواية وكان هذا يعمل 
يوجب تهمة لهم ع الملا 
او لتساهل يكون فى العمل 
يخل بالقبول فى 
للاخذ بالذى روى ورفعا 
ما تركوا للاخذ بالذى الى 
فالترك انما يكون ها هنا 
او انه للطعن فى الرواية 
فى هذه الرواية التى تخط 
تأول الراوى لها وقد زكن 
وردها إن ارما لات رق 
كان لشىء فى الذى قد رسما 


راويته 


مثل حديث ولها قد عارضا 
تاسعها ان لايكون من نقل 
ساس قحل في الان 
وانمارواية لملبس 
وصفة التدليس ان يروى من 
ويوهمن انها عن غير 
ليقبل السابع للرواية 
ويوهم الذى له كان نقل 
او كان من عنه روى مساميا 
يقول قد روى فلان لى ولم 
عن ذلك الفاضل فى العدالة 
حدق نهدا شترا هما دكن 
إوكاع اننا للق عقو فين 
ذاك على نقص به وقد ترك 
ويعمدن بعد الى اسم آخرا 
يذه اتراو اتليس القبن 
فاق قى الق لسن ا ةة 
انى لئئن ازنى احب عنديه 
عاشرها ان لايكذب الرجل 
كمالالة| وو عن الحو الامو 
زل أحندك لخا بنة'فنا 
ى كان سعدلا ذلك الذى تفل 
اما اذا ما قال لست اعلم 
اى لست ادرى اننى رويتها 


أو خی غا غاد سا اقا 
مدلسا فيما روى عن الاول 
بانه نوع من التلبيس 
قاق #_ذاك فی اسداس 
كأن روى رواية ويرفعهن 
من يأخذن عنه للمذكور 
كفطل :کے ضبق ایی رة 
بانها عن ابن عباس الاجل 
لقعا فى الكسرهات راشا 
بميزن له بوصف قد علم 
لوقيل السنناي لللسرواية 
من ذل الم ع الشحضن الاين 
اسم به مشتهر وقد يدل 
لذلك الاسم الذى فيه الركك 
عن اسمه الذى به قد شهرا 
ثلاثئة وكلها عيب ظهر 
حتى روى بعضهم عن شعبته 
من ان ادلسن فيما ارويه 
أويعن رو ىالأصئل الى عخدتقل 
فقال انى ما رويت ذا الخبر 
واو 5اا غا عنيدها 
لانم اله همذ | قن حصضل 
نا ووخ هك ولت اف 
او لم اکن احفظنى امليتها 
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ومن رواها جازم فى الامر 
فانها تقبل فى ذا الشأن 
ونحو ذاك باتفاق يحتمل 
نسى لها فنقبلن ممن روى 
عقال ما قلفاة. انكار الفتى 
من خبر القضاء باليممين 
فكان بعد ذلكم سهيل 
حدثنى ربيعمة عنى وقد 
وقال نور الدين نحن لم نرد 
لكن رددناه لعدم صحة 


بان ها عنه بدون شجر 
لصحة الذهول والنسيان 
بان يكون من روى عنه الرجل 
لكونه عدلا ومعناها حوى 
سهيل ما عنه ربيعة اتى 
وشاهد منفردامين 
يرويه عن ربيعة يقول 
ساق الحديث كاملا وما جحد 
هذا الحديث للذى هنا نجد 
هذا الحديث عند اهل النحلة 


صفقة العدل وحكم التعديل 


العسدل عق يشل كل ما يبي 
فمن يكن بهذه الصفات 
وواجب قبول ما قد نقلا 
وان فوق رتبة العدالة 
وهى بان يفعل فوق ما وجب 
ويتركن فوق المحرمات 
مخافة الوقوع فيما فيه 
وان فوق رتبة الصلاح 
وهى بان يسار عن الرجل 
بحسب طاقة له ويترك 


وحكم تعديل لاهل الفضل 
عليه من أوامر ويجتتنب 
سيحانه وعنه قد نهاه 
فانهع دل من التفات 
وما بهيش هد ما بين الملا 
وة الاقم راتوا ت 
ما كان قن امككه مككا قرف 
جميع ما لاباس فيه آتى 
باس ويبدى الضر فى اهليه 
رتبته صديقة الفلاح 
الى قحال القضل: ميت فكل 
فوق المحرم الذى قد يهلك 
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مالم يكن باس به لاحذرا 
وان تين الرتبتين من عمل 
اما الذى يشرط فى الرواية 
قاهسنا درج ة المتدالة 
نعم اذا تعارضت فيما نزل 
والعضع ها جنها م فة 
فدهن رو اة الدع غدا 
لانما الظن بصدق الافضل 
فمن تكن قد علمت عدالته 
وان تكن لم تعلمن اخذا 
ويخرجن فى النقل للتعديل 
وذاك فى القبول للرواية 
كذلك التجريح دون مين 
قى الكين الذئ هنا قن اتش 
اق الاسعول ليقي خصيلا 
فانه بخبر من عدل 
وحداء عن بعص الحعشن ك 
اى فى رواية شهادة ترى 

شهادة على اللذى قد عدلا 
قاغثيروا فى اكت أيهنا العدد 
لسنا نس لمن فيما ذكروا 
وليس من وجه هنا ان يحكما 
لانهلميك من دليل 


شىء من الامور مما ذكرا 
بها فذا مزيد فضل قد حصل 
من القبول شم فى الشهادة 
لاغيرها مما هناك قاله 
رواية العدل ومن منه إجل 
من الصفات لم يكن فى المكنة 
بالفضل عنوصف العدول ازيدا 
اقوى لذا يقدمن ان يقل 
فيقبلمن رواية شهادته 
بقول من يعدلن فى نحو ذا 
مقال عدل واحد مقبول 
اى انه قد كان فى الشهادة 
لان كل واحد من ذين 
سا تكن خحهادة: واالعت ين 
حضسول ققفتا تصدقه فقا 
والظن بالعدل وجرح فى الملا 
يحصل مهما جاءنا بالنقل 
ست 3 حى انحن خن اللاة 
لانما الجرح وتعديل الورى 
ومن بجرح قد رموا من الملا 
وقال قور الديق هدا الول ود 
يانه شهادة بل خبر 
انهما شهادة عليهما 
على الذى ابدوه فى ذا القيل 
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وليس من اخير عن شخص مثل 
لاثما الظلوب قى 3[ حالا 
و اقلم قفن هنال الى قول 
دون الجروح واتى فى الاثر 
اذ جوز التعديل دون مين 
كانه ينظر فى قبول 
دون البرآت فليست تقبل 
على الصحيح عندنا والمعتبر 
والفرق ما بين ولاية لدى 
ومثله التجريح ظاهر لنا 
من طرح ما كان رواه الرجل 
ان تثبتن منه البرآت به 
من کون ما رواه او ما شهدا 
ثبوت معنى تلكم الولاية 
وصحبنا لم يشرطوا فى أمر 
غير همعدل لذاك واحة 
واشترطوا فى الامر للبراءة 
والخلف فى كيفية التأدية 
فالباقلاني يقول يكفي 
اى ان يقول ذلك المجرح 
بان هذا الشخص عدل مثلا 
قال الجويني ان يكن ذا عالما 
ان كان قد جرح أو قد عدلا 
فانه لابد فى التعديل 
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والضوه ع اعد له سمل 
حصول ظن بالذى قد قالا 
قول من الواحد فى التعديل 
ذلك عن سعيد المبشر 
بواحد والجرح بالاثنين 
ولاية بواحد مقبول 
الا يلين لقنا قد قلوا] 
وقال نور الدين بعد ما ذكر 
براءة وبين تعديل بدا 
اذ لم يكن يلزم فيما عندنا 
وكون ما يشهد ليس يقبل 
كناك شير لانم فى جت 
به لدى الأناء مقيولا دا 
ا ذكوناه ‏ بيذع التمالة 
تعديل شاهد وجرح يجرى 
ومثله الراوى بلا تباعد 
عدلين فى القول الصحيح الثابت 
لوصف تعديل وجرح مثبت 
اطلاقيبم فى مكل هتا الوصسكف 
ولك اتدل اوخ 
وان ذا مجرح بين الملا 
اطلاقة يكفى كسا شن وسا 
اها اذا ها كان هذا حاملا 

والجرح عنده من التفصيل 


وقال وى الديخ هتاخ حا 
وقال بعد ذاك فيما نمقه 
وقيل بالاطلاق ليس يكتفى 
لو انه من عالم مهذب 
وقال بعض انما الاطلاق فى 
اى دون تجريح وهذا قد نسب 
وقال بعض العلما ممن غبر 
والعدل ان روى عن المجهول 
لانما الظاهر فى العدل بان 
ومثل ذاك عمل من عامل 
ان كان من يقول فى العدالة 
فان ذاك الخال تعديل يعد 
كذاك اذ يذهب فى العدالة 
اما اذا لم ير للعدالة 
ولا الشهادات جميعا والعمل 


له ابى يعقوب حين اوضحا 
واختاره بعض من المشارقة 
فى الجرح والتعديل ممن وصفا 
بل ليس بد من بيان السبب 
تعديلهم يكفى بلا توقف 
للشافعى ذلك الصين الآرب 
بعكس ما قال به وما ذكر 
فقيل أنه .هن التعديل 
لايروين الآ عن العدل الفطن 
بما روى المجهول من مسائل 
شرط لدى القبول للرواية 
اولا قلا وحكمه يما شهد 
شرطا على القبول للشهادة 
شرطا على القبول للرواية 
فلي داك الى شعاد حص 


القول فى عدالة الصحاية 


والخلف فى الاصحاب يذكرونا 
ياتهم كلهم ع دول 
وبعد ذا الخلاف بينهم وقع 
والاشعريون جميعا الا 
ولم يتب كمثل نجل صخر 
وعولل اه لعفني هي العامة 
لالع :فشن فرت مذالته 


تقكال اکى الأعسولينا 
وفقها القوم به تقول 
فقال صحب واصل ومن تبع 
ومن على مجراه كان يجرى 
كفيرهم لا يقبلن بحالة 
خوت ؤكانت.. استقامت ا 
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أو الذى عدله معدل 
وقيل كلهم الى حين الفتن 
وبعد ذاك فالذى قد دخلا 
لاتا الفاسق .همعن قن ذكسر 
وذاك عن عمرو فتى عبيد 
لانه كان يروى التوقفا 
عن دين اقتقلى| يوم الجمل 
كذ| العامة عتهم عا 
وقال نور الدين ذى الاقوال 
قال وبعض ذاك صار بطلا 
وذا هو القول بتجريحهم 
والقول بالجرح لهم عن كمل 
فان هذين على ما نقله 
وابعد ,الكل عن الحق لما 
فالله قد رضى عن الذينا 
كذاك قال الله تحت الشجرة 
جملة آيات من الكتاب 
للحنحب طراا يثبوت: الفشمل 
ومن كلام المصطفى الاواب 
مثل النجوم فباى منهم 
وبعد د[ فی التهد .ما قق ذكره 
بانما العدل لهم قد ثبتا 
اى انه من قبل تلكم الفتن 
مبطل ثبوت بغى منم 
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وغيرما قلناه ليس يقبل 
فى تلكم الفتنة لما يقبلا 
يرفعه بعض اولى التمجيد 
قيمن بقسق قن غا متصقفا 
تعن التظام جره تفل 
الآ النذى كان علا قدما 
الا الذى قدم فى الامر على 
اشستع لقسوفل لهذى للسظة 
علارطن ما ھی لد کر كان سما 
شاهدة بدون ما ارتياب 
والصدق قى سواه واتبيل 
يرويه بعض انما اصحابى 
قد اقتديتهم فقد اهتديتم 
مؤكر] مخ قال الاش اعرة 
وبعدها وهو كما قد تنظرن 


والذكن قن جوج الأجيدالا 
فان بغت احداهما فقاتلوا 
مصرح بان من بالبغىوجا 
والقتتل حده الى ان يرجعا 
وکل من عن امر ربه خرج 
,ففاسق بالقطع مثل من كفر 
وهدة. القكل الى ان ترجفنا 
وان فى هذا كفاية ترى 
ولم تكن تجذ به امراس الهوى 
وقال نور الدين والقاصل ما 
ومااتى مطابق القرآن 
بان نقول انهم عدول 
الا الذى قد كان فسقه زكن 
اما بعيدها فمن قد علما 
وهى الذى كان عليه المصطفى 
وهى الجماعة التى قد بايعت 
وبايعت من بعده الفاروقا 
وى الجفاعسة القى:قاهت على 
وتصسبت حيدرة الشهم الاجل 
ويوم صفين لمن تقهقرا 
لال ان تقييم هد البارئ 
وکل تن ته اليقنا لاوطا 
قلا يسسارهق. الى التعديل ته 
لكثرة المفتتنين والفتن 


بالفسق للبغاة حيث قالا 
من قد بغت وهو خطاب شامل 
فانه عن أمر ربي خرجا 
عن بغيه الى الهدى ويقلعا 
حه الق ل ابا قي بوب 
فخارج عما به الله أمر 
عن كفره الى الصواب مسرعا 
لكل من انصف من هذا الورى 
الى الردى فيهلكن فيمن غوى 
بين الخصوم فى الذى قد رسما 
وسن المبعوث بالايمان 
طرا لهم على الورى تفضيل 
منهم قبي ل ما بدا من الفتن 
عالتقا عق الى كيدها 
فذاك عدل مطلقنا ىى وا 
صديقنا على الوفا وتابعت 
والثزمت : قلقم الط ريا 
عثمان بالنهى الى ان قتلا 
وحاربت لديه فى يوم الجمل 
وفارقته يوم تحكيم جرى 
فيمن بغى وكان ذا اصرار 
على اذى قفا مه رها 
الى اختيار حاله فى المسئلة 
ولاختلاط من وفى بمن فتن 
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الخير الغير المتصل 


وكل.هنا.الانسكات فيه لم يل 
وهو سواء كان ذاك مرسلا 
القن صح خان فل يرق 
وااحقلقوا فى خد تى الاؤستال 
الها سا ابيع کا 
ان واس مق االووالا فلن رقن 
الثان للمحدثين وهو ما 
آل القى, الخس فى تواك 
هثل اأبى الشعا وشل الخ 
أى فق كان القايصين اللشر 
وثالث الاقوال ما كان رفع 
فحسب هذا عندهم يعتبر 
فاخ وطسلل قى العام ها 
ويقبل المرسل ان كان بدا 
بلا خلاف حيث ان ما نقل 
فان يقل قال النبى او يقل 
بانه قن سيمع القسول هلتا 
والصحب كلهم عدول علموا 
الا الى شه كان:فسفة:ظيبر 
والعدل منهم دون شك يتقى 
فيلزم الاخذ بمرسل عرف 
وان يكن ذلك عرسا وقع 


للعصطفى فذاك غير المتصل 
أى ذا انقطاع او غدا متصلا 
وذا هو الموقوف فيما عرفوا 
ضلى ثلاقة هن الاقسوال 
ظا کان :فى اتاد راق تفي 
فزائد من ای موضع يكن 
يرفعه التابع نقلا علما 


ها وة القسابعي الاسر 
ل افاي هلي الحم سل 
من الكبى فيو عفة شد عسل 
لانه ادرك منه الزمنا 
قبل ظهور فتن لديهم 
ان يأخذن رواية من فاسق 
فق السسكايي ياجضاع المسلق 
للتابعين او لمن لهم تبع 
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ففى قبوله اتى الخلف على 
أولها يقبل ان كان نقل 
وذاك للجمهور ينسبونا 
بانما المرسل ليس يقبل 
وثالث الاقوال عن عيسى فتى 
ليقبل 
والشافعى انه لن يقبلا 
ما قد يقويه من الظواهر 
ای عسل عن خاب وكين 
مثل مراسيل سعيد او يكن 
واختلقت شيوخ هن قد ارسلا 
اع فت لدجو ET‏ 
وقال بعض القادة الاسلاف 
على قبول مرسل الصحابى 
کے ایلیا .رقم يكن هد التكرا 
بل انهم كانوا بلا تجادل 
ومنه ما عن البراء يذكر 
سمعته من الرسول المجتبى 
يعنى بانه يقول قالا 
ولم يكن يسمع منه اذ نطق 
فالبمر قد ارسل فى رواية 
وحينما قد سالؤه بعد هل 
اجات الابمل اقا رو اولقن 


مذاهب تنقلها عن الاولى 
له فتى عدل باطلاق حصل 
والثان عن بعض المحدثينا 
وذاك بالاطلاق عنهم ينقل 
ابان وابن حاجب لنا اتى 
او تابعى او امام ينقل 
الا اذا يعضد هذا المرسلا 
وذلكم کنل تمن كاهو 
وفگ ےا اال تابعى 
اسنده غير الذى قد يرسلن 
ومن له اسند حتى وصلا 
الا عن العدؤل حيث ينقل 
ونقل اجماع من الاحناف 
فانه لظاهر الصواب 
لتم ) لمحي يلا لسصويه 
منهم فتى قط لارسال جرى 
بين مصوب له وعامل 
ان ليس كل ما به اخبر 
الأباكما اتبدالق دنا 
خير الاثام ذاك لن يزلا 
لکن رواه من به كان اتثق 
بانما الربى مع النسيئة 
سمعتهذا القول من‌هادی‌السبل 
انحامة عق القبى الأاتضئل 
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قالوا ولما ينكرن عليه 
فكان ذاك الامر اجماعا على 
وگه إن المضو كان قد ذكتس 
لم يقطعن قد كان للتلبيية 
وود تاك االأمن انضاءاخيرا 
فضل بن عباس ولما ينكر 
وقد روى ان فتى العباس 
اقلملا عن :احجادية ,على 
قال فتى ابان والذى اصح 
اقم أذ لم يدر شيا 
كذاك ايضا الويرد واخيوًا 
فيصبح الاجماع منهم على 
كمل جاع على قببول 
وبتبوت ذلك الاجماع 
يحتج قابل لما قد ارسلا 
وذاك اتی ك الماع 
على قبول مرسل من الخبر 
فواجب ان يقبل الارسال 
ان يكن المرسل عدلا قبلا 
من تابعى الصحب على قبول 
مع ان هلم يرفعن عن احد 
وهم فبين مرسل وبينا 
من فاك ها اللتعدى يرقع 
من واحد عن ابن مسعود الاير 
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ارساله وما اتی يرويه 
تصويبه فيما له قد فعلا 
ان النبى المصطفى خير البشر 
حتى رقى لجممرة العقبة 
يانه اخبره بما جرى 
عليه ما جاء به من خبر 
لم يسمعن من رسول الناس 
كثرة ما يرويه عن خير الملا 
لما هنا قد ذكروه واتضح 
لآفنة عقو احنى. قله درا 
من اجل ارسال عليه قد طرا 
قبول مرسل اليهم نقلا 
لخبر عن واحد منقسول 
وصحة وعدم النزاع 
من الحديث مطلقا ونقلا 
من صحب أحمد ولا نزاع 
لاجل عدل كان فى الراوى ظهر 
فى كل وقت حينما يقال 
مع انما الاجماع كان حصلا 
ما كان مرسلا من المنقول 
منهم لمرسل من الاخيار رد 
مصوب فيما له ياتبونا 
انى اذا كنت الحديث اسمع 
قلت لقن حدفق وشن ذكسن 


هلقن سخ ساليل رة وق 
قلت لقد قال فتى مسعود 
بانه قد يرسل المرويا 
وقدروىابن الحاجبالارسال عن 
فكان ذاك الامر اجماعا اتى 
فليس من وجه لدفعه وقد 
ما كان مرسلا من الاخبار 
حدوثه على الذى قد رفعا 
والخبر المقطوع ما قد وردا 
والخير الموقوف ما قد قصرا 
بالقول او بالق ل الي فما 
نعم ومنه قول صحب المصطفى 
الى التب بف اها الية 
کا اتی عن جار ال ابي 
نعزل فهو من قبيل ما رفع 
اذ غرض الراوى بيان الشرع 
وقول صاحب لقد امرنا 
نؤّمر او كنا نهينا ولنا 
كذاك قوله من السنة ذا 
كذاك قوله انا بالمص طف 
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سمعة عبن جماعة عا أسمهن 
يعنئ بسا اداه قن ليرد 
حيث يكون ظنه قويا 
مما. رواه جابر بن زيد 
فتى مسيب كذا عن الحسن 
وغيرهم من تابع وفى 
على قبول مرسل وثبتا 
جاء لبعض العلما بان رد 
ذلك عة وار ار 
قد كاق بعد الأككين وقها 
من تابعى من مقاله بدا 
ليس بحجة لنا فيحتذى 
علق الشاي عفان غي 
وهل يسمى اثرا ان وقعا 
کنا كذا تقسق سال وض 6 
اضافه فى القول من يرويه 
كفا حلي عونت الكبى, الارات 
لى ان ذاك اللفظ موقوف وقع 
وقيل لا يعطى لحكم الرفع 
بضم همز وكذاك كنا 
ابیت نلك الوقع لی أ ما 
يعطى لحم الرقع عهها أهذا] 
اشبهكم ايضا صلوة عرفا 
شيت السنؤول أذ ققق ا 


وكصهديث لمغيره سسمع 
والقابعى اذ يقول كنا 
لحكم مرفوع وموقوف زكن 
الى زاك قق ا اعقمل 
بانهم عليه كانوا اطلعوا 
وعدم ذاك الامر ايضا يحتمل 
لپیا لايقشيق اليه 
وان عن الصاحب شىء قد اتى 
وذاك ممالا مجال فيه 
كما عن الحبر فتى مسعود 
اناا لمعيف فهئعنا كان اقضى 
ثم المضعف الذى لم يجتمع 
ذل ان فى المتن له اى السسكن 
وبعضهم قواه وهو اعلى 
ومنكر ما متنه لا يعرف 
تثالبة تقل نى اکر 
عن اة عن عافن يا اليح 


كانت ص حابة النبى المتبع 
صوب بعض فيه مما يرفع 
أن لم يكن اضاف هذا لزمن 
فان يكن اناق ها مث وفع 
لانما الظاهر مما قد حصل 
وقرروا ما كان منه يقع 
لآق تقزين المسعابى الأيل 
تقرير خير الخلق اذ ياتيه 
وكان موقوفا عليه ثبتا 
للاجتهاد من فتى ياتيه 
يروى من الاخبار فى الموجود 
من جائهم متصف بالكفر 
قحكمة الرفع على ما نقلا 
قال به الحاكم فى القضية 
عن درجات حسن من الخير 
كمثل طعن جاء فى مستنده 
قالوا على ضعف به كان وقع 
قد كان تضعيف لبعضهم وجد 
من الضعيف عندهم واجلى 
من غير راويه وليس يوصف 
من شاه له بذاك حصلا 
الى هشام عروة الزبير 
الثم ن هدا عذكر قد اتضصع 
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وذى ال وة ما روافه تقل 
الى غريب وعزيز منفرد 
راو يبعا لة مقن الرواية 
ولغريب ذا صحيح ينقسم 
وذآ فحن الغالب.متها يعرقن 
ثم العزيز وهو ما قد انفرد 
والفرد ان ينفردن من روى 
وهى على انواع فى الرسائل 
فيما روى عن النبى الطهر 
بقاف ثم اقتربت فما اتى 
فقد روى له عييد الله سن 
ومنه ما يقيدن براوى 
بحيث ان لم يرو عن فلان له 
مكل حديث اكان فى الوليسة 
لم يروه عن بكر الاوائل 
الافتقى عيينة فماذكر 
بعد تتبع لطرق ما ورد 
هل شارك الزاوى الاشين اع لو 
من بعد كون ذاك فردا انما 
من آخر يصلح أن يخرجا 
فان يكن بلفظه التوافق 
وا نيكن ذلكم بالمعنى 
وان يكن باللفظ أو بالمعمنى 


وقسمته العلما من الاول 
فذلك الغريب ما كان انفرد 
أو بالذى فيه من الزيادة 
وغيره الضعيف فيما قد رسم 
ثالثها الغريب ذلك الحسن 
اتنان أو ثلاثئةيه فقدل 
اى واحد عن واحد له حوى 
فان من ذلك قول القائل 
قرا هى الاعبدى معان الفط ر 
بذاك الأاضشمرة واثبتا 
واقد الليتى.فرد! فى الستق 
قد کان مخصوصا به وحاوی 
الاففلان هكذا ان نقله 
بالتمر والسويق مع صفية 
ووا كان عت ا ال 
هو الغريب عندهم قد اعتبر 
فانه يكکون دون فند 
من يقس يشن اله اتفسود 
فان هم كانوا رووا ما يتلى 
راو له وافق فيما رسما 
حديثه للاعتبار حيث جا 
سمى متابعا بذاك نطقوا 
سمى شاهدا كما عرفنا 
لم يوجدن من كل وجه يعنى 


فانه حينئذ يح قق 
وللت اوقسوع ما به تلق 
وتحر من عندهم روايته 
الاامبينا ويحرم العمل 
وسبب المكذوب نسيان صدر 
ويعرفن بان يقر من وضع 
او بقرينة على الراوى ترى 
فال شنت وضععوا اشبارا 
ركاكة الالفاظ والمعاتى 
ليق عن اولى الأقكازا 
بعرف ثم ظلمة لا تنكر 
وقال نور الدين مما يعرف 
ان غارضت له اول القطع 
ما بينه وبينها كمثلما 
فاق مخ اركن ند سيار 
وقولهليس كمثل البارى 
اسان باقتفام السروية 
وبانتفاء للمشابهات له 
والجتم ما بيتهسا لا يكن 
من جمعهم فى ذاك شىء باطل 
أما الذى منقطعا معهم يسم 
من الرواة منمكان واحد 
ومعشحل وذاك ,ما يسقط من 


فيه التفرد الصريح المطلق 
كذبا على الهادىوسمى ال مختلق 
وذاك حيث تعلمن حالته 
به على الاطلاق دون ما جدل 
اى افتراء او سوج بها قد ذكن 
له بانه لذاك قد صنع 
او كان فى المروى هذا ظهرا 
يشهد بالوضع لها جهارا 
وعدم القوة فى المبانى 
ضوء كمثل الضوء للنهار 
كمثل ظلمة الدباجى تبصر 
به الذى كان بوضع يوصف 
بحيث لا يمكن امر الجمع 
فى خبر لروية قد رسما 
بلا وهو يدرك الابصارا 
شىء فهاتان بلا انكار 
غين الال القرد رب العنذة 
فى وص الى ذا الاك : 
وعاالة قن خاو ىا ودوضوا 
قطعا ولا يول هذا اقل 
فمنه ما يسقط راو منعدم 
اى من مكانين اتى او زائد 
منها على فرد من المحل 
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مع التؤالى عثلما قد وصفا 


عن هالك قال الرسول المصطفى 


ميحث فعله صلی الله عليه وسلم 


وفعل هادينا الى سبل الرشد 
فواحد منها جبلى الى 
يعنى بذاك الخلقة الاصلية 
محتاجة اليه مشل الاكل 
كحالة القيام والقعود 
وحكم هذا النوع فى الاباحة 
الثان منه ما بيانا وردا 
او سنة مثل صلوة المصطفى 
قران ول القيصبوا شيك دل 
سار شقا راون 
لقوله جل ولله على 
لقوله عنى خذوا المناسكا 
وثالث الانواع ما قد وردا 
مخصص العموم للكتاب 
كمثلما لو قد نهانا عن عمل 
ثم ردائة بها سوى فما 
مخصص عمَوم تهى عنة 
وحكم هذا النوع مع ما قبله 
او جاء تخصيصا هناك يعلن 
من الوجوب كان ذاك الفغعمل 


يأتى على انواع وهی ما اعد 
اى انما خلقته الجلية 
والشرب والنوم ولس الاهل 
ونحو ما قلنا من الموجود 
لكل شخص باتفاق الامة 
منه لشىء فى الكتاب وجدا 
فانما هذى بيان عرفا 
عليه قولالمصطفى الهادى السبل 
والحج فهى جاء بالتبيين 
خرن اة سا انول 
وكل ما جاء بنحو ذلكا 
من فعل هادينا الى سبل الهدى 
اى ايوم مت اراي 
فى هذه الصلوة ان قمنا نصل 
اتاه من فعل بها قد رسما 
ان المحماصى لاتحجون منه 
سكم اله ية عا هة 
قاد ان تكسن المسين 
ايضا من الوجوب لايخضل 
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ك الام في اوسن 
كلك لفحل ال تى ق ضا 
وقد مضى بیان كل منهما 
وزليع الأقراج عا نقد شام تسن 
مثل نكاح تسع زوجات معا 
وكوجوب للضحى والاضحى 
حيث دليل الشرع كان بينا 
فغير جائز لباقى الامة 
كنك ال اوقع ا لوه 
انوا فاما مقع تزوين پا 
فظامر بالنص فى الكتتاب 
قيلم ليل وضحى واضحى 
بانوليس يحل لاحد 
بانها عليه شىء وجبا 
وكاس الأتواع عا جا على 
وهو على قس مين ما قد تعلم 
او يندبن او يباح او يذم 
ومثله يكون باقى الامة 
مالم يكن قام دليل يمنع 
لقوله كان لكم فى المصطفى 
ظاهمرها الوجوب للتأسى 
وذاك فى ايجاب ما قد وجبا 
وفى استباحة الماح واتى 
ان التاسى بالنيئى احمدا 


وك لن الأزيبع هنا لتب ١‏ 
ومنع الاتباع فى ايجهاب 
فوجهة فيما لدينا صحا 
ياتى بذى الطاعات وهو يعتقد 
لى جاز ان يفعلها منتديا 
قير القع قدت مقف .لا 
صفته ای ان هذا يلزم 
فحكمه على الذى منه علم 
فى الندب والوجوب والاباحة 
به التاسى فى الذى قد يوقع 
اتسوا عة ا الى 
بالمصطفى الهادى بدون لبس 
وفكد] فى شت ها قن كدنا 
قول البعض العتعاء فق ] 
فى فعلة لا يلحزؤمن احذا 


إلا الذئ قافتا لاله على 
اذ لا دليل يقتضى وجوب ما 
ان لم يكن يأامرنا ان نفعلا 
كقوله فى الخبر المصون 
وقوله عنى خذوا المناسكا 
وآية الآسوة لانسلم 
ای فى وجوب للناسي حالا 
بيان اجمال بها بانا 
ما كان لازما علينا نتبع 
ولم يكن هذا لنا تميزا 
يبينن لنا الذى قد يلزم 
ورد انه بانما يصح 
لو لم يكن من قبل ذا تعينا 
ان نتأسى فيه بالهادى الابر 
فى صور بيانها تقدما 
فذا هى المقصود دون مرية 
فالو ات امتقال ما فيها وزد 
وقال نور الدين ثم اننا 
اى فى وجوب ذلك التأسى فى 
كمثلما الوجوب فيها يقع 
ای ال اوو اجه الفترائم 
وفى الذى اصبح ايضا جنبا 
وفى زواجه على ميمونة 
الثان من اقسام هذا النوع ما 


تكليفنا به وجوبا شملا 
بفعله الهادى علينا لازما 
كنل فة الدع قنن فمللا 
صلوا كمثلما رايتمونى 
وما يكون من قبيل ذلكا 
قالوا بأنها لتكفى لهم 
لانها قد وردت اجمالا 
فى فعل خبر الخلق قد علمنا 
فيه وغير ذاك ايضا قد وقع 
من اك الآ بذليل يزز 
فيه اتباعه وما ينحتقم 
هآ قلتفوة هاه ڪا و نے 
لنا الذى ليس بلازم لنا 
اما وقد بان لنا وقد ظهر 
قتفلحصدن ان هما عدافنينا 
فن الاي القدريبة السوارية 
وذا هو المطلوب منا ان نؤد 
لندعى الاجماع فيما قد عنا 
غير العبادات بها دينا الوفى 
فانهم من بعده قد رجعوا 
فى شان قبلة اتت من صائم 
لم يفسدن صومه ويذهبا 
وفى خر أي .خلال االضتفة 
صفاته عندهم لم تعلما 
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من الوجوب او سوى الوجوب 
وما هنا قرينة دلت على 
اهى على الوجوب ام سواه 
فالفلق عا سمخ الآعوليية 
ففهن نوقعنه عليه 
بانه على الوجوب حملا 
والشافعى قال محمول على 
وقيل محمول على الاباحة 
وفى مقال جاء لابن الحاجب 
فان ذاك يندين والا 
واحتج من يرى الوجوب ها هنا 
نآية الأسيوة والقئ اض 
وبعموم فى وما آتاكم 
أشنا وان السصطفن اها 
لوا شالم ا اع 
باننالو اجب ان نتبع 
على الوجوب حيث كان يعلم 
اما بحيث ذاك لما يعلما 
والثان قد اجيب عنه انما 
فى أ سا الل اين 
لقوله بعد وما تهاكم 
والخلع للنعال منهم قلما 
صلوا كما أشنا أمهبلى 
واجتج من يقول انه ندب 


بل قط جا فق الح 
جات فة الى قد فع لذ 
اتاه خير الخلق اذ اتاه 
على الذى يحمل قد روينا 
فال خن اللدلمكاء فة 
قلاقم ايقاعه عل ا لا 
عن مالك قد جاء فى الرواية 
ان بان منه القصد للتقرب 
يباح والوقوف قول يتلى 
بما من الوجوب قد تعينا 
فى قوله فاتبعوه مثبتا 
خذوه وانتھوا كما نهاكم 
حال الغبلوة تله قثن خلا 
اجيب عن اولها يما سمع 
ونتأسى بالرسول المتبع 
بان هذا الفعل فعل يلزم 
فلا دلنل اتةه قد الما 
عوك :نول الله رىم الا 
ای ما به امركم نقول 
عنه فهذه دليلاقوم 
قال لهم وكان معهم علما 
لالجل 3اك خلعيوا! لكل 
بانه لى كان بشىء قد وجب 
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لاستلزم التبليغ بالقول ولا 
واقمآ ابر الاباظة اتتفى 
اى آية الاسوة فى الافعال 
واحتج من يقو بالاباحة 
من حيث لا دليل قد دل على 
لاجل ما قلناه فى ذى الصفة 
اجب اتا الل الدب 
فاتبغوه فاتتفى الاشكال 
بانه ان بان قصد القرية 
بانه يكون قصد القرية 
رجحان ما كان من الفعل حصل 
على وقوع تلكم الندبية 
والقائلون بالوقوف انما 
لفل ها تخصارض اة 
ونحن قائلون ان الحملا 
لتا اقضال صححقؤة الحلا 
الا الذى قام دليل عنده 
وقد ترفعنا عن الاباحة 
له على سواه لم تشتيه 
لانما الوجوب أمر لزما 
لم يكف فى اثباته ما قد ورد 
لأجل ماعن 'اكتمال خصلا 
وقال نور الدين بعد ما جرى 


بالاضطرار الحاصل ال معلوم من 


تبليغ من مقاله قد نقلا 
لاجل ما فى الآى كان عرفا 
فصار مندوبا بكل حال 
بانها تحققت فى الجملة 
ما فوقها نديا وجوبا حصلا 
قد وجب الوقف على الاباحة 
يحصل حتما من مقال الرب 
والحشج يخا اذيل قالوا 
ندب وال قميساح. الع فة 
قرينة مثبتة فى الصورة 
على تروكه فمنها يستدل 
يباح عند عدم القرينة 
قن فشا فما شتا ق وسا 
عندهم فى هذه القضية 
له على التب التحيح الأؤلى 
شرع له وغيره ممن تلا 
بانه به يخص وحده 
به لمايكون من قرينة 
ورتبة الوجوب لم تبلغ به 
لا يثبتن بلا دليل علما 
منفعلخير الخلق و الهادى الرشد 
يعرف حكم فعل صفوة الورى 
قرائن الاحوال فى قصد زكن 
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انها قد هنمناء«الضزورة 
ففااانة الشاهدوة نوفا 
فواجب ايضا علينا العمل 
ان كان هن تواتر قد نقلا 
ويعلمن حكم فعل المصطفى 
من الوجوب ومن الندبية 
فيعلمن بمقتضى ما وصفا 
ويعلمن حكمه بکونه 
لمجمل من الخطاب قد عنا 
لفسأل هكم الل اوغين بها 
فى قوله جل وايديكم الى 
اما طريقنا لكونه اتى 
إو اتت انف قاقر 1ة 
انه كان اتال فعلا 
وماله المختار كان ياتى 
من بعد نهيه لنا ان نفعلا 
ففغله. بشع تالاياحة 
داك ان ,صوق ارذ 
اذ لا قمئوة ابا عل 
وة ارقا قن فى افا 
فنقطعن بان ما قد فعلا 
قذآك تقح يض ا قد مهنا 


كذاك ما قد فعل الهادى ولم 


تقاك امحل شع اهار 
من فصده ضرورة بلاخفا 
وان الينا نقلوا ما يرسم 
نحن الى مخ ها قن تقلسوا 
او من سواه والينا وصلا 
انبا لمااكان له قد وا 
وفك ة| القلام في الأباضة 
لذلك الفعل النبى المصطفى 
اتى به لاجل ما تبيينه 
فک حم الذي ند پیا 
مرافق بعد نزول وقعها 
مواق خنع قاتا ممصلا 
سينا اا يسول قفا 
قريقة الخال لدى ةئ :القطلة 
لكك القطاب لحا قفون 
عن الفعال حالة الصلوة 
فعلايها مخالفاها عقلا 
كمثل ان يرمى للنخاعة 
وكل ما من مثل هذا جاء 
معصية لربه بارييه 
ان تقتدى به وفى اقواله 
من بعد نهى منه كان حصلا 
من نهيه السابق منه جزما 


نعلم جهات حكم فعل قد الم 


ه ۲۹۹ ب 


أذ قف اونا بالتاسى ق تة 


مھ واا يني ود 


مبحث تقريره صلى الله عليه وسلم 


باب به انكر للتقرير 
اذا راى المختار فعلا وقعا 
وكان قادرا على ان ينكرا 
فان ذاك الامر من خير الملا 
فهو دليل لجواز ما فعل 
لكن بشرط ان يكون الفعل أو 
لم يعلمن بحرمه والحجر 
فلى راى الهادى مجوسيا وقد 
وانه لم يظهر النكيرا 
على جواز لمرور من يمر 
ولتغلمن بان للتققرير 
شراكطا اندها ان يقش عر! 
والثان ان يكون قادرا على 
ثالثها بان يكون ما فعل 
فيخرجن الكفر بالله الاجل 
رابعها ان لا يكون انكرا 
سواه خوف أن يكون مكتفى 
خامسها ان يعلمن من حاله 
وانهمنتبه لمافعهل 
يانه هناك غافل فلا 


أا اق من المحم اليشتصين 
عن لهذا وكاخ قرلا معا 
ما قن راع انه ا اکا 
يكون تقريرا لمن قد فعلا 
بلاخحلاف کائن بين الاول 
ذلكم القول الذى له حكوا 
كالكفر بالله وما كالكقفر 
هق الى تة الها ضحد 
ما كان منه ذلكم تقريرا 
الى كنيسة: وكفر من كفر 
فق الفيى 'المحنافق. اليشين 
بذلك الفعل ولما ينكرا 
انكاره والنكر لما يفعلا 
هما لسسع كان ايشا يشل 
فيا السكوت عه قزرا حضل 
عليه فى حضرته ما قد جرى 
بذلك الإنكار فى ذا الموقف 
بانه يعلم من افعاله 
وغير غافل فان كان احتمل 
تقرير للذى لديه غفلا 
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وثاك کل ا لس وشهسوا 
اما ولو من حاله قد يظهر 
كان هلقي الجواة دت اقل 
والح والققرير نکی الويف 
يكون ناسخا ومنس وخا فان 
ثمراى من يفعلن ما حرم 
لكان تقرير الذى قد فعلا 
وهكذا يكون مهما حصلا 
کا سس آم 


بانه مستبشر لما جرى 
بان هلما بدا مستبشر 
لكن على تعبد ليس يدل 
يكون حكم فعله متى جرى 
تقدم التحريم قبل ما زكن 
وبالنكير عند ذاك لم يقم 
نسخا.لتحريم هناك قى خلا 
بيان ما كان علينا اجملا 
على الصحيح مع اولى العلوم 


القول فى مذهب الصحابى 


يلزمنا اتباعة آم لاعلى 
يدزك بالقياس كان ام لا 
وان يكن ذنك عن زائ علم 
اذ شاهدوا طريق خير من هدى 
والثان لايجوز ان يقلدا 
وللخطا فى الاجتهاد منهم 
لعدم متعة لهم من الخطا 
فيمنعن من غدا مجتهدا 
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هل حجة على سواه ان وفا 
ثلاثة هذاهب عمسن خلا 
له سواء قوله الذى وقع 
اذ قوله ان عن سماع حلا 
فرأيهم من رأى غيرهم اتم 
للخلق فى بيان احكام الهدى 
فيه النصوص آخرا وأولا 
وذاك بالاطلاق عنهم وحدا 
برأيهم حسب الذى قد يروى 
محتمل وثابت عليهم 
فاق كن محقصلا ان تقلطا 
فى رأيه له بان يقلدا 


ثالثها تقليده الواجب فى 
اذ ليس من وجه لذاك ينسب 
والكذب منهم منتف اما متى 
وكل من بالاجتهاد قالا 
وقال نور الدين فالصحيح 
لزع ان ليس يكون امسلا 
بيان ذاك انما الخلف اتى 
فلو غدا قول الصحابى العلم 
يلزم ان يكون من قد سبقا 
يتيبعونه وليس يسمع 
ويعلمن بدون ريب وجدل 


تقليد تابع ومن له تبع 
ما لم يحصل بقياسنا الوفى 
الا السماع اى يكون الكذب 
أدرك بالقياس ها عنهم اتی 
بالرأى منهم شاهر تجلى 
يخطىء حالا ويصيب حالا 
فى مذهب الصاحب اذ يلوح 
واه اقلق ححة هذا مد 
بينهم خلف بقول يتلى 
بين الصحاب والنزاع ثبتا 
على سواه حجة لا تنهدم 
منهم الى قول به قد نطقا 
فيلزم من كل من عداه 
خلافه لانه التبع 
يائما الخلاف ييتهسم خصل 


فاتمة 


والخلف فى شرع الذين قبلنا 
اذهب الشائى يكوق مظلقا 
لانه حيث يكون ما نسخ 
المذهب. القفالث ان يكون ما 
لقا يقمرطين فاه الأول 


من رسل هل ذلكم شرع لنا 
ام لا على مذاهب ثلاشة 
دوعا لكا هذا مالاق مقط 
قرعا لقا اقام هة اتحققيا 
ندرى بقاءه وانه رسخ 

لع وفقق عسي رها الما 
بان يقصه علينا المنزل 


اى ربنا او النبى المصطفى 
ثانيهما يكون ذلكم على 
كمثلما فى قوله تعالى 
يا قوم اوفوا الكيل والميزانا 
گان عن الوط فى اق ةة 
وگ ما فى العق ناب اتی 
القفن بالك فسن إلى اشر ما 
فهذه الآيات قص ربنا 
وكان لم ينكر علينا فيها 
اقسا اللتةلنبا " بكية 
فكان ما قد قص فيها وشرع 
ذأ ذا هی الذئ اكثار له 
قال وان هلقائل بان 
او الرسول المصطفى ايضا على 
فليس شرع منمضى ما قد علم 
لثما تسل للهفزاع قن 
لا فی الذى قد كان مشروعا لنا 
نفس المقال ان شرع من غبر 
واجتج من يقول فيما بينا 
لو انه لم ينسخن بانما 
قد كان اصلا فى شرائع الاول 
فى قوله ان اخذ الله الاجل 
لآخر الآية حيث بينا 


فانهم فى حكم امة لمن 
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هن قر لبان اله قنك عرفا 
جهات تشريع علينا انزلا 
اة عن :تعيب .قد کک للق 
كذاك ما فى قوله اتانا 
انكمم تاتون للفاحشة 
حكاية ايا عن الخوراة 
اتوه وقضة ري الها 
بانها شرع لمن من قبلنا 
شا مق الام أذ يمكيهنا 
تشريعه جل لهذى الامة 
شرعا لنا فلازم ان نتبع 
شيخى وفى كتابه عدله 
يقول مهما قصه مولى المنن 
جهات تشريع لناوانزلا 
لته شرع قينا الأقم 
مالم نكن يشيع لقا فى السك 
فكان ما اختار له الشيخ هنا 
ليس بشرعنا وهذا قد ظهر 
بان هلما يكن شرعا لنا 
فيا اله ادى لحا حق العم 
حيث على ذلك نص الذكر دل 
ميثاق انبيائه الطهر الاول 
فيها الذى الزمهم وعينا 
يبعث بعد من رسول مؤتمن 


فى صفة اتباعه قلا يصح 
تابع شرع من مضى من الامم 
بان يكون تابعا متبيعا 
واحتج من يقول فيما حصلا 
ما دام لم ينسخ بنقل وردا 
فاتتقل ها" آل فى جد 
ان الهدى اسم لايمان معا 
فواجب على النبى المصطفى 
وقوله فى الذكر ايضا قد شرع 
ما كان قد وصى به نوحا الى 
لمابهيانللرحمن 
اجيب عن ذاك بتخصيص الهدى 
بالاصل للشريعة الغراء 
اما الذى كان من العقل ورد 
ذاك. الذى قن كان شرغه نسب 
من ان يكون مرسلا ببعثة 
من رسل فشرعه كذاك لا 
بهيبعث لرسول آخر 
وقد اجيب نحن لا نسلم 
أ رع الوسول شاك الستافق 
خللاق وصقف كان بالرسدالة 
ان تنسخن عن الرسول بعدما 
ضع أتفا تقول اقنه لقن 
ينسخ ما مضى من الشرائع 


بان يكون المصطفى لما اتضح 
اولا فانه على ذاك لنزم 
وفيه حط ما به ترفعها 
بانه شرع لنا قد جعلا 
والعقل ايضا فاستمع لما ندا 
مبينافبه داهم افتده 
شرائع جمي ع ذاك جمعا 
اتباع شرع لهم قد سلفا 
لكم من الدين الحنيف المتبع 
آخرها والدين اسم عقلا 
من شرعه جل ومن ايمان 
ودينه اللذين تم وردا 
وذاك ايمان بذى الآلاءِ 
فهو بانما الرسول المعتمد 
اليه لم يخرج على ما قد كتب 
من ياتين من بعده بمدة 
يخرج ان يكون ايضا عملا 
مالم يقم دليل نسخ صادر 
لما من القول له ابديتم 
يصح نسخها ببعث اللاحق 
فانهالا يمكنن بحالة 
قد تة للة بوص ف لزنا 
قام الدليل واضحا ومعتمد 
بشرعنا ذاك المبين الطالع 
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ال لقص قد قصحة السوجمق 
هنا على سبيل تشريع لنا 
فى قوله جل اذ خلوا فى السلم 
وقول خير الخلق حينما نظر 
امتهوكون انتم مثلما 
والله لو كان فتى عمرانا 
الا اثباهى هنذا قد ووذ 
منحال صحب المصطفى الرجو ع مع 
الى فياسهم والاجتهساد 
للبحث عن حادتة وواقع 
فان ذاك الاش احماغاً على 
ليس بشرع ابدا لنا وان 
عام کے اتا اپل 
علي اسول توف سيره 
وهذه مسللة فرع على 
صورتها هل كان سيد الورى 
تقب اله له بشرعة 
ا اا بيرع يبدا 
وقال نور الدين والقول الهدى 
وهو سواء ها هنا قد وافقا 
آو أشة خالف اعا شل 
وقال بعض لم يكن تعبدا 
وقال بعض لم يكن تعبدا 
اذ ليس من علم لنا نعلمه 
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اق فة قبيقا. الصاق 
ونا كمشل ماله قد يشا 
الى تمام ما هنا من نظضم 
شيئا من التوراة فى يدى عمر 
تهوكت اهل الكتاب قدما 
حيا لما وشنغه ذا الآثنا 
ايضا وانه لمعلوم غدا 
فقدهم نصا من الهادى وقع 
لا يلفقتون نظرا فى البادى 
الى الذى مضى من الشرائع 
ان شرع من من قبلنا كان خلا 
لم ياته نسخ ولم يبدلن 
او النبى المصطفى خير الرسل 
لنا فيلزمن بان نتبيعا 
مسئلة يقول بعض النبلا 
من بعد مبعث له تقررا 
فن أقبلحه عق اكبياء قنانة 
قد جاءنا قولان عنهم وجدا 
بانه جاء بشرع مبتدا 
بعض شرائع لمن قد سبقا 
بشرع من من قبله ان اهتدى 
وآخرون وقفوا وهو الهدى 
الا يما أنتهى الينا غلمه 


ثم كلا الحالين ممكن نرى 
من سيرة المققار مآدى الابة 
لم يتعبد ابدا بشرع من 
قال وفى توحيده لريه 
قانيهة كلف كل العقتناد 
غلية قزل الحعقة المعنومة 
موققا فى الآفن ححفوظا خا 
من ربه وحسن توفيق له 
من ربه وحفظه مقرونا 
حتى انتهى الى زنمان فيه 
والله ما قوبث شمنيكا اضبلة 
هكرم كى ال 
ذلك فضل الله يوثيه لمن 
أهدذة ملحن الجسالء 


فى حقه اما الذى قد ظهرا 
بانه قد كان قبل البعقة 
كان مضى من قبل ذلك الزمن 
وما تقوم حجة العقل به 
به وقد وفق صفوة الملا 
وبعدها وكان قبل البعثة 
من قذر الكفار تسديدا بدا 
فقن تشنسا .فى كف قف اغا 
من هياملاك يسددونا 
اراد رربه بان يعليه 
من هذه الاصنام عنه يتلى 
بالفضل منه جل والنبوة 
يشاؤه والله ربى ذو المنن 
من مبدا الامر الى التمام 


الركن الثالث فى مباحث الاجماع 


باب به اذكر للاجماع 
وانه فى اللغة العزم على 
يقال كاله على ةا جما 
والاتفاق فتقول قومى 
اقا عليه الوا زلكسهنا 
والفقها اتفاق اهل العلم 
فى زنمن وقيل باتفاق 
فى زمن كان على امر وقد 


انا 


وما من الوفاق والنزاع 
شيع اڏا کان لے اف 
اقا علية كان نوما اوا 
قد اجمعوا على كذا فى اليوم 
وهو على عرف الاصوليينا 
ع الس الوادي ا فی س 
امة خير الخلق بالاطلاق 
55 ,هذا يعن على اما قن فحت 


ولم يكن يسبق لهذا الامر 
فيخرجن باول التعريف 
اما على التعريف ذاك الثانى 
وان للاجماع فيما آتى 
بيان كل واحد من ذاك فى 
اذا يكناء قى الجلال اللقتدق 
وصورة الاجماع ان ينطق كل 
بانه يحرم او قد يجب 
ةا كنذا ومكذا اقلا 
قغلا نواطى قعل جاک كا بن 
باربع من التكابير ولن 
لى انهم يتقشؤا ايشا على 
مي لا ذا وة الغيه لو 
فيصبحن ذاك اجماعا على 
أو بعضهم يعمل ايضا عملا 
ويسكت الباقون بعد ما انتشر 
ج ارا م ساي 
اق الط ى تسرف فرغ 
ول تک يتكحريها قان د 
منهم على شرعية الصلوة 
قلى ول قلا قد قرحي 
لثبت الاجماع منهم على 
فانما الاجماع فى المنقول 
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كلك :قن اتن قيال العصر 
عیام فى الا كاللضعيقف 
فداخلون هم بلا نكران 
عنهم شروطا ومحلا ياتى 
محله باللفظ والمعنى الوفى 
فنستمد العون منه والظفر 
شخص من المعتبرين اذ قبل 
يباح او یکره او قد يندب 
كل من المعتبرين فى الملا 
صلوا على جنازة للمرتهن 
يزيد بعضهم ولن ينقصنن 
ترك لشىء مشل ترك حصلا 
نحو الذى قلناه مما قد رووا 
ان ليس هذا واجبا ان يفعلا 
او ان ةيقول قولافى الملا 
ماله وفعلبة .وقحد ,هبر 
گتار ول سين حم 
كما أذا ما قال بعض متهم 
فينشرن فيهم ويسمع 
مثهم فذاك الآمن :اجماعا يعد 
فى حال ما كان الكببوفةاتى 
ولم يردوا قوله ويرفضوا 
فرضية لها ولن يحولا 
نوعان اما واحد فقولى 


رفاك احق الاتفوال 
فا السكوتي فسا فيه حصيل 
عند سكوت من بقى عليه من 
قخدرة لن لكين خا اة 
کے کات نے ا ای 
فانه حجة ق يعتبر 
وخالق. النظام والروافض 
فزعموا بان هلما يكن 
قال وحجة الجماهير على 
بعد كمال لشروط فيه 
إدلة مل الكتاب الحدتزل 
اها عن اكات اة وط 
بقل اعت الجببائي اول 
قال فربنا لهم قد انزلا 
لدى الشهادات وذى تستلزم 
تى ذلك ىفا العميمة 
فان علمت ما هنا فيحرم 
وقوله فى ذكره المبين 
ووجه الاحتجاج بالذى بدا 
فى قوله كما ترى من يتبع 
كسا قوعت التيق شطاققوا 
فواجب بان يكون حجه 
ا ملول هتخ الخاد 
E ET‏ ع 
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عليه او تواطاً الافمفال 
قول لبعضهم وهكذا العمل 
بعد انتشار ذاك فيهم يعلن 
وكل واحد من النوعين له 
اما الذى بالقول واللسان 
منكرها مع الجمامير كفر 
والبعض من خوارج وناقضوا 
بحجة يلزمنا ان نقبلبن 
ان الذى بالقول كان حصلا 
وسنة الهادى واجماع جلى 
قال جعلناكم وفيها قد بسط 
والبعض من اصحابنا ممن خلا 
منزلة الرسول لما فضلا 
ان حصلت عدالة عليهم 
من الخطظا لتلكم الجماعة 
لاجل ذلك الخلاف لهم 
من يتبع غير سبيل المؤمن 
باتة فت اتةه تو ا 
غير سبيل المؤمنين امتسع 
رسوله وكابروا ونافقوا 
فاتض حت يذلك المحجة 
قا أفن.عنق اسن اكان 
على ضلالة كذا عنه رفع 


ركان يعض الا الإاقابو 
وعنه ايضا فى كلام قد عرف 
عدوله الى تمام الخبير 
هو وة مسوك في ال 
وهكذا قد جاء فى رواية 
اى قيد شبر قد اتى فقد خلع 
وكم من الاخبار فى ذا الشان 


لان ذى الاخبار حيثما بدت 
وذا هو الاجماع للجمييع 
الب كالز جوع الاي 
قال وان ما يكون واردا 
فلا بون ان يك التشاكك لم 
ان يشركن عليه التقيرا 
كمثلما لو قد روى راو لنا 
زيدت على حد لفرض ما سبق 
حه لق اف کرت اله 
كذاك ذى الاكمان حية جاءت 
متؤلة القحاب قم الس فة 
فى فرضها رجوعهم اليه لو 
عند رواية لها بصحة 


يجزم فى ذلك بالقسواتر 
يحمل هذا العلم من كل خلف 
وقوله فى خير مؤثر 
فانه يلزنم للجماعة 
بان من فارق للجماعة 
لربقة الاسلام هكذا رفع 
واض حة جلية المبانى 
على تواتر اتت منتصسفة 
تخالفت عبارة كما زكن 
كمتلما تواترت فيما ترى 
كناك جود حاتم سحن طى 
فهى على اصل كبير وردت 
تم وجوب ذلك الرجوع 
كذاك عن بعض اولى الالباب 
هناك فى أعحل کسیر وچا 
يعلم عن الراوين صحة الكلم 
بل انه ينكر هذا فورا 
ان فريضة على الخمس هنا 
فان من لم يعلمن ما قد نطق 
عن رده أو#تكسن ها قن قله 
تنزل الاجماع بين الامة 
تلك التى تؤاترا! قد جات 
لم يعلم الساكت حَسَِيما راو[ 
افكترها فى حالة الروأية 


EE 


فتعلسن بمذةه الطريقة 
على وجوب لاتباع الامة 
اما دليلهم من الاجماع ثم 
وتابع البدر له فيما نظر 
قد جمعت على خطا من خالفا 
قال وان العادة المشاعة 
ان تك عظمى ليس تجمعن على 
الا لاسر هن ذليل ق عى 
فاستلزم المذكور قطعا يعلم 
على دليل كان بالقطع انجلى 
قتطعوع.بغطاء من غحسدا 
لم نحن له تعلم بما قد كانا 
اهل سكو فق نه حك 
موجبة لعمل ولم تفد 
فمن يخالف لسكوتى وضح 
كمثلما لايحكمن بفسق من 
لاتا التفمسيق الس يتطنيق 
وفى السكوتى يرى بعضهم 
وقال بعض لم يكن بحجة 
قول اتى من عالم قد انفرد 
ان ينظرن لنفسه لو خالفا 
وال تون التق والسحع هنا 
لما من الحجة اوردنا على 
ولتعلمن يا ابهذا الواعى 


Vs 


عبحة احجان القما بعروية 
ا لود یکت عق كل ة 
فهو كما ابن حاجب له رسم 
وهى بان صحب صفوة البشر 
اجماعهم وذاك عنهم عرفا 
لتقشفبيق اتسنا الح اع 
ققطكه لآحد سن الل 
ليس بظنى اتى فى الشرع 
اى بحصول الاطلاع منهم 
لے ات اجمعو] طرا على 
ماتا ا ووم عن تدع 
لقم هن لديل وا اا 
بانه حجة ظن لهم 
علما كنقل واحد عدل وجد 
لآ يحكقق يفسقه على الاصضع 
تخالف الأهاق مق تقل اسفن 
الا من خالف قطعيا تسق 
يانه حجة قطع تلزم 
واسنا ولق ذاك فى تر 
فيلزمن من يكون مجتهد 
ذاك السكوتق الذئ قد وصفا 
جتنا په ښخ قيل ذا عقا 
نة ها كاه فیا قد خلا 
بانما الوقوع لللاجماع 


عق اهل لمكن ومكسة! 
لكموقا تكسن ك3 يعسن 
عنهم فلا استحالة فى أمر 
قال وه خالق فى الأول بسن 
فزعم النظام والروافض 
بانما الاجماع شىء ممتنع 
بقولهم ان انتشار الامة 
لكل فرد منهم فيمتنع 
الجنب ان قحل الاجتهو اد 
الهم اى اجقهات سام 
فعند ذا لايلزم امتناع 
منهم على الحكم الذى قد وقعا 
وفى المقام التان بعض منهم 
بانما الاجماع لى قد صح فى 
بائما ذلك اجماع حصل 
بان هلو ذلك الاجماع صح 
اى قاطع او كان عن دليل 
فواجب فى نقله ان ينتتهى 
وان يكن ذلك عن دليل 
فيمنع اتفاقهم قالوا على 
لاجل الاختلاف فى القرائح 
بان ذاك ليس شيا ممتنع 
اذ تقع الغنية بالظنى 
وذلك الطنى قد يكون 
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بلوغ علم باجتماع نفذا 
من ذى المقامات الثلاث الغر 
ذلك بعض من غوى ومن فتن 
والبعض منخوارج اذ عارضوا 
وقد اتوا على امتناع قد وقع 
يمنع نقل الحكم فى القضية 
اجماعهم فى حكم واحد وقع 
ناس قليلون لدى العدان 
فى البحخث .عن مسائل الاحكام 
ان كل واحد له اطلاع 
خالف ثم قد اتانا يزعم 
ذات له فالعلم منا منتفى 
حجتهم على الذى عنهم ذقل 
لكان اما عن دليل متضح 
ظن فان عن قاطصع منقول 
فى الطرفين ان يكن يوما وقع 
عن نقلههم لذلك القطلعى 


من ضبحة التقل اليكا مثعوا 
امكان ان يوجد مع امكان ان 
پنیا على كم عن اقا 
تفارك وذاك العا سرض 
او کذب‌رجوع عانی 
قالو ولو سلم فالنقل ثترى 
اجيب انا لانسلمنا 
انتا قط م بال واتر 
ونحن لا نعتد بالانكار 
وبعض شليعة فنشبتنا 


خالف ايضا حيثما انهم 
من بعد ما قد جوزوا ووقعوا 
يطلعن عليه فى ذاك الزمن 
حصول اجماع لمن قد غبرا 
فانما العادة فى الانام 
لقا كذ] الحصيكول الل 
بعض من اهل عصرهم قد جاء 
او ككحول: آی كاسحن توس 
من قبل ان يقول فيه الثانى 
من ستميل اة بين 'الورئن 
وما اتى تواتترا بعيك 
لهفذة الاون فى 3ا اللعتى 
فى النقل عن ماض من الاكابر 
ظن اذا كان لديهم حصلا 
جاء من الام والخوار 
اجماعنالنا دليلا اسنى 


آهل الاجماع 


وفى انعقاد كل اجماع ورد 
متبع مرادهم بالمجتهد 
يقتد ن بها على استنباط 
من الادلة التى لها تقع 
من كان سالكا طريقة السلف 
فيخرجن بما هنا قد يذكر 


يعتبرن وفاق كل مجتهد 
كل الذىئ ملكة له يجسة 
احكام هذا الشرع بانضباط 
من كان فاس قا فلا يعتير 
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بما من الخلاف منه يقع 
وهو الذى قد حاد عن طريقة 
لاجل تأويل به قد فسقا 
اسا قلاف مدال ا 
اجماع من مقاله قد اعتبر 
قال ابو هاشم بل يعتبر 
من مؤمسن ومظهر ضلالا 
ما قال خير الخلق ليست تجتمع 
ونحوه من سائر الاخبار 
فة المادى وهدى تطلق 
من مؤمن ومن اخى فسوق 
عموم ذلك الحديث خصا 
قول الاله لتكونوا شهدا 
فد اة قال ومهما كان صنح 
عن الذين اعتبروا فى صحة 
فسوق احدى الفرقتين صيرا 
وبآش تراط آهل الآجتهان 
اجماعهم ذاك الذى قد خطوا 
هم الاولى قد عرفوا بجمع 
بالنقل عن شيوخ اهل العلم 
فانما خلافهم لا يعتقبر 
وجاء فى قول لبعض يؤثر 
وهكذا اجفاعهم يعقة 
من حيث انهم اولى التحصيل 


يفن 


كذاك ايضا يخرج المبتتدع 
لفاو الق اح الأقسىة 
الى اة اشبرك وتوت ةا 
ينقض اجماعا لدنيا حصلا 
من قالة الحق وارباب البصر 
من صدق النبى فيما يخبر 
حجته على الذئ قد قال 
على الضلال امتى كذا رفع 
فالظاهر العموم فيه جارى 
على جميع من به يصدق 
وقال نور الدين فى التحقيق 
بآية بها الكتاب نصا 
ا اتةه يق رط فيمن شهدا 
خروج من فس وقه قد اتضح 
اجماعنا عرفت دون شبهة 
قول سواها ثم اجماعا جرى 
دون سواهم لدی انعقاد 
يخرج قيل الفقها فقط 
مسائل اى من فروع الشرع 
وليس باستنباطهم والفههم 
فىصحة الاجماع مناهل النظر 
دون سواهم متى ما يبدو 
إلا غ الاه والرسيول 


قد اقنلوو| للدرس الاح اء 
ويخرجن ايضا الاصولى 
فقطدون سائر الشرائع 
وقيل بل خلافه يعتبر 
الا اذا كان لهم قد وافققا 
وقال نور الدين فى ذا الحال 
وانما حجيه الاجماع فى 
بق هذه الاقتوال اقسا تكن 
هنالكم فيلزمن العمل 
ولا يكون حجة قطعية 
يحكم بالفسق وبالضلال 
ال اناا لكا را تقيقح 
ومن على الحق معا والفاسق 
فان على حكم تجمعوا ولم 
وانفرضوا جميعهم عليه 
فها هنا يكون ما قد اجمعوا 
وذا باجماع جميع من غدا 
بعد كمال لشروط يأتى 
منها بان ليس يكون ما هم 
مخالفا للنص من كتاب 
وان يكون ينقل الاجماعا 
لغير ذاك من شروط تعتبر 
فذلك الاجماع لو قد خرروا 
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وحفظها باية اهتمام 
وهو الذى يعرف للاصول 
فخلفه لا يقدحن فى الواقع 
لايعقد الاجماع حين يصدر 
ودونه الاجماع لن يتفقا 
واعلم بان اهل ذى الاقوال 
اذ ذاك موضع اجتهاد يمضى 
كل مقال قن اتى الس تف 
بذاك والعلم بها لا يحضل 
اجماعهم واضحة جلية 
لن لها يخالفن بعال 
عالمها وجاهل والمبتقدع 
ومؤمن ولم يكن مشاقق 
يسبقهم فيه خلاف قد علم 
من غير ان يرجع بعض فيه 
عليه حجة بها قد يقطع 
يعتبر الاجماع من طرق الهدى 
ذكر لها فى النظم بالصفات 
قد اجمعوا عليه فى إمرهم 
اق محتة الهادئ. الى الصوات 
لتحى ما تؤاتر قد شاعا 
ودون ما قلنا به وما ذكر 


راو يكف ادا اث نة 
ای من غدا مجتهدا منهم لدی 
لو لغ التفقحون اعدد 
مق فل الآحقهاد قي ذا الافن 
وذهب الخياط ممن قد سلف 
أ ككفت وال وان لا 
بل ذلك الاجماع حجة غدا 
أن عليكم بالسواتق الاعظم 
ومن حديث للنبى الاطهر 
وقيل فى المتققين ان هم 
گان اتقاقهم على ما حصلا 
ورد هذا والذى له سبق 
من الجميع وهو فيما قد يخط 
رها اجباع امل ية 
ليس بحجة لان اهلها 
وانما المفروض ان يجتمعا 
اما جميع من غدا مجتهدا 
او كل من هناك من عوام 
وقد اتى عن ما لك اذا اجتمع 
فال اة تسمال وان 
وقال بعض والذى قد اشتهر 
بفعهل اهل طيبة حتى لقد 
ليستتاب مالك وحجته 
طيبة لخبثها تنفى ورد 


اجماعهم وفاق بعض الامة 
قلاف مى اللوي أن ندا 
جم ولو خالف واحد فقد 
واتفق الباقون دون نكر 
وابن جرير وسوى من قد وصف 
قاطعة لجال عا اقفن وردنا 
لغير ذا من خبر مترجم 
يوجب ان نتبعن للاكثر 
قد اقكووا خف دا ته 
يعد اجماعا ودون ذا قلا 
تقض ماق الام اليس كلها 
ومن يكون عالما منهم بدا 
وغقلساء قاادة اعلام 
فل عفوتة الوشول ال 
خالفهم غيرهم فيما زكن 
قال فتى ذويب فيما قد ورد 
ذاك اة دليل قد ورد 


فى شان فضلها وذاك الامر لا 
نان اجماغا لاهلها انحتم 
فى مكة ذلكم ايرضا وما 
ثم كبار علما الصحابة 
حيث على وابن مسعود ابو 
منها وقد حلوا بارض الكوفة 
ثم ابى الدرداء فى الشام وفى 
كاك فى دان لمان 
فای اجماع به يعتد 
وهكذا اجماع اهل البيت 
ليس باجماع وفى مقالة 
ماج الجماعهسم اذا وبع 
حجتهم على الذى قد حرروا 
معضسوعة مخ الخطا اق حدقا 
ورده بعض من الائمة 
لهم فانهم وغيرهم معا 
فمثلما جاز على غيرهم 
كذا اتفاق العمرين ان وقع 
وَل آتفاق , الخلفا الأربعسة 
لانهم من امة الهادى الابر 
وقال بعض الظاهرية الاول 
يكون حجة على سواهم 
فان عرفت انما الوفاق من 


يستلزمن فيما لنا قد نقلا 
يكون حجة والاللزم 
من قائل بذاك فيما علما 
كانوا بجانب عن المدينة 
موسى وغيرهم جميعا ذهبوا 
وانس كذلككم فى البصرة 
ربذزته كان ابو ذر نفى 
وهم كبار الصحب والاعيان 
ومالهؤلاء فيه عقد 
عند خلاف من سواهم باتى 
يرفعها الاصل الى الزيدية 
فانه لحجه ةلا تندفع 
ان جماعة الذين تذتكروا 
فى القول أو فى الفعل منهم معا 
لمكا قلعن فصوت العصهة 
على سوآء فى الخطا إن وقعا 
امر الخطا يجوز ايضا فيهم 
فلا يكون ذاك اجماعا شرع 
بعض من الامة او من علما 
يكون اجماعا لباقى الامة 
بان اجماعهم اذا حصل 
والحق غير ما به قد يزعم 
جميع اهل الاجتهاد ان يكن 


بعض فلا يعد اجماعا وان 
فاعلم بان التابعى ان علا 
فى رمق المسعب عش ل جاین 
من كان مدركا من الصحب يعد 
كذاك مع خلافه لا ينعقد 
بل انما اجماعهم قد انعقد 
وقال نور الدين ايضا وعلى 
صحابة الهادى فهم قد زعموا 
ووك فا اتها المعكتير 
وليس من ريب لدينا يجرى 
لاخلا ذلكم به يعت 1 
ايضا وان التابعى لواتى 
بعض من الامة دون ما شجر 
فكيف لايعتند بالخقلاف 
فلا يصح القول من انسان 
وانه لقولهم مخالف 
كذلك الاجماع ايضا لم يكن 


دون سواه من رهاق وجدا 


ثم وفاق البعض مع نزاع 
قد كثر المتققون فى زدمن 
ورتبة للاجتههاد وصلا 
يلزم ان يعتبرن فى سائر 
وفاقه لهم وفاقا ان وجد 
اجماعهم وفى مقال قد وجد 
فان يخالفهم فخلفه هدر 
بدونه لو جانيا عنهم بعد 
هذا البق عة مقن شجلا 
نم عقون الجاع يعن کان عدا 
ان ليس يعتتد به ويبرم 
اجماع اهل العصر حين يصدر 
واه مار فق انل ال 
ودون ان يوافقن لابد 
لم ينكروا فتا ويا لمن تبع 
يفتون فى زمانهم وبانوا 
وابن مسيب وغير من زكن 
من يعدهم فان :قك تنا 
فان يكن ممن يراشيه اعتير 
منه اذا ما جاءنا يوافى 
اجمعت الام ةللعدنانى 
فاى اجماع هناك يوصف 
قد قيل موقوفا على اهل زمن 
ان الجميع امة لاحمدا 


N 5‏ يك 


فليكن اتفاق كل عصر 
فان اجماع الاولى من بعد 
يعد اجماعا كاجماع اتى 
وقد اتى للظاهمرية الاول 
ان ليس يعتد ياجماع وفا 
اما محل القول بالاجماع 
ولم يكن بها خلاف علما 
اما النصوص فلكونها غدت 
قال واما السبق للخلاق 
فلا يجيز صحة الاجماع فى 
لادذنما خلافهم تضمنا 
اى واحد من ذينك القولين 
وقوع اجماع بواحد فقط 


بان ذاك الحق كائن خطا . 


وفى مقال جاء للكرخى 
اجماعهم بعد خلاف يقع 
كملمآا لو كناق لا سبق 
والشافعى عه فى المسكلة 
آناجم .المختلقيون الأول 
اذ ليس من قول لغيرهم على 
وان يكن غيرهم قد اجمعا 


وقال نور الدين والذى سيق 


يغد اجماعا لهم ان يجرئ 
صحابة الرسول اهل الرشد 
عن الصحابة الأولى وقيقب]ا 
وهكذا عن احمد ايضا نقل 
من بعدهم والحق ما قد سلفا 
فانه يدون ما تزاع 
من الكتاب لا ولا من مسنة 
لمر بسن کان لهسم کا 
اقدم فى الشرع متى ما وجدت 
فا كرتا فق الاسلاقك 
م فیا اف الست 
لكون كل واحد مما هنا 
حقا فلا يصح دون مين 
لاه ترا اخماعا بط 
وذاك لايس م لكق سقلا 
وغيره ينقل فى المروى 
فى ذاك خلف بينم تحققا 
وبعض اصحاب ابى حنيفة 
فحجة اجماعهم لا تبطل 
كلاق عا لیا نه مها تلا 
ا اسو عافد رقا 


من ذا هو الاصح معنا والاحق 


ل 


شروط الاجماع 


وان للاجماع مع من سلفا 
اولها بان يكون قد وجد 
من الكتاب وكذا من مسنة 
وسو سواد كاق ذاه الس ولد 
قان علتا ذلك المستتا 
فى الاطداتية مت الع 
وان جهلناه لدى حصول 
فا لتواجي: فالتا 
وان اجماعهم لم ينعقد 
من قبل الشارع بالتبين 
امصار عينوا لهذى الجمعة 
فاروقنا فانه قد سمى 
ولم يقم عليه بالانكار 
وكاجتماع منهم ايضا على 
فانهيجلد اربعين فى 
وبعد ذاك فى زمان عمرا 
بانه يزاد فوق ما مضى 
وقال نور الدين نحن نقطع 
فى هذه الاشياء قط عن موى 
قد نصحوا امتهم واجتهدوا 
وانهم مستندون ها هنا 


ولا يجوز منهم ان يجمعوا 


شروط ابديها لكيما تعرفا 
للمجمعين عند ذاك مستند 
لى شمان كان فى النشسية 
بالقطع أو بالظن عندهم ورد 
كان لنا مزيد امر وجدا 
وفقدة1 کرس قى الب 

اجماعهم في الاثر المنقول 
لو تسكن يونم اونا 
الاوعندهم لذاك مستند 
كمثل اجماع على تعيين 
وكان ذاك الأمن فى خلافه 
ثمانيااو سبعة وتما 
من المهاجرين والانصار 
حد لمن يحسى لكاسات الطلا 
عهد الرسول والخليفة الوفى 
قد وقع الاجماع منهم وجرى 
باربعين وبها صار القضا 
باه لم يك مسا قد اوقسوا 
بل انه محض اجتهاد استوى 
نيع كن TOES E‏ 
الى دلول عتدف تدا 
على هوى ولا جزاف يقع 


¥ ب 


خلفا لمن قال بذاك الحال 
واحتج فيهم قائلا انهم 
ما كان للاجماع من قائدة 
فائدة الاجماع فى هذى الصفة 
تمت ان كون ذاك المستند 
فما عليه اتفق الذينا 
أها انستتاف القن حن رواية 
والخلف فى صحة جعل ما رسم 
كذاك فى كون القياس مستند 
تخالفوا اما الصحيح الارفع 
عن القياس او عن اجتهاد 
فانهم عن اجتهاد اجمعوا 
كذاك فى امامة الصديق 
الثان ايضا يشرطن فى صحته 
نص من الكتاب او من سنة 
مخالف لما عليه اجمعوا 
على خلاف الخض للكتاب 
فهو ضلال ومحال تجتمع 
وبعض اهل الاعتزال يزعم 
ايضا على خلاف اجماع سبق 
بانهليس يصح يجمعوا 
افقبنا وان الحق أن العتس 
من امه دون الذى سياتى 
فانما خلاف من قد جاء من 


A۰ 


من فرق الاهواء والضلال 
لو للدليل افتقروا بينهم 
اجابة بعض من الائمة 
مسقوط بحث حرم ة الكالقة 
دليل قطع عندهم كان ورد 
بص حة الاجماع قائلونا 
أحادهم ای گان سق ارڈ 
مستندا معهم لاجماع علم 
مع اجتهادهم لاجماع وجد 
بان هلجائزان يجمعوا 
وذاك عن صحب الرسول بادى 
فى قتل اهل ردة وشرعوا 
وحد من يشرب للرحيق 
ان لايرى هناك فى مسالته 
ولا من الاجماع بين الامة 
فانما الاجيماع حين يقع 
او سنة تك ون للاواب 
امته على ضال وبدع 
بانه يصح اجماعهم 
وقال نور الدين والقول الاحق 
على خلاف مالهم قد يقع 
اجماع اهل كل عصر قد ظهر 
من بعدهم فى سائر الاوقات 
بعد انقضاء عصر بها لاجماع عن 


بالاساق عتذهم 9 ین 
وثالث الشروط فى ذا الامر 
ای عصر من قداجمعوا ابو على 
وهكذا ابن فورك والبعض من 
وقال نور الدين والجمهور 
مككاى أن الا.يظين التقلاقف: مق 
فى تلم الحادقة التى وقح 
وفى الحياة احد قد يوجد 
وقال يعض الم ار يشقوط 
وقال نور الدين والصحيح ان 
لائما الدليل لن يعتبرا 
توافقا من اهل عصير يرمى 
واحتج من يشترطن فى الامر 
أن ابا كن ندع الاد 
وخالف الفاروق فى التفضيل 
فلي القى كان رای لله اسو 
قوط فقنو اشن ,فود الا 
وقد اجيب انه لم ينقل 
فى الصورة الاولى ولا الثانية 
عهد ابى بكر لما كان عمر 
ووائع الوط ما روو 
وهى بان يشرط فيمن اجمعوا 
مثل عداد كان للتواتر 
تواطؤ منهم على فعل الكذب 


۲۸۱ 


ولا کین قافا قينا نير 
فاته قل اتقنراهع العحدر 
قال به واحمد بن حنبل 
اصحابنا قال به كما زكن 
قالوايان لايش رط الوق 
من كان يمكننه ان ينظضرن 
اجماعهم كان عليها وانقطع 
من أهل اجماع له قد عقدوا 
ذاك باجماع سكوتى فقط 
لا يشرط انقراض عصر او زمن 
فاك راتا د ا مسين 
لی شال اداي الس 
اا ذكرقاه اتقراخى العصدر 
ا حمل الصحي کل سواء 
من بعد اجماع لهم معقول 
بكر وذاك يقتضى ويوجب 
ما جاز ان يخالفهنم اصلا 
متهم بدك لاسن اجماع جلى 
لو صح اجماع بهذى الحالة 
يخالف الاجماع بعد ما صدر 
له لبعض من اصوليينا 
بان يكون عدهم قد يقع 
بحيث ان لا يمكنن فى الظاهر 
وقال نور الدين والحبر الارب 


بان جمهور الاصوليينا 
حيث دليل السمع لم يفصلا 
بل انه لامة الهادى اعتبر 
قيل ولو لم يبق من امته 
فحبث اة في اللمةقم 
افا نع تا إلى ةة 
امر من اثنين على ما نتلو 
اما المشاهدات عندهم فان 
معاصرا لاملاجماع وقع 
ما اتفقوا عليه من قول جرى 
اى قد يرى من بعضهم قطعا ومن 
مع انتشار ذاك وإرتفاع 
وق ققق السكوت اتنا 
فاق شين العالقحين فقا 
كع له ولاق وة تما 
والنقل نوعان فواحد بان 
تواتر فذاك اجماع قطع 
ان كان ذا فى نفس اصل الامر 
يفسق من خالفه ونازعا 
مكل كانتا قل السفتة 
الثان من انواعه ان ينقلا 
تقل اتى من خير الآحاد 
بانه يكون حجة على 
لانه كان بەلم يقطعها 


لما ذكرنا ليس يش رطونا 
بين عداد وعذداد حصلا 
قل هناك العد فيهم او كثر 
الا امرؤ منفرد فى وقتته 
فقوله لحجة لا تنهدم 
ما كان من اجماع هذى الامة 
وهو المشاهدات او فالنقل 
يكون من شاهد اجماعا زكن 
فمو انوا ریت 

بالقطع فى قضية بين الورى 
باقيهم السكوت عما قد زكن 
تقية مع ذلك الاجماع 
كان رضى بالقول منهم علما 
قلناه اجماع وكل منها 
فى أول الباب هناك رسما 
ينقل ما كان من الاجماع عن 
به كما يشاهدن متى وقع 
اجماع قطع حيثما قد يجرى 
ان جعلوا الاجماع شيئًا قاطعا 
احكامه فى القطع بالدلالة 
اجماغيم لضا الى ]8 اذ 
وحكم هذا النوع فى العباد 
وخوت اعمال و افا الع # 
لو انه فى نفس امر وقعا 


ص 


ذلك أحماما' ]ا هس كيلا 
مق طرق الاد ا باسنا 
قال الغزالى وبعض من خلا 
بخبر الآحاد لايصح ان 
وقال بعض لم يكن للفرق من 
واحقي هق ,خالف فى ذا الامبر 
ايضا وفى اثبات اجماع الهدى 
اثبات اصل بظنون تنعت 
اجيب عق اول بالا 
فانما يكون حجة لما 
فن الخظلا فاق قو انا يسنا 
اول اتسين كمشسال خصنون 
وان يكن قد جاء فى مسئلة 
#الكلف هل دك غر هنا ذكر 
على قان فعض مقعيبا 
قلسن مالجَائنٌ قحال وعسدة 
وقال بالجواز بعض مطلقا 
قال اذا لم يرفع الثالث ما 
انجاشز کیل ان ياغ ڈ من 
خلاف ما ان يرفع الكل فذا 
لان رفع الكل من قولهم 
وقال نور الدين هذا ينسب 
عثال ها ان كان لم يرتفعا 


لان نقله متى ما حصلا 
عبان و قیعے لقتنا مطل ونا 
بانما الاجماع مهما نقلا 
يكون حجة ولا ان يقبلن 
وه لاق الكل حم [زق 
بالا الاجساع حيك يصزى 
وخبر الواحد فيه لاا يصح 
بخبر من واحد لنا بدا 
والاصل بالظنون ليس يثبت 
اجماج اهل العسر بحين انيريا 
لكونه اخبار من قد عصما 
فذلك الاجماع قطعى غدا 
إذنا اكى غين الوسول الأطه 
قولان فى الشاضى عن الآكدة 
من بعدما خلافهم كان استقر 
ذلك مطلق ا وم يوه ها 
من بعد ذلكم مقال ثالث 
وجوز البعض ول ما يطلقا 
كان من القوالين قد تقدما 
كل من القولين طرفا يعرفن 
يكون غير جائز فلينبذا 
خرق لاجماع فذاك يحرم 
الى الجمامير روته الكتب 
به المقالان القديمان معا 


بان يقول بعض امة الابر 
لنية وقال باقى الامة 
فياتين من بعد ذا من يزكر 
لنية وبعضها لا يفتقر 
وهكذا قسخ النكاح المثبت 
فقيل مفسوخ بها وقيل لا 
بان بعض ذاك يفس خنا 
قذاك قول #السث لاير 
بل انه من كل قول منهما 
مثال ما يرفعهن طرا 
قل وفع لوه فى عا وقد 
والارش للوطى فرد الامة 
يكون قولا ثالثا ويرفع 
واحتج من يندع :ذاك.مظلقا 
فصل حيث لم يفصلن احد 
قالوا فيلزمن لهذى الصفة 
اجيب ان القول بالتفصيل لن 
ل اك قري ننه قبن ورد 
تخطقه الآمة كلها على 
بان كل من غدا مجتهدا 
قالوافقان القخالفيقا 
قالقالت التق اتی يعدم 
فا انوك سسا فخا 
ليس الننذى فيه قلاف عونا 


YA 


ان الطهارات جميعا تفتقر 
بان بعض هذه يفتقر 
فذاك لايرفع كل ماذكر 
بما اتى من العيوب الخمسة 
فان يكن هناك قول حصلا 
والبعض لا يفس خه ان عنا 
لذينك القولين حين يقع 
قد كان .طرف خا 
وطى فتقاة مشتراة بكرا 
جاء مقال البعض انها ترد 
بدون ارش عند هذى الصفة 
لمامن القولين كان يسمع 
بانما الثالث اى من لحقا 
فخالف الاجماع بعد ما انعقد 
تقطئية عقية لك اة 
يكون قولا للخلاف ينفين 
وغير لازم من الذى بدا 
مذهب من كان يرى من الملا 
فى هذه الفروع فهى فى هدى 
هم الذين آمنوا بقينا 
ما اجمعوا عليه من امر عنا 
بينهم فاتضح الحق هنا 


وحجة القول لاهل الظاهر 
دات قول كالت ميق تيع 
من امة الهادى قدل ما جرى 
بيان ما قلنا به فى الواقع 
قال بزوجة وام واب 
وقا فى زوج وام واب 
قماء بالتقضبيل فى السسئلة 
بل قال بعض ان ما كان بقا 
وبعضهم اعطى لها واشبعا 
فما اتى عن ابن سيرين الاجل 
وقال نور الدين فى القضية 
قول الذى احا ذآك طلقا 
من ذينك القولين ام لم يرفعا 
من احد خلاف اجماع السلف 
ثم خلاق آمة الهادئ على 
على جواز الرأى فى القضية 
مثل الذى صح لمن كان مضى 
بل انه يلزم من كان اجتهد 
خلافهم فى ذاك حين اجتهدا 
عندى كما ليس يصح قطله 
بعد تمكن وبعد القدرة 
والقول فى الاجماع هاهنا انتهى 


ولا نكير بعد ذاك قد وقع 
على جواق عا هنا شخ ذكرا 
ان فتى سيرين وهو تابعى 
للام ثلث من جميع النشب 
للام ثلث ما بقى من نشب 
ولت مفعسال غل الصحاةة 
فى الصورتين الام هذا لحقا 
ثلث جميع المال فيهما معا 
داك قول تالخ مضا خضل 
عندى اصح هذه الثلاثة 
اى رفع الذى لهم قد سبقا 
أن اتضرام عتا ان وشا 
دون الذى عداه من خلف عرف 
قولين دلنا متى ما حصلا 
فصح بعدهم لباقى الامة 
من اجتهادهم وراى عرضا 
خلاقهم اذا رای انق الأسبد 
وما له فيها بان يقلدا 
يقلدن مجتهدا قد ماثله 
ففة على اجتهاده فى الصبكة 
فالحمد لله على تيل الذي 


الركن الرابع فى مباحث القياس 
قاسقا فى الاش التق تين قل قاس تويقبا ن 
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كذ السساواة تقال انشا 
اع اققا الشىء سباق ضانا 
وفى اصطلاح للاصوليينا 
ان يحملن مجهول حكمنا على 
كاتكيى حكمه من الل وة 
ون اسم طالاعهم شعي ابسلا 
ونحوه من الامور فهو ما 
نص من الذكر ولا من سنة 
واه القوع وة الجاع 
وهو الذى كان لاجله وجد 
رداك الا کاو فى الشمون 
لاجل سكرة فمهما وجدا 
من صورة فواجب ان يحملا 
ووك اغطاؤه" 13 الحكب] 
اذ كان بين الصورتين جمعا 
فهذه الاركان للقياس 
الاصل وهو الصورة التى نزل 
كالخمر والفرع وهو صوره 
بعينها وذلكم مثل التتن 
وذلكم شى يكون الحكم 
فحنان.نك الوضبنف هناك زلا 
وقد بقى مع ذاك زكن رابع 
وهو الوجوب الندب والتحريم 


۲۸٦ 


ان كاق قت قدو آذ قا 
هذ !لقلقم فاس يرشنى 
ذلك الشىء ول اتقمسار! 
فذاك ها تعلمه يقينا 
معلومه بجامع قد حصلا 
بالنص فى الذكر على التحريم 
القن المجوول بنكفا قبلا 
نص على حكم له تقدما 
ولاه والاعناءع مين الاج 
فانه الوصف الصريح اللامع 
حكم على الاصل الذى قد اعتمد 
فالخمر قد صار من المحجور 
لالم ايء وا 
لصورة والحكم فيها عقلا 
لاك هة ماما مسي 
فى حكم واحد متى ما وقعا 
تلات سلو اللفسماس 
فيها من الشارع حكم وعقل 
لماترد احكامها مسطورة 
والثالثالوصف الذى قديجمعن 
فى الاصل من اسبابه يتم 
فاك اقتا وين بعالا 
وذا هو الحكم الصحيع الواقع 


كراهة اباحة ندوم 


تال ها قلغا فى الذكوز 
فالحكم فيما قد ذكرنا الحجر 
لآئة الةئ هة تشمية 
واتوضف اة يعرفسوة 
وكل واحد من الاركان له 
وليس من باس بسوق امثله 
لقيس فرعهم على الاصل الاتم 
على الى للمحص تاق اق فا 
فى قاذف للمحص نات جائي 
وقاذف المحصن من رجالنا 
ؤمنهة ايضا سريان عتق 
قيس على سريان عتق العبد 
قد وردت فى احد قد اعتقا 
والعبد فيه شركة فينعتق 
فقاس يعد المسلمون للامة 
وة لاجل: الاستقو1 فى العلنة 
فهذه الاشتماع عفد القاس 
لانما العلة فى الاصل معا 
قياس معنى والخفى فهو له 


اا 


قيس نبيذهم على الخمور 
والاضل قى ذلك هو الخمر 
اعا 'التبيد وه والمشيه 
بينهما الاسكار حيث يقع 
ای فى اصطلاح للا صوليينا 
ببسط سياتى موضحا للمشكلة 
فى ذا المكان توضحن سبله 
لييجلى المراد للذى فهم 
من الرجال بالقياس البين 
قالنص فى الآبية يون ماخفا 
معتنرها وك فى الخسساء 
قاس عليه السلمون.ها هثا 
فى امة ماسورة بالرق 
فان مسنة الرسول المهدى 
ميك عق عدو وطاق 
جميعه العبد لعتق قد لحق 
على العبيد فى عتاق لزمه 
ما بين ذا العبداوتلك الامة 
قن كان بالك عة كيا 
فته العلةقى الجميبع 
جميعها واض حة القياس 
والشتبرع نقد يافث ياتا لمعا 
هذى ويدعى فى كلام الاول 
امثلة توض حن مش كلة 


من ذاك ما قالوا به فى سور 
وفى نجاسة له فمن صدع 
لانما سور السباع مفسد 
وقاسه القائل بالطهور 
هذا ياس عربت الاب آنه 
على الجراه يث السادئ 


فار اتى الخلاف فى الطهور 
برجسه يقبسه على السيع 
عندهم فالفار ايضا يوجد 
على وحوش طاهرات السور 
كعق رب وذرة مجندلة 
جاء بحل ميتة الجراد 


مبحث الاصل وا لفرع وشروطهما 


أصل القياس صورة قد نزلا 
وهى التى عنها الاصوليونا 
من اصطلاح بمحل الحكم 
فيها اتى بالذكر فهى الاصل فى 
ان لم نكن لسسنة نعتير 
ةا الحهو فقمحة ورها 
فقس عليه الارز مع جميع ما 
من بعد انتستنبطن وصف الربى 
وقيل ان الاصل للقياس 
يعنى دليلا قد اتى من جهة 
هق الكتاب آل کل س 
فالاضيل فئ ون الكاليق: على 
لآية قد حرمت للخمر 
فى الربويات وبعض جعلا 
حكم لصورة عليها وقعا 
فالاصل فى المسئلتين ينجلى 


حكم يهنا مق الانه کی الد لی 
قد عبروا فيما له ياتونا 
كالخمر حيث ان وصف الحرم 
تحريم كل مسكر مزيف 
من حيثما قد حرمت ما يسكر 
حكم الربى بنص قول احمدا 
كنابية وسال ةق لخا 
فيه ونحو ذاك مما كتبا 
هى دليل الحكم بين الناس 
رب العلى سبحانه كآيية 
جات هخ انى هادي اة 
هذا الذى قالوا به وتقلا 
كذا حديث قد اتى بالحجر 
ياتا الاغبل الذي تاب للا 
تیاس قحب ما اله رفسا 
تحريم شرب فى المثال الاول 


اا = 


وفى المثال الثان تحريم الربا 
أولها وهو مقال الاكثر 
والفرع فهو الصورة التى ترد 
مثل النبيذ فهو فرع الخمر 
والارز فرع البر فى التحريم 
او من مكيل كادخار يجرى 
واشترطوا فى قيس فرع متضح 
لهم قياس دونها فالاول 
وهو تساوى الاصل ثم الفرعفى 
وذاك فى قولهم كالس كر 
رقي الثبية مشلا قلق شهدا 
قياس متاك اجماها ورد 
فى برهم وفى الاروز مشلا 
لالم اقرز فی ایک 
الثشان ان يساوين الاصلا 
فلا يقاس ذلك السب 
فى انما التثليث فيه قد يسنن 
مب لضت كاق جسائي 
يصيب ما اصاب من عضو وقد 
فلا يقاس بوضوء يفرض 
عمقل وذلك الم 
فورم الع اس الخال 
بل ان يكن عليه نص قد يدل 
اولا فبالقياس وحده فقط 
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اكقما مكقاريا والمعكيي 
من الاصوليين اهل النظر 
فى حكمها الفرع الى اصل وجد 
فى الحرم حيث كله ذو سكر 
وبا اذا الكل من اللطعصوم 
لی خلاف غلة ف الس 
على اصوله شروطا لا يصح 
عليه كانوا اجمعوا وعولوا 
وجود علة به لا تختفى 
فان هذا يوجدن فى الخمر 
تاوا وال ست ]ا 
وة الفا رچ 
فصح أن يقاس فى قول الاولى 
فى كون هذا ربى يامحضا 
فرعهم فى حكمة للمولى 
على الوك وه ابا شد 
اشا الق الذي رشع 
وذاك هو انسح للأعضاء 
يخطىء ما اخطاء منه لايحد 
فى شرع تثليث لانما الوضو 
وانه مخفف عندهم 
لآ يثبت التليت فى السائل 
قاكه يالفض شخ الل 
لا يثبتن ماهنا عنهم يخط 


وثالث الشروط فى المنقول 
اى فى ثبوت الحكم حيث علل 
توجب مثل ذاك فى فرع اتى 
خلاف ذاك الحكم فالقياس 
وذا كقول البعض فى صلوة 
اى فى ركوعات لها زائدة 
فيشر عن فيها ركوع زائد 
' تزاد فييهها خطبة فاثبتا 
عقب ) خا ليم الأمبل 
زيادة الخطبة فى دآ الاصر 
ولاايصح عندنا او يرتضى 
ورابع الشروط ان لايسيقا 
شرعا لحكم الاصل كان يفرض 
على تيمم اتى بالصفة 
کا ن يقول الشافعى مثلا 
وض ؤنا طهارة قد يطلب 
تاا تمش اة اقبسم 
أن التيمم الذى قلتم شرع 
كيف نقيسه على ما ذكرا 
وقيل ان قام دليل يعرض 
غير الذى من القياس ذكرا 
ا لای مسر ولق حب 
واعلم بان وصفا الذى ثبت 
وهو الملسمى علة فاما 


بان يساوى الفرع للاصول 
قن كيفك كفا لاصيل تخل 
فلو قد اقتضت بفرع ثبتا 
كسقفى الاستدلال فى الركعات 
كالجمعة الغراء حيث توجد 
لان حك الال في ذا الفصل 
والفرع زيد لركوع يجرى 
ذلك آذ لا وجنة ها هذا شض 
بام عقل قاس الوطيق 
وذاك فى ان وجود النية 
نها الصسلوة فالتينات :تب 
من بعد شرع للوضوء قد وقع 
على وجوب نية على الوضو 
فانه صح بان يستظهرا 
وكاق قيسا قافا ولا فحلا 


او انه مستنبط والكل 
اق اة يقيذة مرخ 
اجراء حگے معه يحبا 
وان يكن مقيدا فقد لزم 
فى كل صورة تكون من صور 
ذلكم الاصل الذى فيه ورد 
وياتين ذكرها ايضا فما 
لذلك التعليل عيبت يساق 
فاجعلة:علة لحكم قد تكد 
أعنى بذاك صورا قت كنقا 
ان يكن الوصف مقيدا بدا 
وان يكن غير مقيد ورد 
كاءن تقول ربويا جعلا 
اقلت زق الوكمف اشا حش 
ام كونه يطعم ام قد يدخر 
ام كونه مماله تزكى 
جميعها فى البر يوجدنا 
لا يصلحن قط لتعليل جرى 
ای كونه برا ويعض ذاك لا 
لما من الشروط سوف ياتى 
لصفة الطعم هنا فنرسسم 
قيسا على البر كذا ان نجعل 
طعما به وكونه مدذخرا 
لما من الوصفين ها هنا ذكر 


VY 


من ذين اما مطلق منحل 
فان يكن ذا مطلقا فيلزم 
يوجد مالم يك منع علما 
هنا اعتبار قيده الذى رسم 
ؤاقه لينبفى أن شير 
حكم باحدى الطرق التى تجد 
وجدته يصلح من وصف سما 
على شروط ذكر هن آتی 
واجر هذا الحكم فى كل الصور 
لذلك االوصف بها وجدتا 
فاعتيرنه عند قيد وجدا 
فناعتيرتة: مثلما ل تحسد 
ذا البر من وص فيه تحصلا 
لكونه يرا تقول مشلا 
ام كونه يكال ام من التمر 
فهذه الاوصاف فون شاك 
لكونه قد صار وصفا قاصرا 
يصلح حيث صار لم يستكملا 
فننتقى من هذه الصفات 
حكم الريا فى كل ما قد يطعم 
علتسبه فى ذ! القسال الأول 
فواجب هنا يان نعتبرا 
فى كل صورة تكون من صور 


فحيثما تفرقا يرتفع 
وحيثما نوافققا فنحكم 
ثم اعتبارنا لوصفين معا 
بانه الوصف الذى يركب 
والبعض منهم يجعل التعليلا 
ويجعل الآخر من هذين 
مثال ما قلنا به القتتل فقد 
بان يكون جا على جهات 
فالقتل ان جاء على وجه الخطا 
داك قل قين غدؤوائي 
فان وجدنا الوصفوهو القتل مع 
فواجب لذاك اثبات القود 
مثال ما ان كان مانع حجب 
فانما وصف ابوه تجد 
قلايقاه وا يون 
وانه عندهم لا يشترط 
لمذهب للعالم المستنيط 
واشترطوا ايضا لحكم الاصل 
شروط لا يعتبر القياس 
أولها ان لا يكون مشلا 
بذلك العموم للفرع قلا 
لذ کان سن كرا على اللش رحني 
ماللرسول روت الاعلام 
لان ذا الحديث قد تناولا 


4۲ 


كلم انریا الا وبا يفن 
هناك بالثبوت فيما يرسم 
هو الذى يعضهم له دعا 
واتة لعلسية 5ک وگب 
باحد الوصفين فيما قيلا 
قيدا وشرطا جاء للتبيين 
يشرط فى ايجابه امر القود 
عمد وعدوان متى ما ياتى 
لا يوجبن قودا لمن سطا 
لا يوجب القصاص فى المروى 
قيديه عمد ثم عدوان وقع 
آذ اا گان ماع وجه 
بان يكون ذلك القاتل اب 
مافمةفى القت ال مق امن القوة 
ئي تاعفد [ء كان مع تعفد 
عدم مخالفات فرع منضبط 
لو من صحابة الرسول المقسط 
ذاك الذى به القياس يدلى 


تجعل كلل الیم فی جهراتي 


لألك اة اشنا مثلها 
الثان | نيكون ذاك الحكم لم 
فاقه اخ كان موقا قلا 
اذ حكمة القياس حينما اتى 
فان يكن قيس على حكم ولم 
قافا القياس فى الغقطلى ¥ 
وجاء عن بعض مقال متضح 
ورابع الشروط كون الحكم 
والندب والوجوب والكراهة 
فيخرجن بذاك حكم اللفة 
فالتفوى لا يقاس فاللفا 
فسم من يفعل هذا زاش 
قاق هنذا الأيمصبمح حتمب] 
ثبوته يوضع اهل اللفة 
وال خم هماع فتن ير > 
وذهب الرازى وابن بركه 
أن اللغفات بالقياس تكب» 

دون المجان والصحيح الاول 
لقعا اللات مخض 8 .| 

وخامس الشروط كون الحكم لم 
تلك التى تعهد فى قياس 


FAS 0-7 


تناول الخمر الذئ قد حرما 
حينئذ بالنص لا قيس رسم 
ينسخ ولكن كان ثابت القدم 
قياس فالقياس فيه بطلا 
اثبات حكم لم يكن قد ثبتا 
يثبت فلا فائدة تكون ثم 
يصح مع جمهور من كان خلا 
بانما القياس فى العقلى صح 
ينسب للشرع كمثل الحرم 
وهكذا الكلام فى الاباحة 
فى قولهم وذاك كالتسمية 
لا تتن قياس افرغا 
فى لائط وطىء به الحد لزم 
كواطىء لغفادة حصان 
لاتا اجدواء مدي العا 
فبالقهياس مثل ذا لم يثبت 
منهم امام الحرمين الاقدم 
وغيرهم من علماء مدركه 
وقال بعض تثبت الحقيقة 
فيما رآه السالمى الافضل 
فليس للقياس من محل 
يخرج عن الطريقة التى توم 
شرع وما يعرف بين الناس 


وكونهفى صور كثيرة 
قا اقا ق قسنم 
وان يكون الحكم لما يقصر 
هوید ماله من العلل 
على تا ةمق الاضواع 
فاول الانواع مالا يدركن 
عرف الوكفات فى الح وة 
والعصر اريع ومغرب الى 
وكيق :ذلك الركسوع تيرد 
رامق ول القيتقع 
خالفتا ما كان يقتضيه 
الاترى قسامة ومن تجب 
على الذى عليه اوليا الدم 
ووجبت على عداد يعلم 
وجعلوا الخيار فيها للولى 
تولك" العم قية للق اسن 
فى انها تلزم للجوار 
وماله من سيب حواه 
وكر جوب ديه العاقلة 


فى الحكم ان يعللن بعلة 
او انها من علل مستنبطة 
يوجد ايضا لوجود العلة 
فى صورة واحدة من الصور 
عل ىمحل واحد ويحصر 
فى موضع كان سوى ذاك المحل 
قياسهم فانها تنحصرن 
تاخ فى التظم على اقساج 
له من الاحكام تعليل زكن 
والظفى لم لوجع كانت کا 
ثلاث والفجر اثنين جعلا 
وثنى السجود حين سجدوا 
فالكل من هاتين مهما تقع 
قيااسنا فيما وردن فيه 
عليه فالوجوب فيها مستتب 
لم يدعوا قتلا ولم يتهم 
لا يسقطن بل تلزمن التادية 
ولم تكن على الجميع تلزم 
فيمن له يحلفن من رجل 
اف مقالق الامبحصول 
قم بخالقت آنا ياد القاس 
وللشريك فى كمثل الدار 
من نحو ميراث ولا سواه 
يلل س اتف اا 


ا 


الثان ان يكون ذا الحكم وجد 
اى علة لديهم مفهومه 
لسافر صلاته عند السفر 
فالقصر حكم شرعه فى النظر 
والحكمة التخفيف عمن سفرا 
وهذه الحكمة طرا عرفا 
لكنه قد عدم النظير 
وحيثما الاسفار دون مرية 
حض بها حكم لقصر قد علم 
والغوا التشقة فى سواها 
لاجل ذاك لا يصح قالا 
فى حضر من الصلوة يقتصر 
ثالثها بان يكون قصرا 
من نوعه ذلكم المذكور 
لكنه مع ذاك ايضا قد قصر 
اوجب قصره له ومثتلوا 
وذاك ان ,سيد البرية 
فى انه يبيعهالمن يرد 
قال الربيع السيد المبجل 
ففحارفنا لآخروقف الا 
ومنه ما خص به فى الثابت 
من انه يقبل ما به شهد 
ومنه ما يروونه عن النبى 


4° 


فى صورة وعلة له تمد 
وحكمة عندهم معلومه 
له بامر الشرع كالتقصير 
بدون ان يكون قصر فى الحضر 
لاجل ما مشقة فى السفر 
فهذه العلة متلما ترى 
فى ذلك الحكم بدون ماخفا 
فماله مشايبه يصير 
هفظنة تون للمشقة 
وجعلوها علة للحكم ثم 
لی حصلك أيفنا يما عداها 
لمن غ ذا يزاول الاثقالا 
فالقصر مشروع لشقة السفر 
ذا الک فی مخض لافران زی 
عند وجود ذلك النظير 
لاجل ما دليل شرع معتبر 
لهديبيع للعرايا يجيعهل 
رخص للذى له العريه 
بخرصها تمرا كذا عنه ورد 
ان العرايا النفل يعطى الرجل 
من بعد لا طريق عندى حالا 
لديهم خريمة بن ثابت 
بينهم لوا انه كان اتنقرد 
خير الورى اذ قال یوما لابى 


بردة ان بجذع من معز 
وان هلا يفربين احدا 
فهذه الانواع بين الناس 
فلايصح ان يقاس ابدا 
وسادس الشروط ان لايتبتا 
نص مصادم لنص قاطع 
ولا يصع باتفاق العلما 
ففيه خلف هل يرجحنا 
مخالف القياس او يرجح 
وسابع الشروط قال العلما 
يوخذ من اصل وكان ثبتا 
ثبوته من القياس لم يصح 
عند الجماهير من الائمة 
يحكيه للبعض وللحنابله 
قال وهذا القول عين مذهب 
قال وفى ذاك اعتراض ينقل 
واحدة فى كل ما هنا يخط 
كقول بعض الناس فى السفر جل 
فربويا صار كالتفاح ,ثم 
وان تك العلة ليست واحدة 
لان علة لفرع تظهر 
اعا الى اللاصجل كاق:قنه يدا 
وذا كاءن يقال فى الجذام 


ضحى بان ذالكم قد يجزى 
نوك هگا لكا ق ورا 
خارجه عن سنن القياس 
بى الى ذلك ظلة الها 
بما عليه من قياس قد اتى 
فلك آلقياس غير واقع 
امنا اذا الطقی كان صادما 
تة وي لوا انين 
اخذ بما من القياس يلمح 
اق اون عدم اسيل علما 
من القياس فاذا كان اتى 
قياسهم عليه لا ويتضح 
وقال نور الدين فى القضية 
بل انه يصح أن يقاس له 
استحايف] الشسم المداة التب 
ناته ادا كوخ الل 
فاك ه لاش كنب الوط 
بانه المطعوم دون جدل 
يقيس تفاحا على بر علم 
قذاك للقياس شىء اق ده 
مت فى العمل لاتير 
من علة فى الفرع لما توجدا 
عبن به البيع أبعي الت ام 
كقرن والرئق مهما لاحا 


nk 


ثم على الجب تقيس القرنا 
قفاوا فحان عة القروع 
وهى كون ذاك عيبا يعرفن 
وات اا قى :ذلك لفن 
لاجل ما قياس ه بالجب 
وذاك الاستمتاع عند القرن 
وثامن الشروط يرفعن عن 
متاك اضيا بر الوت 
عليه من اصل بان يتفقا 
ما آ18 عن الوضسو كردم 
كحالة الصلوة فالخصمان 
بان ذى عبادة اذ توققع 
على وجوب نية التوضى 
بانها عبايادة والنية 
فلك الق امن لا بيت 
وبشر احتج على المعين 
قد اجمعوا طرا بان يعللا 
لم يأمن القائس فى ذاك الخطا 
ضحة ها كان هق عه 
قيس على الخمس من الصلوة فى 
ولا على شهر الصيام العاطر 
وليس من وجه هناك قد منع 
لمياءت بالتعليل فيه نص 
جنات يشن العلا قال 


بفوت الاستمتاع اذ تعينا 
وهو جذام ظاهر الوقوع 

تعتبر فى اصله وهو القرن 
فوات الاستمتاع حيث يظهر 
وعلة فى الاصل كانت تنبى 
لم توجدن فى فرعه المبين 
افى فحمد اله ةن :الق 
قالا بان يشرط فى المقيس 
فى حكمه الخصسمان اة تدقفنا 
عبادة فيها النيات تلزم 
متفقان دون ما نكران 
قالوا فلو لم يكن المنازع 
موافقا على صلوة الفرض 
وأحنية لاتا ع اة 
باقعا الأصل اذا لدع يكن 
وال اق االشض آنه خط ا 
أذ لم یکن تغل علما خبطا 
ايسا وقين عاك ان بيس 
آيجاب ست ان ذاك حتقفى 
كذاك فى ايجاب شهر آخر 
او 0 وین ا و 
ولا عليه اجمعوا ونصوا 
اتةه أن قامية الدلا 


AVN‏ ب 


بذاك الوق كالغ ىء 
قافتا ق تلن يقتا 
حينكذ فنامتنن امر الخطا 
لق انهم يحصسان تقض :ولا 
كما من المعلوم يحصلنا 
ورمضان انما لم يثبت 
اى فى وجوب غيرها من جهة 
وجوبها فى غير ما قد وصفا 


ندل 


والخلف بين العلما فى صفة 
ظلى اقاوينل وهنها الاوة 
بانما العلة دون وهسم 
والفرق بين العلة الشرعية 
فى خمسة من اوجه الاول 
موجبة لما بها قد عللا 
فالحركات توجبن بدون شك 
اما الذى للشرع من تعليل 
فعلة الشرع لدى التحصيل 
ان الزنى امارة تعد 
فالحد لايكون من مجرد 
كمثلمكا يثبث فى الملحتزك 
الثان ان علة العقول لا 


حتما بقيس يثمر الظنونا 
يصير فى قولهم المرسوم 
بانه حكمالاله فينا 
من بعد ما الظن علينا سقطا 
اجماع من من قبلنا كان خلا 
اما صلوة الخمس حيث كنا 
قياسنا فى هذه المذكورة 
فقد طريق لحصول علة 
لاجل ذا القياس فى هذى انتفى 


العلة 


#بريفييم الا الشبرعية 
ما سوف تبديه لكم ونسرد 
معرف على وجود الحكم 
لديهم والعلة العقلية 
ان التى من العقول تجعل 
كان من الحكم الذى قد حصلا 
بانما كون المكان يحترك 
فذاك غير موجب المعلول 
اة ولك على العول 
على وجوب ان يقام الحد 
وجود ذلك الزنى من احد 
خش وقد حنالسة اميرك 
نے أن ق مسا بين املا 


5 E s+ 


الا بعيد ان يكون قد علم 
لاه هو الظطريق قلق خضل 
الااتشرق ياتا للاكدرئ 
الاتعحد اق عستا الجسها 
وغلة الفسرع اة قلع 
وجوب حد فى الذى كان زنى 
بانما أمر الزنى منه وجد 
ثالثها فى علة العقول لا 
اى اتا وقت وهودها لدضن 
قلا يسح الاشقلاف فى اسيق 
فالنسه قات غل العقول 
فلو تراخى ذاك عنها خرجت 
رابع هذى الاوجه الجلية 
لا تقعن فى حال ما قد توجب 
غير وجودها وهذا لم يكن 
افيا 15 لحف ولا بدا 
المقتضى الذى لاجل ذاك قد 
فلو وقوفها على شرط اتی 
لمايكن ايجابه لها هنا 
قال وفى ذلك قلب حصلا 
وخامس من اوجه قد حررت 
وهى. التي لا تتعدى. اشا 
تح فى العقی أن.تكونا 
كون الاله عالما لذاته 


> فد 


حكم هو الموجب عنها ان الم 
الى الثبوت وعليها كان دل 
تحركا فى الشىء كان يجرى 
ال تة بعلم تما 
سن :قينه فائتا لا لے 
ال تة آق علا سا هفنا 
ومثل ذلكم كثير اذ يعد 
تفارق المعلول حيث حصلا 
ثبوت معلول يكون واحدا 
بينهما بل ذاك واحد زكن 
صيرها موجبة المعلول 
عما عليه ذاتها وانزعجت 
قالنىا باق العلة العقلية 
معلولها على شروط تكتب 
شرطا لايجاب كما عنه زكن 
شرطا على وصف لها قد عهدا 
يوجب موجبا لها متى وجد 
من سر :ذلك الک فده فعا 
لداتما تلن انذى ينا 
لجنسها وتاك لما يشكلا 
اقا لعن مهيا قرت 
عن اصلها لنحو فرع وجدا 
كمثل تعليل به ياتونا 
ففير جائز بمخلوقاته 


والخلف فى الاحكام مهما حصلا 
اھا اطا التعلدل يحل 
فذا وما لم يوجدن فليطلب 
هنا بے ت اقام كو قد 
تون اتويب الضليل 
وذاك نا لم يشم القظيلا 
عفن خلاف التسن ان الجساع 
وقال بعض العلما اذ برزا 
يصلح للتعليل اذ يوافى 
وقال نور الدين بعد ما ذكر 
لان تعليله م يكل 
يسد ابواب القياس سدا 
اوقتناف التطل كل صنلح 
وعدم الت لتعليزل فى الاحكام 
5 لا يعا NE"‏ الا 
کو ا ایا فى هة 
مو حكيف) السرعى حالم فعا 
فمتهوعل لحد امب أن لما 
لان فى :اكا متا الخ زعية 


نص عليها قال بعض من خلا 
فما على علته نص حمصل 
تعليله وذلكم بحسب 
كان الخلاف بين من هنا تجد 
بكل وصف كان للاصول 
بالشىء منها مانع قد قيلا 
او نحو ذلكم من الانواع 
يعللن بالوصف ان تميزا 
دون الذى عداه من اوصاف 
وهو الصحيح عندنا والمعتبر 
ما گان من اوسناف“13: الاضتل 
شم الى تناقض قد ادى 
قان نكن قى ذلك الأصبال وج 
فانها يختار منها الارجح 
اصل يقول البعض من اعلام 
ما جاء فى التعليل نص يتئى 
ان هى جاءتنا بنص سامى 
من القياس مانع قد وقعا 
أو كاق من اجماج ارجا اليصر 
قد كان م ناحكام شرع علما 
ويعظ يع يمع .عمتجا اعتضج 
عق فاك غا فى انقو القولين 
ہا لم یکی يدر له شن 


وذاك كالديات ان لا يعلم 
قال واذ لم ضوف الوجه له 
وعدد الركوع والسجدات 


ما وجه فرضها الذى يحتم 
ترف فاسیا علي الويبه ال 
فم أختض اصن ذاك بالارقات 
معرفة المعنى ونعنى العللا 


ميحث العلة الشرعية 


وعلة الشرع فوصف ظاهر 
هذا لفن عليه نا يخقلف 
والخلف بين العلماء يجرى 
مرادهم بالوصف ثم معنى 
لأعجل 15 من اللاس ولا 
معنى على العلة ان يقولو 
وان قةا غين اقول 
معلوم علة لهم وغير ما 
كذا مراد الظاهر المتضح 
گالققل قهن ضار علة الود 
گا لاء علة للد 
والسرقات علةللقطع 
فيخرحجن بهمهذه الحالات 
مرادهم بها صفات القلب 
فان فى التعليل بالمذكور 
وذلك المنضبط الذى ذكر 
بحاله فيخرجن ماليس من 
فائهما الم تتقسيظ فى حال : 


a 


منضبط مجاوز لا قاصر 
مع كل شخص بالقياس يعترف 
فيما يكون دون هذا الامر 
فد لو ارسیت سيف کد 
ترى كثيرين ليطلقونا 
بان ذا معنى له معقول 
على مرادهم هذا الفوق 
معلومها كذاك عنهم علما 
عا كان نم ناقعال ذي الج واو 
والجرح علة القصاص ان وجد 
وشرب خمر علة للجيله 
ونحو ذاك من امور الشرع 
كل خفى كان من صفات 
من نحو سخطهم ونحو الحب 
كلقا عن الأمللءتفى العصوى 
ما كان من اوصافهم قد استقر 
ذلك كالشقة حيث توجدن 
وحدةا بل ماخلا چو 


اى باختلاف الحال قد تختلف 
فقد ترى فى حالة واحدة 
من دون غيرهم الا ترى السفر 
على الذى ليس له من راحله 
وهو لذى الملك واصحاب الغنى 
لكثرة الآلات مع توفر 
ثم مرادهم بما يجاوز 
يوجد فى غير محل الحكم 
والكيل يوجدن بغير الخمر 
وان ذا الوصف بهذى الصورة 
فتف وحن مالم تكن تعيدت 
فى ذهب وهكذا فى الفضة 
لا يوجدن فى غير ذين حتما 
والخلف فى تعليلهم بها اتضح 
وقيل بل يصح فى المنصوصة 
وقال نور الدين فيها والاصح 
اذ علة الشرع الجليل السامى 
وحيث ذاك صح فى المنصوصة 
فى صفة الصلوة عن فحشاء 
وهقذه الغلدة متي الفا 
وهو اذا يثبت فى المنصوصة 
وحيث. ان الصتطفى لى :عل نلا 
والوصف ايضا الازما قد يدل 


ف 


بقدر حال فى الانام تعرف 
مشقة فى عضن تاس أت 
مشقة وامرها كان ظهر 
مع قلة الزاد وما قد ماثله 
“يكون راحة بقلة العنا 
اياب رانا لسرفن السفر 
ما كان م نوصف هناك يبرن 
وذاك كالسكر ومثل الطعم 
وغير ما نعرفه بالير 
يدعونه بعلة تعدت 
عندهم وذاك كالنقدية 
فان وصف هذه النقدية 
وعلة قاصرة يسمى 
يصح مع بعض وبعض لايصح 
تعليلهم لا غيرها من علة 
جواز ذاك مطلقا كما اتضح 
امارة دلت على الاحكام 
كقولة سعهحاتة قى اة 
ومنكر تنهى كذاك جائى 
لاتتعدى للصلوة ابدا 
لا مانع منه لدى الثانية 
بعلة والله زيى ذى العلى 
فنعلمئها علة لو لم تعد 
مناه لايق نك عمق محل 


۳ 


ولگ تسد اتى مايق 
وذهب قد خلقا اثمانا 
والقنية الفى سه جلا 
قد ضربا او كان لما يضربا 
لاجل 3ا الوصف الذىئ قد فوضنا 
ای غير لازم محل الحكم بل 
ال الم مق حاقللا 
فالكيل لا يلازم الحبوب بل 
والوصف قد ياتى جليا حينا 
فاك للسقوط القجاستة 
وانه ياتى خفيا حينا 
وا ايل وك ال 
وقيل بالوصف الخفى المعنى 
لأا الوك الى ول 
وشو ای گان عقا كفن 
لاقن الك قى أرق 
وقد اجيب ان وصفا عرفا 
لك بالعميق : الظافيرة 
شلال اياب مما 
او بالالة مشا موچ 
فمن هنا يجوز ان يعللا 
والوضف« کوج انا فود 
ما كان من أمر الزكوة قد وجب 


۳۰ 


لهذه الزكوة فيما قد ضرب 
حتى الزكوة فى الحلى تجا 
ينفك عنه ويكون فى محل 
ته وة[ كالكيل عفن اللدرينة 
تباع وزنا وبكيل فى محل 
وتاك" كالسوالم کور 
دن ةة رة ام عل 


بمايكون مثله فيه خفا 
لو أقة كان به اسن القكا 
تلك الثى. عليه كانت دات 
قبولهم على الرضى ان وقعا 
صار من الاوصاف تلك الظاهرة 
به ولو فيه خفاء حصلا 
وذا گل تة ةل 
لآلقسة اليضاء جار الذمب 


كذلك. الأسكار للتموم 
للربويات بمثل الير 
وقد يكون الوصف فى التعيين 
إت أقعآ اتخسة كه فون 
فنا کاو م ویو 
وکل وصف من جميع ما ذكر 
وذل گك كمسا اذا علتبا 
بالكيل والجنس معا فالكل من 
واعلم بائما الخلاف قد خضل 
علة حكم عندهم مركبا 
يعنى بان لابد فى الثبوت 
حتى ولو قد كان كل يعمل 
مشل اجتماع غائط بول معا 
فاق كتل وة لجو اة 
فان تكن تجمعت فالمجتمع 
على وجوب الطهر للانسان 
جميعه يكون علة على 
وبعضهم يمنع كون العلة 
بان تكون بانفراد ترد 
ھا گنان اقواهسا وناقى ها نذكق 
قعل وة ' امسن القخوة 
ولك الخ :مع العسذواة 
ثم استدلوا للذى عنهم ورد 
وحجة الجمهور فى القضية 


ع 


فى هذه الخمر وكالمطعهوم 
وکل ها كان كهفةا| امز 
مجموع امرين متى تبين 
فوت ا خا الرياء ا 
فيفك للعلنة ج قد كن 
على جواز ان يكون ما جيعل 
فى الحكم بانفراده اذ يحصل 
كذاك مذئ ورعا فوقعها 
من ذاك علة جميعه يقع 
تركبت بل أوحبوا فى الصفة 
وجعلوا العلة مما عددوا 
فاته قيد لها قفد اعتس 
يتدعم فائها .القتل ققد 
على مال لمع رظان 
باوجه وكلها مما يرد 
على وان کون هی الخ 


وصفا مركبا بان المصطفى 
فى المستحاضات بما قد ركبا 
وذاك حيث انه قداعتير 
ايضا وما يثبت كون المنفرد 
يه الا کین حا ركب عن 
قفا نووز داك الأول 
ومثلما العلة كانت جزما 
وکا ایشا فون كما 
مشال ان يعللن باسم 
استفاهية لة قف شاءلت 
توضىء ثمت صلى لو قعلر 
فانه دم لق اتفعسوق 
وهى دم بها ووصف عارض 
فيى کلم ا اک اها عل 
والاسم مهما علة قد وردا 
كضارب وقاتل من فعل 
فبا اق يجعلت ة عله 
يجوز فى قولهم ان تجعلا 
وأئه قلع يك شق كما 
فغير جائز به التعليل 
ولوار فاق لتقا 
فى موضع لهذه الاشارة 
وهكذا الاسم الذى قد قاما 
وان يكن اسما لجنس كرجل 
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صلى عليه ربه وشرفا 
علل حسب ما اتى عنه النيا 
اسم دم ووصفه حيث انفجر 
به اعتلا لا يثبتن كما تجد 
تناسب نص وسبر يعرفن 
يجوز هذا دون فرق يحصل 
وصفا فهكذا تكون اسما 
مرتبا على الدليل الاسمى 
قول النبى الهاشمى الامى 
عن استحاضة عليها نزلت 
منك دم ياهذه على الحصر 
فذاك تعليل باسم قد ظهر 
وهو انفجار قد اتى للحائض 
قد ركبت فى وضعها من جمله 
قان يكن :ذلك متها پا 
اة بون فن 3ا الق ل 
لانما افعالهم فى الجملة 
فى ةم الاقام متا عن 
فة وين عي كانت غلها 
ان الارن .فى الشىئ تقنؤل 
افا يى شع قى الج وال 
وک ا کن اة 
مقامهسا الحكم له قد دافا 
وامراة وفرس وكجمل 


فمنهم من جوز التعليل به 
والبعض مناهل الاصولو الذظر 
وذا هو الصحيح عند السمع 
باللفظ من هذى اللغات حلا 
فالشرع لم يعلقن ويثبت 
وانما علقها فيما ترى 
وقال کون ال ميخ فى 13 التي 
فاك ها التقصيل ية لخبي .اين 
ای فى ثبوت حكم زان عاهر 
من حيث انه جميع ذا نسب 
قد سمت الدخول فى المضيق 
وكل من يدخل فى الملضيق 
وكل من قدا تحق اسما 
الا الذى قام دليله فقد 
على ثبوت حكم شرع حتى 
قال وا فيه من الق اك 
ويظهرن ايضا فساد مذهب 
لقهوة البن بحيث رسمت 
ويظهرن ايضا فساد مذهب 
مق حب نانحب قى قن اقول 
قات اة للاوكن 
فهذه المذاهب التى ترى 
وان ذاك بالطل بيان ما 
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مثل ابی محمد فى کتبه 
لانما تعليل حكم الث 3 
احكام شرعنا بلفظ اللغة 
ونفهمن يمعان اخرا 
نعسا'فقا قلناه يطيونا 
للائظ وواطىء فى الدير 
الى الزنى يعتل انما العرب 
زنفى وقال بعد ذا القدقيق 
بالفرج فهو الزانى بالتحقيق 
وان فاي الخد ههه كينا 
ضير اسم الغرب علة وحد 
قد أوحب الخد داك يشا 
لايختقى على اخى سداد 
من قال بالق ريم والتجتب 
بقهوة كخمرة اذ وسمت 
من قال فى طهر دم منسكب 
فذاك قول لم يكن بالمرضى 
وکل ها كبقيوفا قد ڈکرا 
كانمن البطلان فيه رسما 


بانه عليه كان قد لزم 
لكل عمران يسمى بيتا 
للحي پیت ر ا 
لكل من محمدا يسمى 
الى الذى ليس له من غاية 
وقال نور الدين فى ذا القيل 
بالاسم فى مواضع لأنا 
اى ذلك العتى انذى شن قاما 
مثال تعليل بحكم قد حصل 
فالصطقى قدقاس اهو الح عن 
على اقا النيق الاك 
غلا كجوع الخ كا 
لانه عبارة عن وقع 
والخلف فى تعليل حكم شرعى 
فقال جمهور الاصوليينا 
كذاك ايضا علما التحصيل 
أي م تة في الى ف خريا 
وغيرهم من علما الاصحاب 
والبعض مناهل الاصول قد منع 
وحجة الجمهور ما تقدما 
فيي العرناف اك ل 
وايضا العلة حين تجعل 
قلا اماع دفي ان سنا 
على وى دال اصن الاستفاء 
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ثبوت حرمة لبيت بالحرم 
ثم بوت لجواز يوتى 
سيدنا الهادى لخير ملة 
فما ايشا بحب ال غا 
وان ذاك بالطل بحالة 
وانما نجي زللتعليل 
موادا مت هناك المي 
بالذات لا لفظا له استقاما 
حديث اخت ختعم الذى نقل 
والدها لما أتكة قساء لنق 
الوا و الوه 
وذاة عق امناو يع قد 
فى کس وذاك حم تميس 
بحكم شرع وارد فى السمع 
بان ذاك جائز يقينا 
من صحبنا كالعالم الجليل 
كذا ابو نبهان فيما عرجا 
اهل الهدى والصدق والصواب 
فاك وقثال الا ضحم ان تشع 
منجعلهادى الخلقمن سبل العمى 
حج عن الغير وقال اجزى 
مکی امسار .اذا ها تخل 
متالة: الشارع جت علا 
كمثل ان يقول فى الكلام 


۴ 


عنه لدی 


اتی آذآ لیگ حرمت 
فلتطلمو] أن زت کا 
وان بمعنى باعث قد تجعل 
فى انه يكون دون مين 
على الاخير منهما مستلزما 
لي اتقراده فخ المبلعة 
ولتعلمن بان ما قد جعلا 
فاه فى قحاوة يقصون 
مثل دم والانفجار الثابت 
والدين فى حديث الختعمية 
وتارة مستنيطا كالكيل 
ذاه الي حاصل اس العلة 
مشا واا تدم 
ولازنما وقاصرا فى مرة 
فى النقد اى كالطعم فى اکال بد 
فى حهنال:ذاك عق صنو العلة 
وللقيام باموره كذا 
فى جل فة القاس عله 
فكل واحد من الوصفين 
اطق اقات ةوا 
وذلكم مثل الرضى فى صحة 
وكلها يكون فيما ضبطا 
فالغلت ان دون ما تكندوان 
داك فى حكمين قد اکل 
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كذ[ ذا اى شتی وکت 
او اننى اوجبت ذا على حذا 
فلا آامتشاع ها هنا قد يحصل 
ترتيب واحد من الحكمين 
مالم يكن يحصل من بعضهما 
210-09 
للحكم علة به قد عللا 
هناك فى حديث الاستحاضة 
كا لواف فى خد الهزة 
والوزن الادخار فى تعليل 
بانها وصفا تجى فى مرة 
كالسرقات وكقتل يبدى 
كالتمنية التى قد مرت 
وعارضا تكون ايضا كالصفر 
اى لاحتياجه الى الولاية 
يكون ايضا الجنون بحذا 
بامر مجينون تعانى كله 
يكون عارضا بدون مين 
وصفا خفيا هى فى حالات 
بيع وفى التزويج للغانية 
مقن عنصتو ضا كا سينا 
اخ تخل ف فق قو شرا 


كمرعة الوطى بحيض ثزلا 


وبعده لعدم غسل يحصل 
فقدتؤثرن فى أحكام 
كقتل حر ورقيق حصلا 
وقي القصاصن افنا وفى القيم 
ويصدرن عن علة واحدة 
غاا ك السبيسع مع غلك الشمن 
ملك به ويصدرن بواحد 
عن علة واحدة حكمان 
رفا النتوجوت ااك اة 
ادت بشنوط خطاء فى :القعلة 
من غير شرط كوجوب كان فى 
رقتفي لكام اللححل 
لحرمة الدخول فى المساجد 
وتقتضيها فى سوى المحل 
يوجب للقصاص فوق واحد 


وغ لقا اق تاف ل 
تخالفك فى صفة الالزام 
فانهفيما نرى تمائثلا 
وذلكم فيه تخالف علم 
حكمان من شرطين فى القضية 
بشرط كون ذين مما يثبتن 
من الشروط حسبما فى الوارد 
مثل وجوب دية الانسان 
فان ذزين ص درا عن قتله 
وذان يصدران عن واحدة 
كفارة والاتم عن حتث يفى 
كالحيض يقتضى بقول الكل 
قواءة اللحاكض قول الواحن 
ايضا وذلكم كمثل القتل 
كناك ى مااع ةلاز اة 


شروط العلة 


والعلماء اشترطوا فى العلة 
شروط لا ينتظم القياس قط 
اول.ذاك كوئ ها فى الاصضصل 
فايصم ان لذا 
فى موضع الحكم فلا يقال قد 
وا لاق حت ىة الخ وه 
لاتا مق مافو ان قق بط 


لصمحة القيامن قى القفسية 
انها وهاك ما قد اشرط 
موجودة وهو محل الفصل 
بالوصف وهو ليس يوجدنا 
عرو فا اتر لكوي عند 
فى الخمر لما تك بالموجود 
كذاك ايضا عندهم يشترط 
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فى صحة القياس كون العلل 
توجد فى الفرع فلا ينتظضم 
فى ربوية اذا ما يعتير 
أو قن حطة الكيل عة الشرهنا 
موجودة فيما هناك سبقا 
لهولا يصح ان يكالا 
الثان من شروطها ان لايقع 
يمنعها من جريان فى صور 
ان لم تكن تجر بشىء من صور 
فلا يصح عندهم بحالة 
على محل الحكم دون مرية 
عنها بما من مانع قد يوجد 
لان سا وي واا و ةا 
بان نقيسه بقاتل احد 
لاحدل ماقع .بيذي الحيقة 
وثالث الشسروظ أن لا يؤجدا 
مساوضن كفا لتلك العلتة 
نصا كاجماع قيبطلنا 
مثال ذاك ان يقول الشارع 
بان كل سبع طهر يحس 
لاش سمديع واتحدى جنا كو 
لا اقتضى ظاهر نص الشارع 
ورابع الشروط أن يكونا 
فى كل صورة تكون العلل 


وهى التى توجد فى الاصل الجلى 
قياس بطيخ غلى يرهم 
وصف الريى فى برنا ان يدخر 
لان كلتا الصفتين غير ما 
وذا هو البطيخ اذ ما من بقا 
لاجل ذا وصف القياس زالا 
لتلكم العلة اع كيه 
مقيسة فانها فيما ذكر 
لمانع يمنع مما قد ذكر 
فيما نرى قياس تلك الصورة 
لاحل ها تخلق فى العلة 
وة مال ىقتلن الوآل ےه 
فاتج ليس يجيج ايا 
ای اجنبيا فى الوجوب للقود 
وذاك هق حالة الآيوة 
نص واجماع هناك قد بدا 
فآفها أ كك قن عارفية 
وذلك القهياس يفسدنا 
او كان اجماع هناك واقع 
تقال قات القاقى: الكل تجس 
فشان ذا عقالف عاو سور 
فغير مقبول بلا تنازع 
ذا الحكم موجودا ومستبينا 
فيها وعنها قط لا تنتقل 
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الا ات وذ الفط وسم 
ولا خلاف فى اشتراطه على 
قال ,ومعتن ‏ الراك اكيت 
عند ثبوتها لدى كل محل 
عنها بشرط لا ومانع حصل 
بالاتفاق قيل ثم لايكن 
ان ينتف الحكم اذا فى انتقفت 
ممن يجز تعليل حكم واحد 
عن يعشهم أن اتتقا الحكم الآتم 
فاتعسيا اتستراطة شتی على 
لين اتام الكبه 
واعلم بان الخلفما بين الاول 
وتاك فنا گت نتاق 
فى البعض من فروعها المرسومة 
اولها التخصيص شىء يحرم 
منصوصة تكون عند اختها 
مو #تشساؤها لسك فاك 
بانه يجوز ان تخصصا 
لاذوحجا امارة للحمكم 
ان تقتضى للحكم فى مكان 
ثالثها يجوز فى المنصوصة 
لانها فى ذات نص قد علم 
رابعها يجوز فى المستنبطة 


بالاطراد عندهم كما علم 
ما كان فى المنهاج عنهم نقلا 
ان يثبتن حكم هذى العلة 
فلو تراخى ذاك ليس لخلل 
فامر عليتها حتما بطل 
فى هذه بد بان تذعكسن 
قال وفى ذاك خلافات وفت 
بعلتين مثلما فى الوارد 
عفد انتفاء علة له قم 
منع لتعليل لحكم حصلا 
عند انتفا دليلهالاتم 
على جنوال ای فی ا 
احكامها عنها وفيما وصفوا 
مكلى مذاافت کے شس 
وهو سوا فى ذلكم عندهم 
لانما طريق عليتهها 
تخلف الحكم وعنها انتبذا 
الثان.ها قالوا مه وتكتووا 
وذآك عظلقفة على ماليا 
فجاز فى مقال اهل العلم 
عندهم دون مكان ثانى 
ذلك دون هذه الثانية 
منزلة اللفظ الذى كان يعم 
من دون ما منصوصة منضبطة 
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لان ها جاءت هن الت الا 
لكل موضع لها فلا يصح 
لانه تناقض خلاف ما 
فليس من تخصيصها من مانع 
خاعسيها خوان ماقت وما 
حيث الخصوص لحصول مانع 
وان يكن لغير ماقد يتلى 
وقد روى الامام نور الدين 
ناتقا مككارنا والمنتقى 
وقال والحجة فيما قد نرى 
فاه فصق أظواة مات 
لكونها بالنقض علة ترى 
فانه شرط اتى فى الصحة 
واقمدا خلاقهكم اقنبد حلا 
وخامس الشروط ان لاتدلى 
ای انها تبطلن اصلا بدا 
عقال. ذاك. الهن سبع مقترس 
كالكلب قالخالة فى التعلَيلَ 
لاا شا كان حك 
الأقحه قال وقنى كان سكل 
مع امتناعه من الدخول 
بان هذا الهر قال سبع 
سخا دفكها ان اكىن افطل 


دليلها نص وانه يعم 
تخصسيسها 14 هنا لك جع 
يكون باستنباطهم قد علما 
تهنا اضارة في الراع 
فيما بالاستنباط كان علما 
ای لانتفا شرط اتى فى الواقع 
فان ذاك لايجيوز اصلا 
عن صاحب المنهاج والتبيين 
منع من التخصيص فيها مطلقا 
ناقا فخت ها 131 نا 
وقال وامتناع هذا راجع 
لاقما ال راذها اذا رئ 
بدون خلف ها هنا مثبت 
فى الانعككاس يشرطن ام لا 
علتهم لاصلها بالبطل 
داك الذئ المقم يقد وود 
فواجب بان يكون منتجس 
عادت لرجس الكلب بالتبطيل 
للسبع بالطهر وعنه قد علم 
عن الدخول البيت فيه الهر حل 
بيتا وفيه الكلب فى المنقول 
تنظرها حكما لاصل علما 
تاخرت عن حكم اصل يحصل 
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اذ لو تاخرت لكتحاق کا 
مشال ما تاخرت ما قد خلا 
وعدم اعتبار هذا الشرط 
ان ذاك تفا يُكون مش ترط 
تلك التى للكمم توجبنا 
قالعتة الشرعية التى وقت 
وسابع الشروط فى وصف جرى 
كفنا الشوفئ لاتعلبل 
وقال نور الدين فى الممسثلة 
امرا ذاك الامر موجود غدا 
وکا أن عدمهيا كاتا 
مثشال ذلك الزناالمردى 
وعلة كلذك الجنون 
وان فى تعليله م بالاممر 
فقيل مطلقا به التعليل صح 
مشال ذاك الخال لم يضصل 
ومآ للم ق إل فحمننا 
فعلةذى عدمية ترى 
وقولنا ليس بعاقل فلا 
فان هذى علة بالعدم 
وقيل فى العلة لاتكون بت 
وقال نور الدين والصحيح ما 
فى الامر مهما عدميا كان ان 


ذا القع دوخ باعت له اتی 
من القياس للوضوء اولا 
وذاك فى شان وجوب النية 
فى ات عن تان اة 
فى العلل العقلية التى تخط 
دون التى للش رع تاتينا 
علامة للحكم كانت عرفت 
او لاون دما عا مقذرا 
بعدمى الوص ف حيث يحصل 
بانهد يصح كون العلة 
فى الحكم ان كان وجوديا بدا 
وذاك باتفاق من قد بانا 
فاه ورب الد 
على انتفائه فلا يكون 
ان عدميا الخلاف يجرى 
وزاك قل الجمااسين الق 
قواجب لهه اس اقل 
لله الكقنويات لاجل ما جثى 
فى الحكم وهو ذو وجود ظهرا 
يصح بيعه لما قد حصلا 
جاءت على حكم وكان عدمى 
عدما بحكم وهى حكم قد ثبت 
قال الجماهير به من علما 
يصح علة باطلاق زكن 
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من حيث ان العلل الشرعيه 
لا توجبن كالعلل العقليه 
امارة للحكم او باعثشة 
كمثل ان يكون اثباتا يصح 
الاترى ان خللو المنزل 
امارة جلية نلفيها 
كمثلما ان اختلاف الناس 
اعارة واه _عة جلى 
انهحا ولا خجالاف بين احنة 
فى انما المعحجز حيث برزا 
لعدم قدرة بمثل تحصل 
ثامنها بان تكون العلل 
لشارع فى شرع ذاك الحكم 
اى تلكم العلة مهما وجدت 
تستنبطن من حكم ذاك الاصل 
عن ابن حاجب لنا قد رفعه 
وصاحب المنهاج حينما نظر 
قال لان النص حين يدلى 
فان يك استنيط علة لما 
صح واصبحت بدون وهم 
فى الفرع ثم بعد ليس يلزم 
ثم مرادهم بتلك الحكمة 
أو دقع ما كان من المفسدة 
فانهااللذة مع ما كانا 


فاننها كاش فة جليه 
فهذه الشرعية السنيه 
وذلك الباعث والامارة 
يصح ان يكون نفيا متضح 
والدار من غلمانها والخول 
بانما الامير ليس فيها 
وكشرة- السفااخل والمراس 
باتفا الاو ف عبنلا 
فق اهة الهمادى ‏ الافيق اخ 
فانما يثبت ذاك معجيزا 
قالاتفاء للق عل 
لك تة فلن 
لانها فى قول ااهل العلم 
نفس امارة بحيثما بدت 
فانها تك ون دورا يدلى 
والبدر فى اشتراط ذاك تابعه 
هذا يقول ان فيه لنظضر 
دل على عم لدأك الل 
فتكي التض هق إضل علا 
امارة على ثبوت الحكم 
دور كما ابن حاجب قد يزعم 
قاكب ا( الخ خلال اة 
ثم الذى اريد بالمصلحة 
لها من الوسائل استبانا 


16ت 


والالم اللمرد بالمفسدة 
والكل من ذلكم نفسى 
أو دنيوى فاذا تعارضا 
او علتان كان فى واحدة 
وكان فى الاخرى زوال مفسدة 
لم يمكنن فالدفع للمفسدة 
فالدفع للفساد عندهم اهم 
والكل من دفع مفاسد ومن 
الى لے آلى اجی 
اما الضرورى ففيه الحال 
وذلكم خمسة اشيا تجعل 
ويشرعن تحريم شرب الخمر 
فاا العلة فى اتصرين هنا 
والعكم قيما قد ذكرنا الحرمة 
الثان حفظ الدين قد قالوا وله 
والقتل للزنديق والمرتد مع 
فة الحا عشي الكا فصيو 
والحكم فيه الفرض فى الجهاد 
وعلة القتل لمن تزندقا 
زندقة فيه وسحر حمله 
او الجواز ثم نفس الحكمة 
وعللوا فى القتل للمرتد 
والحكم فى ذاك وجوب القتل له 
ا غ و 


اق ابی اوگ ةا دی ی 
يوها ولياق وقد تتاقضا 
فخ يتك القحصبيل المسطلطة 
والجمع ما بينهما على حده 
دم علي الجالي للب اة 
حلب مصالح فذاك يقسمر 
ولض رورى وتحسينى 
يفضى الى ضرورة تنال 
فالحفظ للعقول منها الاول 
عن اجلية كذإك كل سكن 
واتحفظ العقصول فيو الحكتب 
قودشوغ الجيبناك والقاتا هه 
ذى السحر والجزا لارياب البدع 
او نديه ايضا غلئ العياد 
کت اکر فى س كوو تؤلقبا 
والحكم فى ذاك وجوب القتل له 
فى ذاك حفظ الدين من مضرة 
فا من ارتداده قن ادائ 
منذاك حفظ الدين منشرك جرى 
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و 3 حفظ نفس ثا لته وان اة 
غقوبة لمن غدامتهما 
كمثله العلة والحكم هنا 
عن قوت ودية الانشسان 
وهكذا الحكمة فيما قد سبق 
وهكذا شراء ما قد ياكل 
لانما حياة ذلك الوالد 
رابع ذاك الحفظ للنسول 
وانه لاجله كان منع 
لو لم يحرم ذلكم ويجتنب 
فانما العلة فى ذاك الزنى 
وجوب ان يقام حد الفعمل 
خامس ذاك الحفظ للاموال 
قد شرع الحد على قطع الطرق 
اتلاف مال الغير او اخذ جرى 
وجوب ان يقام حد السارق 
وهكذا الالزام للضمان 
فهذه خمس الضروريات 
فش رع الحفظ لهافى كل 
وزيد نوع سادس عن بعض 
وانه من اجله قد شرعا 


شرع القصاص والديات المنقله 
بالقتل فالاتلاف للئفس وهأ 
وجوب ما قلنا وما تعينا 
عقوبة تلحق هذا الجانى 
هن ذاك حفظ :التق هن ضر الحق 
ذاك الذى ليس له ام نهد 
وما له يشرب ايضا يجعل 
توقفت على الذى هنانعد 
مق اختلاظ وبين الدخول 
عنه بحفظ نسب إن ذكرا 
امر الزنى والحد فالزانى شرع 
ما عرف النسل ولم يضبط نسب 
والحكم تحريم له تعبنا 
ويحكملة اللأكنون حفظ لتقمل 
واخه عق اجل فش االحال 
وهكذا الحد ع لىمن قدسرق 
وانما العلة فيما ذكوا 
والحكم فى الذى هنا قد سطرا 
وقاطع الطرق على الخلائق 
لمتلف المال يفعل الجانى 
قد روعيت فى اجمع الملات 
شريعة قد انزلت للرسل 
داك فما جام حقظ العرهن 
نحن على الى لقت اوقا 


والحكم باللعان فالوقوع فى 
علته ثم وجوب الحد 
وحكمة المذكور فى شرع الحكم 
والرمى منشخص لعرس بالزنى 
فذاك علة اللعان الكائنه 
ركسا الكو عحفظ عرش 
ويلحقن بالضرورى ما وقف 
ا اشر حول مصخلله 
او انه شرطظ اتى لدفع 
مثل اعتبار لبلوغ كانا 
كذا اعتبار كان للتكافى 
ومفتككا القصريم للكلوات 
وهكذا تحريم شرب ما يقل 
به من الناس مبالغا على 
افا لهسا ينبن الى 
وتلكم الخلسوة تدعوه. الى 
ولك الخاجى. او الراك ا 
وذان نوعان فمنه ماله 
وانه لاجله قد شرعا 
کا ساقاق كا اش اند 
من كل انواع المعاملات 
ولو ظننتها من الضرورى 
الى المعاوضات ليست تاتى 
اف کے القضن الك نا 


فرق الأنام يكلا اللتنالاف 
نيد مل السك ولا لعفن 
حفظ لعرض المرء من قذف يذم 
محيك لا عشبهون عتحدة هنا 
والحكم فى ذلكم الملاعنه 
فك الفكاة سخ قبيج قى 
ذا اللمتسروري عليه يعرف 
كات ضرورة الينسا لأقصضيةه 
عشيدة هتصروزة فى البوقع 
فى قتل من حاربنا عيانا 
فى اة الق اهن أن مواق 
بالاجنبييات من الغفادات 
من مسكر ورجسه مع من يقل 
ابسناةها ورقخحها: ‏ دين اا 
كقيرها عن قال متهنا اول 
فيو الوق و الكل هما حظتلا 
كفن اة اله واف 
لنفسه يحتاج ان يناله 
ومع تناع واجارة سا 
ولاية وما كهذى المرتبة 
فهذه الاشياء حيث تأتى 
فحسب الاحتياج فى المذكور 
لغوت شىء من ضروريات 
فيا الاق قبل ذا عقسا 
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وقديكون بعضها ضرورى 
على دباية الذى لا ام له 
الثان من انواعه ما وجدت 
لكنه وسيلة كان وقع 
وجوب تكفير ومهر المثل 
اشد قى التقاح للدوام 
كلك العيار كسم القت فع 
فان هذا النوع فى المروى 
اما الذى يدعى بالاستحسانى 
ما قضت العادةبالاستحسانى 
و فاك سهان قت ةما دا 
ومتها كان 1 ةمال ا 
فانه كحكمة النظافة 
سنال ابزافيمع السام 
ومكةامكنانم الافلاق 
كذا من اليخل ومن دناءة 
من كرم حرية بساله 
ومشل سلف العو يخالة الفا 
لو كان ذا عقل ودين وورع 
لانه الناقص فى القضية 
وهى ولو كان لذاك جعلا 
كمثلما يحصل فى الحر ولا 
فده الاشماء حمبي الى اوذ 
اهبا :اندي حالف القاس 


مثل شرا لماكول والتاجير 
من الصغار بالذى قد كفله 
لغيره الحاجة حينما بدت 
الى الحصول ولاجله شرع 
لانه فيمااتى فى التقل 
لو دونه يكون ذا تمام 
والشرط والرفع لغبن يقع 
يدعونه المكمل للحاجى 
فذاك فيما جاء فى البيان 
له لدى اهل النهى والشان 
موافق القياس حيث وردا 
اما موافق القياس ان وفا 
عن جملة آلإفتاس والخزاهة 
كذا الزكوة صلة الارحام 
مثل تخلص من استرقاق 
كذاك الاتصاف بالمروة 
وکل ھا گان کھ ةئ لخا 
غلاق ة #يهادة لا برقضی 
وكان عدلا للصلاح متبع 
من تادز اللفانسسيب: الف ر ية 
لكان ايضا الصلاح حصلا 
متسوة فيه اها م فلا 
ونحوها موافق القواعد 
فكالمكاتيات: ,تيوق الخحهاسن 


ای بين سيد وبين العبد 
شىء جميل حيث صار موصلا 
لكن ذاك خارم القواعد 
بماله بيان ذاك ان ما 
لو لم يكاتبه وبيع احد 
فى حالة القواعد الشرعية 
لو انها شىء يكون حسنا 
اما عبادات الى الاجيسام 
فحلا قعالم لاق العقبلا 
لكن بها تذليل انفس البشر 
كذالك التعظيم للديان 
وهكذا استسلام هذا العبد 
ان الصضلوة فى كلام الاكبر 


اذ الكتابة التى قديبدى 
لفك عبد من وثاق جعلا 
لكونه تعويض مال السيد 
يسعى به العبد لسيد سما 
لمالهيماله لميعهد 
فهذه الكتاية الجلية 
قهع مكالف القياس علفتا 
تنسب كالصلوة والصيام 
لم يهتدى منها لمعنى اصلا 
لطاعة الله المليك المقتتدر 
تجديد عهد كان بالايمان 
والانقياد للمعيدالمبدى 
ققهى عن القحشاء هخا والتكبى 


حصول المقصود من شرع الحكم 


وذاك انواع لهانفصل 
كالبيع للملك معا وحل 
لحل الاستمتاع بالفتقاة 
فانما المقصود من بيع وفى 
وحل الاستمتاع بالقرين 
الثان من انواعه ان يحصلا 
للانزجار عن وقوع القتتل 
عن ارتكاب الفحش والقذف معا 
فانما المقصود بالحدود 


احدها ما يبقين يحمصل 
بويك بقاع انل 
وقفيق القن بسع الات 
گا ابا 1ة التعنوك 
وذان حاصلان عن يقين 
فنا ؤقااك #القصاصن جلا 
والحد لانزجار كل نذل 
شرب الخمور خشية ان يقعا 
وبالقصاص الزجر للعبيد 
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عن قتلهم بالعمد والعدوان 
والكل من ذلكم المذكور 
فمن هنا ترى ظهور الطاعة 
ثالثئها يكون مهما جاء 
كناكح ذات شواء خدل 
فانما المقصود من عقدته 
شك فية فلح ول ما #كنين 
رابعها ما كان فيه الاربجح 
اة قاتضنا القصبيون عن 
وعدم الحصول من آيسة 
وخامس الانواع ما كان اتى 
يعنى بان ذاك امر يقطع 
وڌاك كابيبقيرة فرج آهراة 
اما المقصعون من اذ النحالئة 
لرحم من هذه الفقاة 
اى يقطعنن هنا بانما الرحم 
من قبل البائع دون جمدل 
من أرضنا عمان قد تزوجا 
مع قطعنا يعدم التلاقى 
وفى جوز ان يعللنا 
اجاز بعض العلما تعليلا 
وخلفهم فى ذاك مبنى على 
وذاك هل يجوز ان يعللا 
وذلكم لان نفس الحكمة 


PY 


والردع عن معصية الديان 
يحصل بالظن وبالتحزير 
عقذ ظهوق الول بالائسة 
حصوله وعدمه سواء 
وده متها حول اتال 
وهو حصول النسل من زوجته 
وعدمه على سواء يعتبر 


عدم خصمحؤلة. قايس يق ع 
قد اشكر اها بائع فى المضرة 
واكم سب رفة :ال رة 
ذلك شىء ظاهر الفوات 
ليس بمشغول بشىء قد الم 
وكلحوق ولد برججبل 
بغادة من مغرب مبتهجا 
فى ظاهر الامر بلاشفاق 
بف الاقبواع لف سب 
حكم بها والمنع ايضا قيلا 
ما كان من خلف لديهم حصلا 
قم ولس عة ارييف 9 
عين الذىيقصد فى ذى الصورة 


کا رة سک وة وها هف 


قد انتهى الباب بحول ربنا 


انقسام كل واحد من الحكم والعلة الى الجنس والعين 


يقسم كل واحد من ذين 
رادم بالیس فى هذا للخل 
ممواة الاش اء كات ما 
قم المراد ها هنا يالعيق 
لمن عم اعتيان قال الال 
العجز فالعجز من الانسان 
بمالهيحتاج وصف قد علم 
لما من النصوص دل واعتبر 
وان هذا العجز عجز قد شمل 
وعن محل كان للافعال 


كذاك ايضا عن محل للعمل 
جنس من المذكور جنس مثلا 
فى مطلق اى جا عن اختيار 
حتى ليشملن عجز من غدا 
جنس هو العجز الذى ينشاء عن 
على الذى يشمل عجز من غدا 
وتحته عجز باسباب القوى 
وتحته عجز باسباب يتدم 
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لنحو جنس ولنحو عين 
ما كان اشياء كثيرة شمل 
نوع من الانواع فى التبيين 
كر عفان العفى فى ظك الال 
فیا ری عن خائ الإنياة 
وخ اسک به التققيب كر 
لل ما ينشاء عمن قد فل 
وخاز وداك جسن حال 
وتخت هة ا الجقش «السقيق 
وهكذا عن خارج وتحت كل 
مسافر او من بحيس ارتدى 
ف الفعل ل عن ايار معرفق 
فهو لعجز للمريض قد حوى 
عقل وقد يشمل ما كان رسم 


عجز الصبى تمت المجنون 
وذاك هو العجز للصبى 
يقابلن لكل واحد ذكر 
حكم فبالعجز باسباب عدم 
وهو سقوط ما قدا تحاحية 
ويتعلقن د 
عن حمة ايفنا وعن جقاد 
عن فاعل بلا اختيار اوجبه 
فى الخال وفو لاوم الآذاء 
ويتعلقن بفعهل قد طرا 
حكم وذا فيما لنا قد كتبه 
فى الحال فى عبارة قد تاتى 
ويتعلقن على قول الاولى 
لما نشا من فاعل أو من محل 
اها مثال العين فى الأوضاف 
لأقفا االإسكاز لاافزان له 
لو ان ذاك فى مواضع حصل 
والطعم فى حجر ربى قد جعله 
لو انه يوجد فى مواضع 
اما مثال الجنس فى الاحكام 
أ الاتاسنات فان كلا 
لجملة الانواع يشيملتا 
مامتال العيق فى الأخكاء 
وهكذا ايضا وجوب الوتر 


دلب 
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وتحته جنس بدون مين 
وذي ايتن ايشنا الق بى 
من هيده اللدواقي التق تعر 
عقل لهم يعتلقن حكم علم 
لت وقاك كالعيادة 
تلك القوى حكم سقوط ما وجب 
ويتعلققن بعجز بادى 
حك و اله قوط العظالية 
فن ق تهات رة حاكن 
عن فاعل ايضا باطلاق جرى 
بعض هو السةوط للمطالبة 
ورخص بالقصر للصلوة 
بمطلق العجز الذى قد شملا 
لو كاوج س به الاتقظيف من 
قق هی الاسكال فى کا 
يل قاق وص دو اند قف جعله 
كقيزة فلا اع ار با فل 
فاق وضتف ولاق اة 
كثيرة ايضا بحسب الواقع 
فلك ايوب الوا 
فرد من الذى هنا قد حلا 
تسيا آنه كفناف هدا 
وجوب جمعة بلا امام 


كذا وجوب ركعتى الفجر 


كذا جواز جمعة تقررت 
وهكذا الوجوب للزكوة فى 
لغير ما قلنا به ممالا 
الأ لى عار عا للحكم من 
هنا بلا شك ودون مين 
هيما اذاق قن می کر هع 
وصف لعين ثم وصف الجنس 
فى الک سو هم العينن 
فوشن فا الوصف: قن :يواش 
فا ف میق کے ع 
فى عين حكمهم وجنس الحكم 
تأثير جنس وص فهم فى جنس 
أغتى الصو ةعضب سا احقلم 
عقل على اهل الصبى مؤثر 
لنية كان هن العبادة 
فى جضن تخفيقك فان اتحاقها 
وصاحب الاسفار يقصرنا 
وهكذا المريض ايضا يجمع 
كفذزك تات ین لجف ها ند ا 
فى جنس ما كان من المحجور 
وهكذا الخلوة ايضا فى الزنى 
ومثل تأثير لجنس الوصف 
تأاثير جنس حرج فى الجمع ما 
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مل کی ر ما مكلت 
وکل واحد من الوصفين 
فهو مؤثر ب دون ليس 
ونوم قلات البق سي 
فى الجنس للحكم الذى قد ذكروا 
وعين وص فهم يؤثرذ 
عشال عا لقا ينه تاقيم 
حكم سقوط الفرض دون لبس 
فان عجزه الذى كان عدم 
فى عنس الی سب قرط ا يفتقن 
وسكا تاق عر جضن اة 
علي الس وة # تلم القضا 
صصلاقة فى رخن مد يق ع 
لى الحرام عندهم قد وقعا 
وق غلقبة عة شا مدع 
فى عين ذاك الحكم عند الكشف 
بين الصلاتين لداع دهما 


لإنةقناقيل أن الخرجا 
قا ون فى حال السفر 
مثال تأثير لعين الوصف فى 
تأثير عين السكر فى تحريم 
وهكذا تأثير عين الحيض فى 
وهفكةا تاق سيق العذة 
وفكنذا تاشين عين السردة 
قال تاشيو اين الوضيف 
تأثير ما قد كان من اخوة 
فى جنس ما يكون من حق كحق 
وهكذا تاأثير عين للصغر 
اعنى ولاية على الاموال 


جنس وان تحتّه قد ولجا 
كذاك ايضا التاذى فى الحض 
عين لحكم فى مقال السلف 
عين الشراب ذلك المذموم 
تحريم عين الوطى عند السلف 
يكون فى تحريم عين العقدة 
فى فسخ ما من النكاح المثيت 
فى عين حكمهم متى ما يوفى 
اب وام قد وفوا فى الرتبة 
أرث ولاية التكاح المستحق 
فى جنس ما من الولايات ذكر 
5 .تكاح رببة الخلقسال 


طرق العلة المنصوصة 


والعلة الت كينا النص ورد 
امرين اهما النص بالعلية 
اى انما ذاك باجماع على 
من اتقناق الفلا الاخجان 
قال داك ميقن الصف فى 
يان ةا علة لحكم 


تعرف عند العلماء ياحد 
مق القتان: 5اك أو من سنة 
ما قلت فالاجماع ما قد حصلا 
فى اى عصر كان من اعصار 
ةم كان ق مت 
وة لا کے گات تفى 
لتلك علة باجماع الورى 
وا کين ااا 
بنص شارع على وصف زكن 
كان من الاحكام دون وهم 
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اك توعان لقي س 
وواك ےا بل سال الف 
أو جاء بالايماء فى التعليل 
اقروت ف اا 
وذاك نوع فى المقال الثابت 
وكل واحد من الصريح 
له مراتب وسوف تنجلى 
فان منها وهى قوى الجملة 
وذاك ذكره بلفظ وهو لم 
مكال ذا ان تقول العلل 
كذاك كن یکوین رسكا إلى ان 
عن أجل لقم قد کیا 
وقوله كيلا يكون دوله 
وان منها ما به قد وردا 
بال :3ك E‏ ان بهذا 
وفده الرتبة التى قفا 
فان هذى الاحرف التى ذكز 
تكن حرق الاق للعاقبية 
والباء قح تحتل الفاح 
تحتملن مجرد الشرطية 
وان منها مايهالفاء دخل 
لعا على ]لوضف کا :قد درس 
على كلومهم فانهم آتی 
أو كان فى الحكم كما فى آية 


لإفية اح اوا گان 
قالوا باصل وضع المثبت 
وذاك ها يلزم من مدلول 
اشارة تنبيه نص جائى 
من الذى يدل بالاشارة 
والجائى بالايماء والتلويح 
اما مراتب الصريح الاول 
ما فيه قد صرح بالعلية 
كن كن تفن E‏ يعمل 
يكون هذا مثلما فى الذكر عن 
على نى الى قسام هفتا 
ققه ليان ها قفا جره 
حرف على التعليل ظاهر غدا 
أو آن كن كنذا وما كيل دا 
دون التى من قبلها تعينا 
لو ذلك التعليل افيها قد ظهر 
محتمل نحو لدوا للهلكة 
ومكذ! ان فى الذي قد كتب» 
البذاك:فيه لم تكن جلية 
فى لفظة جاءت من الشرع الاجل 
عن النبى الطهر زملوهم 
ليحشرون هكذا قد ثبتا 
فى سناوق كذاك فى السارقة 


فقال فاقطعوا هنا ايديهما 
بانما الفاء لترتيب رسم 
فى العقك والتأخير حقه غدا 
فجوزوا لهذه الشئون 
وهذه المرتبة التى ترى 
لانما دلالة الفاء على 
اما الدلالات على اعتلال 
وان متها ما به القاء ذل 
مثل سهى فسجد الذى رسم 
وهذه دون الذى من قبل خط 
ااذ نراق لاتسحاء تسو 
مع حكمهم وصف فلو لم يكن 
علة داك الحكم كان ذكدنه 
بل كان ذو الفهم القوى والفطن 
من ذاك ان يذكر من لنا شرع 
كالقاضى لايقضى بحالة الغضب 
اشارزة ان وجود ما بذا 
مات مق صبحة الها 
فغضب الانسان شىء مشغل 
يحتاج عنده بكل حال 
كذاك ايضا لا نولى من طلب 
مقارنا للمنع من ولاية 
تنةواقه1 امتاس 


لايؤمنن منه ان يكون قد 


لجرا 


قاتا . الحكمةاقيماا رسا 
وان للباعث تقديما علم 
فى خارج كذاك عنهم وجدا 
ملاحظات ذينك الامرين 
دون الذى من قبلها قد ذكرا 
ترشا ف الأحسيل هنذا حملا 
فانها تكون باس ددلال 
فى لفظة الراوى الذى كان نقل 
كذا زنى ماعز ايضا فرجم 
وذاك لاحتمال حالة الغلط 
وهى على ما عندهم ان يذكرا 
ذا الوصف او ثظيره فى موطن 
هنا بعيدا وغريباامره 
يعده من هذيان ان يكن 
مع حكمه وحتفا مناسبا يقع 
ففى الحديثحسبما تروىالكتب 
هن غضب فى ادوع عة غد 
وناسبت الما هناك جائى 
للقلت والقضيماء لاتقل 
لصبكة الفكر قراغ البال 
اغنارة قاتا تاكن الطلب 
يقضى يان ذاك أى غلسة 
لان هن امارة يطالب 
ارادها لاجل دنياه فقد 


وان من ذا النوع ما قد يذكر 
كقولهم اكرم اخا العلوم 
فكل واحد من العلم ومن 
لكى يكون علة للحكم 
وذا هو الاكرام مع علوم 
كذاك ما هن العدعف وة 
قور ابتاكه م فساجدا 
من اتخاذ للقبور عله 
انه القعليل لى لمم يردا 
وان مما ها هنا قد نقله 
كقول خير الخلق ايضا فى خبر 
عن قبلة لصائم هل تنقض 
اريت لو كنت تمضمضت يما 
اكان ذاك للصيام مفسدا 
فة الكقارقيئناابيقنا 
ليست تنزلن فى السفات 
اذ اللهقدمات للجماع 
ومنه ان ينبهن بالسؤّل عن 
لذلك الحكم كمثلما اتى 
فى حينما يسئل عن بيع الرطب 
قال اينقصن اذا جف الرطب 
فنبه المختار فى النقصان 
ولا يقال فهم التعليل من 
لاننا نقول لى كان قدر 
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كذا اهن للجاهل اللئيم 
جهل فانما هناك يذكرن 
ذاك الذى قارنه فى النظضم 
أل لحن الله اليهوة اتخذوا 
فان ما فى ذا الحديث وردا 
للعنهم وطردهم والذله 
لكناق كترم هذا مم تعدا 
أن بذكن الشمرع تظين المسئلة 
کين ااه يسالنه عمر 
لصوم صائم اذا ما تعرض 
فقال لا حسب الذى قد وردا 
ان المقدمات للشىء هنا 
منزلة الشىء اذا ما تاتى 
مثل الذى للبطن كان ساعى 
شىء لان ذاك علة زكن 
عن النبى الهاشمى مثبتا 
قالوا نعم قال فلا فليجتذب 
علة منع البيع فى ذا الشان 
لفظة فاء فى الحديث واذن 


لما انتفى فهم لتعليل الخبر 
وان من ذلك تفريقا عنا 
كنحو للفارس سهمان معا 
وهكذا لا يرثن مسن قتل 
فذكره فروسة ان بينا 
وذكره رجولة مقرونا 
وصفان فرقا لدى التقاتل 
فكان كل واحد هن ذين 
واثهلولا الذى هناذكر 
كذاك ايضا ذكره للقتل مع 
وصف قد اقتضى بان ما ذكر 
وآقب ةالولا اذى قت تكسا 
وحينما من الدليل قد اتى 
نعلم من سياق ذا الحديث 
ما بين وارث لموروث قتتل 
او انه بصيغة للغايية 
لاتقردى] الياء ‏ أي هنا 
فى الحكم بين حيضها والدلهر 
كاكقفو | على الفا قا 
فكل آية من التنتين 
بان حكم ما تلا الغاية قد 
او انه بصيغة استثناء 
فنصف ما كنتم فرضتم الا 
قد نبهت هذى بان حكم ما 
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بل انما التعليل باق معتبر 
ما بين حكمين بوصفین لنا 
وان للراجل سهما وقعا 
وغيره لم يذكرن فيما نقل 
مقترنا بملك سهمين هنا 
بملك سهم حسبما يروونا 
ما بين حكمى فارس وراجل 
علة حكم عنده مقرون 
لكان ذكر ذاك لغوا يعتس 
منع لوارث عن الارث يقع 
عل مقع داك من ارت طهر 
لكان ذكن. اك افوا درا 
توريث وارث بحكم ثبتا 
تمييز حكم كان فى التوريث 
وبين وارث لقتل مافعل 
و اك خا اتن فى اة 
كاك ايضا ها أتئ فى التكق 
جد نتو ذلك اعمال 
جاءت لنا باوضح التبيين 
فارق حك مما قبيلها وجد 
كمقل قول الله ذى الآلاء 
الى كمل عا نتباك وض لي 
فة االات اء تقبو رتنسلا 


مفارق لحكم ما قبلا عرض 
وان عدم العفو فى ذا الحال 
او انه بصيغة الشرط وفى 
فالخلق فى الجسين علة غذا 
خلاف ما ان كان لم يختلفا 
ما بين حكم ذينك الحالين 
إو اة تة اتراك 
فى اللغو عن وصف يمين تعلم 
ففيه فرق بين حكم من لغا 
وقد روى الخلف لنا وكتبه 
فى الوصف ان ينبهن باحد 
ققال يفط العاساء يشقوط 
باتعا الوضف النذئ :أومى له 
لاا للحم نه ليوا 
بان داك الآمى ليس يشترط 
لن اتةه للحقم حا تظهزا 
وفى مقال بعضهم قد كتبه 
فيا 131 التمليل ان فييغيا 
كالقاضى لايقضى بحال الغضب 


العفو حافس ما اقرخ 
يوحيه طرا على الكمال 
كحو أذنا الجنساق كاذنا اخطلفقتا] 
لمطلق البيع الذى قد عقدا 
فان فى ذلك فرقا عرفا 
وذاك بالخلاف فى الجنسين 
كقول ريى هلك الاملاك 
لكن يوآخذن بما عقدتم 
وصادر عن قصد قلب فرغا 
فى شرطهم حصول ذى المناسبة 
مراتب الايما غليه اذ قصد 
داك ومغتى قولده اذى خط 
ليس يصح علة معلله 
تناسب وقال بعض الكبرا 
بل صح ان يكون علة تخط 
مناسبات فيه حينما جرى 
يشترط الظهور للمناسبة 
عند تناسب هناك رسما 


لا فى الذى عداه من مراتب 


طرق العلة المستنيطة 


اظح ينان الغ اد دل 
او كان عن اجماع ارياب البصر 
عند كمال مالها قد حصلا 


بعلل عن شسارع قد تقل 
فان تلك علة قد تعتير 
من ١‏ لشروط دون خلف نقامس! 


فى المملفيق أبنقاا حقى لدي 
رهی التى التسن عليهانقك حسل 
فانهم هناك يثبتونا 
بأسم قياس انما يدعغوتا 
وقال نور ديننا والتسميه 
عير حسام المع افيا ما 
اقات حكم. من دليل شزغی 
وليسه من نفس علة وقد 
وان يكن عن شارع ما وردا 
تصريح شىء كان من اوصاف 
للقىء من احكامفنا فمن تيغ 
فانه يمنع من تعدية 
قاك الذى فصن عليه من شرع 
فهم لذاك الحكم يطلبونا 
ثم التماسهم لذا المذكور 
وان بعض هذه الامور 
فانما التناسب الذى وصف 
بحجة القياس فهو اقوى 
والسيبيؤ انون .عت اقل الخقد 
والشبه اقوى عندهم مما ترى 
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من لايرى قياسسنا مستندا 
من القياس فىسوى هذى العلل 
اما الذى نص عليه من علل 
لهولكن لم يكن يدعونا 
بةا الظرويق الواشبع الاقم 
ذلك نصا حين يذكرونا 
منهم له بما هناك باديه 
ان النصوص فى مقال العلما 
من نفس ذلك الدليل السمعى 
نص بها الدليل حينما ورد 
ولا عن الاجماع من اهل الهدى 
ن ذاك علة يوافى 
من القياس قائلا ليس يقع 
3 العكم عبن سط الكت 
ومن يجيز فى القياس ان يقع 
وصفا به الحكم يعللونا 
تحشف] الوفففة هافو 
قد ياتين باحد الامور 
والدوران الطرد ايضا والشبه 
اقوى من البعض لذى التعبير 
اثيته كل امرىء قد يعترف 
من سائر الطرق التى قد تروى 
من شيه ودوران طرد 
من بعده والدوران ان جرى 


اقوى من الطرد و لا انكار 
نقول قد سبرت هذا الرجلا 
وان فى عرف الاصوليينا 
حصر لاوصاف لاصل متضح 
وهذقف ما لا يصلحن ما ذكر 
أوصاف اصل لقياس جائى 
الكيل مع طعم او اقتيات 
يقول المستدل فى ذا الامر 
تلك آلتى تناع العليتة 
من بعضها فالكيل قال مثلا 
لكونه يرج ع للابطال 
كذاك الاقتيات حيث يظهر 
وذا هو الطمم الذئ قد شملا 
قد كان مقتاتا به اؤ كانا 
وقد بقى من بعد ما سبرنا 
ارجههنا صضقات ذا الظعوم 
فقس على البر بعيدا كلما 
ويكفين المستدل اذ سير 
انى بحثت فانالم اجد 
فالاصل عدم غیر ما قد يقرض 
وصفا فواجب على من استدل 
على 'الضحيع بحيف اق اقل 
هكا الق وجك وها اوغ 


وبعضهم يقول حصره انهدم 
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فال سير قى اللات الاختياز 
اك اتقيرك. عا اله حصلا 
ها :سيوك اله ركه کف )ا 
تمق ايقا ما لقال صن الح 
قاتما الساير ها فقا أختير 
اة ق علية ابراه 
ولخاو لمع عباتي 
مأ فى واف هذا الس 
وبعضها اولى بهذى الصفة 
نصقة التعليل شيع ب اة 
للاصل فهو بالطل بحال 
عا كان عن ةا فروها اک 
لكل مطعوم وقد تناولا 
ليس بمقتات متى استبانا 
اوضناف هذا الأصسال: و اترتا 
فقلت هى علة التحريم 
يحنت وص ف لطعم اليه ارقديما 
فى ذاك ان يقول بعدما ذكر 
آلا الدع تكرت بون ندم 
فان يكن قد اظهر المعترض 
ابطاله وصح حصر قد حصل 
که پان يقول بعد عا حل 
قظغا ومان صارقا قى الأدها 
لاتة ق أدعى ولم يم 


وقآل كوو التديق فى 5 الاين 
بقاع نا لعليية قو احا 
ونان عا بلع للعليحة 
ودک شبرظها فيخفاع هيا 
من تلكم الاوصاف فلنذكر هنا 
عق اوغ العحاؤه فى كل 
أق يعن الغاه قى البعخى فما 
كالظول#الانساق ایشا والقمين 
لهن فى شىء من الاحكام 
قواخي» على اخرعء "قفن ظلها 
حتقهمنا ولا يصع قط ان 
اما الذى قد علم الالغاء له 
عل التمكحوونة وال ةة 
لهذه الاأوضاف فى احكام 
غتقاالأسان فعفكق الذكن 
واعتبر المذكور فى الديات 
وسكدنا الاه خخ للا 
الغا ذف الذي لا حظهر 
فان وجها لانتساب يجرى 
هل الطريق) الآقئ بالتحقي ى 


وحيثما كان طريق السبر 
كما ترى وواحد من ذين 
والثان حذف ما غدا لن يصلحا 
فى حينما يذكر نفس العلة 
لذقوها الماف له تعيفب) 
لذلك المذ فطريقين لنا 
وذاك ان يحذف وصف علما 
احكام شرع ربنا الاجل 
الاو فی كلها قن غلب 
فان ذين الشرع لما يعتبر 
وما کمثلھابلاکلام 
جتان 3 لے فیا 
يعللن منها بشىء يعرفن 
فى هن كام اتنا عة 
فالشرع لما يعتبر ويثبت 
عتق متى اوجب بالالزام 
يجزى مع الانثى متى تحرر 
وفى قصاص فى جروح تاتی 
حيث لهن الشرع كان معتبر 
بعيقم]ا كنوق قبس الفاهنا 
مناسياته لحكم يصدر 
معتبر لدى طريق السبر 
ان تظهرن ظهورها المتمما 
كن متام بات ذا 'الطويق 


کی امات اة قمعلا 
ظهور وجه لتلائم يرى 
ولو بادنى ما يكون واقل 
وان مالا يظهرن فيه من 
ولاايصح قط ان يعللا 
ويكفين من يكون نظرا 
آ8 اللذع ايقن مكل هنا فف 
رجح سبر الملستدل المثبت 
وها هنا ايضا طريق جائی 
بيان اثبات لحكم قد يخط 
وتك ادال قان علق 
وعلعبية ست داك فن ما 
ثم طريق عمل بالسير 
بانه لابد من تعليل 
لما من الاجماع كان عرفا 
والله فى كتامة قد انول 
سبيحمافة قن قال الأزهب: 
قالوا وهذا يقتضى بانما 
من النبى الطهر وجه مصلحه 
وذاااتبى الاد لكشيل 
وان بدا وجه اعتلال نصيه 
اى بين وصف ثم حكم مثبت 
بذلك الطريق فيما كتبه 


فيكفين فيها على قول الاولى 
ما بين وصف ثم حكم قد جرى 
من الموافقات فى قول الاول 
ذلك شىء واجب ان يحذفن 
ا التسوف لووما اة 
بحقه بق ةنا أرض 
فان يكن قد ادعى المعترض 
فى عدم المناسبات المعتبر 
لاه مكاي الت دة 
وهو الذى يدعون بالالغفاء 
يما مق الوصف :قد اقيق قق 
اقات كمه الوص قم ا 
سنو انا من و سف لوق رونا 
نکاس ت وقسور 14 الهو 
لحكم شرع الله والرسول 
عليه ای من فقها من سلفا 
بات وول ا ازمل 
للعاملين يالها من نعمة 
فى كل حكم شرعه قد علما 
الاين دزن شك لاه 
فيما وجدناه من المنقول 
بينهمما من قوة المناسية 
فاخا عرفان :فنع العا ة 
هو الذى يدعونه المناسبة 


مثال ما التعليل فيه ظهرا 
فاشه كالسكن :فى تحصو بها 
فانما الاسكار لما كانا 
وكام عقن همل ال ق 
و اللا قبن يفاللا 
في أن ينفاع ريك اة 
رگا نكوي او ااك الصف 
قافتا السفين لا وجت] 
رق رافظ تال حم 
من يحفظن امواله فاثبتقا 
وهكذا يكون فى جميع ما 
فالفرق بين ذا الطريق والذى 
فى ذا الطريق حينما قد تاتى 
من غير ما حصر وما ابقاء 
واللشيين ال خعرف ق الل 
فق التاسبات ع ت العسير 
وهاهنافانهماطرق الى 
والوصف ان مناسبا قد ياتى 
ثلاشة اول ةا الهم 
والثان فيما جاء فى المنقول 
وثالث اليم قبن باش ر 
فاو لالا ام رال اتی ها 
لانما الاول نفس الحكمة 
الى ضرورى وحاجى معا 


بقوة التناسب الذى جرى 
قد كان فيه السكر وصفا علما 
مغيرا للعقل واستبانا 
بما من الخطاب فى الشرع ورد 
من جمل التكليف من هذا الملا 
من ان يكون فيه تغيير وجد 
عند ثبوت لو لآية البشر 
غير مميز بعال ابدا 
ناسب ها هنا بان يجعل له 
شارعنا ولاية لذا الفتى 
اشبهه من كل وصف رسما 
من قبله بانما العلة ذى 
تعرف من نفس المناسبات 
وغير ما حذف هناك جائى 
الام عالذى هناك يحصل 
شرط لصحة اعتلال يجرى 
معرفة العلة فى قول الاولى 
يتقسمق قالوا: لتقم يماك 
فذاك باعتبار شرع الحكم 
فباعتبار ذلك الحصول 
الى اعتبار شارع له اأقر 
عليهما الكلام قد تقدما 
تلك التى قد قسمت ومرت 
وغير هذين كما قد رفعا 
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والثان ما قال به ذو الفهم 
وثالث التقسيم فهو ما هنا 
فالوصف ان ناسب فهو ينقسم 
اربعة الاقسام فى قولهم 
ثم غريب وسواه مرسل 
بان وصفا لتناسب علم 
ليه فى يبفيق ذآك الحكم 
اى ان بترتيب لحكم يعتبر 
بحيث يوجدن والحكم معا 
فذا هق الاثم اللذى كن 
بل انه من اول الغاه 
وان يك اعتباره قد يحمل 
وانه لابد من بيان كل 
اما لون اذى ارس 
لعين وصفهم بعين الحكم 
او كان بالايما مثال الامر 
فى عين تحريم عليه كان دل 
بان كل مسكر حرم بدا 
قد قيل فى عين قتا دلا 
ان اقتلوا للمشركين حيثما 
فالشرك للقتل يكون علة 
لانما المشرك لو كان ترك 
عا طهر الأسلام بالتمكبيق 
وكاعتيار مس ذلك الذكر 


ro 


حصول مقصود بشرع الحكم 
تتكدرة كما لكا قب اكا 
ينظر الى اعتبار الشرع تم 
مؤثر ونير الملائم 
ووجه حصره بما قد جعلوا 
اما بان يعتبر الشرع الاتم 
فهو موّثر بدون وهم 
ای فى محل واحد قد وقعا 
او انه اصلا لذا لا يعتير 
فهو الغريب حيثما تراه 
ومكةا الغفاوةه قالرسب ا 
قسسم هن الارنعة التى قل 
فذاك ان يعتبر الشرع الاتم 
ان يعتبر تاثير عين السكر 
قول النبى المصطفى خير الرسل 
وكاعتبار عين شرك وجدا 
وجدتموهم فى الكتاب رسما 
وانهدوص فق مناسب له 
وشافة يسلك: حيكما م لك 
فذاك من ضرورة فى الدين 
فىالنقض للوضوء فى نص الخبر 


المستفاد من حديث من لمس 
وفكةا افتيان عبيون للهك 
اكه الق دل عليه شو 
من قاء فى صلاته اى قد رعف 
وليثوضا فكرآة أعجسبرا 
فى سين اهداق بيدا الفرقى 
مال عا الأجماع كان اغتبرا 
تعليلهم ولاية فى المال 
فانه معتبر عين الصغر 
والثان من اقسامه فذاك ما 
فهو اعقبار الشرع وحمقا قد قدا 
وذلكم بان يكون ثبتا 
اعنى اعتبار وصفهم بالعين 
ذاه الذى ازدت ان تقيسسا 
كمثل تعليل بحالة الصغر 
فى قى الوؤلايات على الأموال 
تعتبرن فى الجنس للولاية 
على ولاية على ذوى الصغر 
فى عين حكم مثل تعليل ذكر 
فى حال اعطان علي خال القن 
فان جنس حرج معتير 
لما روى ان الرسول من مضر 
او انه يعتبرن جنس العلل 
فى القتل ان كان بعمد وقعا 


ا 


ذكره فليتوضا حين. مس 
فى عين قبىء اى رعاف منبعث ' 
عن النبى الهاش مى يذكر 
فانه من الصلوة ينصرف 
عينا لقىء ورعاف قد جرى 
فاوجب المضى والتوضى 
لعينه فى عين حكم ظهرا 
بصغر يكون فى العيال 
فيما ذكرناه باجماع صدر 
يدعونه عندهم الما كييحا 
مناسبا فى موضع الحكم بدا 
بالنص او كان باجماع اتی 
فى الجنس للحكم بدون مين 
عليه حكما ثابتا تاسييسا 
فى حمل ما من النكاح قد قدر 
فان عين صغر بحال 
لاجل اجماع هناك ثابت 
او جنس علة هناك يعتير 
بحرج فى حمل ذلك الحضر 
فىرخصة الجمع لارباب الحضر 
فى عين رخصة لجمع تذكر 
قد كان يجمع الصلاة فى السفر 
فى جنس حكم مثلما كان يعل 
من قاتل كذا بعدوان معا 


فى عسل تقل على الحدوه 
قاتا جضن الجقايات اعكس 
كمثل اطراف وعين والاذن 
بين متتل بع لحد 
يحسن فيما وجهوا توجيها 
الشركة كاقف مجن اة 
تلك التى كان عليها نبها 
٠‏ النفس بالنفس الى الجروح 
فانه جنس الجناية اعتير 
ثم الغريب ثالث الاقام ما 
كمثل ايجاب لصوم اثنين 
فى صفة التكفير للظهار 
لأفسه وم ان ¥ يزجي 
فان الارتداع عن دخول 
لكنما الشارع لما يعتبر 
فى ذلك لمحل يل العساه 
عقن الوجون فالكنياء هع عد 
وبين من ذلك ليس يردعه 
فالقول ان العتقنا يجزىلدى 
لاحد لايرد عنه العتق قط 
وكان قد الغاه حكم الشارع 
ووابع الاقم عا الم يك فل 
رهی الاد تهى الرس 


فى صورة القصاص للعبييد 
فىجنس ما من القصاص قد ذكر 
فالشرع حينما اتى يسوين 
فى تلك الاطراف مع التعدد 
بان تقاس انفس عليها 
وهى التى تعرف بالجناية 
قول الاله لامرىء تھا 
قال قصاص هكذا يلوح 
فىجنس ما من القصاص قد ذكر 
من شارع الغاوّه قد علما 
من الشهور متتابعين 
كذاك فى القتل ابتداء جارى 
عن ذا بنفس العتق لو كان كثر 
فى الحجر مشروع من الجليل 
هذا المناسب الذى هنا ذكر 
واوجب العتق لمناتاه 
مضق لكل لفاس هده حش 
يردعه ذلك طول الابد 
فجاء بالعموم فيما نسمعه 
كفارة الظهار او قتل غدا 
هو اعتبار لناسب سقط 
قليس عن وچ ة له فن السنواقع 
على اعتباره دليل قد حمصل 
وهو الذى عبر عنه الاول 
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عاق عرس لله المت 
فمالك بن انس كان قبل 
رخا لحالحة افم اة 
ان يضرين من عليها يتهم 
ول قا ريه جل الأول 
وق فاك فى لضان العاف 
آل لسن فيه ا كين [المصبلحة 
وفى قبوله الغزالى اشترط 
بان تكون بضرورة بدت 
قطعية تكون لاظنية 
اع لو قن مش بوا 
لو أنه ترس الكقان 
وقد علمنا نحن اننا متى 
فهم علينا سى فيستولونا 
ولو رمينا الترس رميا مزعجا 
فتصبمح الح لعة اة 
انها ضيانة الأديان 
داعية الى جواز رمينا 
وتاتين قطعية ايضالما 
وان للست ميق القتسونا 
برخص فى سفر حيث السفر 
وهفقنةاكلية تشون أذ 
مصصلحة كلية قد عمت 


واختلفوا فى صحة التعليل به 
ذلك مطلقا وعنه قد نقل 
حتى لقد جوز عند السرقة 
لكى يقر بالذى به اتتهم 
لعدم ما على اعتباره يدل 
ان كان هذا فى العبادات عرف 
خلاف غيرها كبيع اوضحه 
فة سق الف روط توي 
ولم تكن حاجية مذ وحدت 
كليبة كناك ال زف ية 
مال اا شد اتی فى الو ارد 
بالجمع ممن مسلمين صاروا 
كنا تركناهم على ما قد اتی 
ويقتلوننا وياسرونا 
تكلمن الاك مقا وتا 
من الخدووريات عنبه التاذلة 
وجل اهلها من الهوان 
للترس حتى نخلصن من العنا 
ان حضولا اة السا 
برمى ترس لهم قد علما 
مثل حصول تلكم المصلحة 
مقت لش قت اعون 
نجاة جمع المسلمين حينئذ 
فيخرجن بالشرط للضرورة 
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ما لو تترس امرئؤ قد كفرا 
ليس يحل رمى هذى الترس 
وقال نور الدين فى ذا الباب 
وجدت انهم ليقبلونا 
فهم به يعللون ما يدل 
ولم يكن على اعتباره يدل 
فانما الادلة الشرعية 
على إفتبازظقم السالع 
فى آية الإيتام قل اصلاح 
مع انما المقاصد الشرعية 
بجملة تاتى وبالتفصيل 
الحاق ها اعتباره لم يعلما 
قال فمن ذلك جعل البعض من 
ارقا لخن قند طلقت قلاقا 
قيسا على حرمان من قد قتلا 
لان كل واحد ممن ذكر 
فعل محرم لامر فاسد 
لعن هنقئ الف القى يكن 
فى عين اثبات لميراث ولا 
والحعميةاك«افقيوئ قار شا 
بضد ما كان له قد قصدا 
بارث من طلقها بالبت 
كمثل حرمان لمن قد قتلا 


لان فتتح قلعة بالنفس 
يكون رميها ضروريا اذن 
ذا النوع من مناسب يدعونا 
عليه اجمالا كذا عنهم عقل 
بالعين او جنس دليل قد حصل 
دلت باطلاق لدى القضية 
كما اتانا فى الدليل الواضح 
لهمومافى خلطة جناح 
تعتبر المصالح السنية 
فيذمفن لذلك الدليل 
منها يما قد كان قبلا علما 
اصحاينا فيمن مضى من الزمن 
فى السقم كيلا تاخذ الميراثا 
وهكذا لجنسه لم يعتير 
لجنسه بل انه قد اهملا 
من كان فاعلا لذا وناقضوا 
حتى يصير الحكم طيلة المدى 
مارکا تضدن بها قد ټانۍ 
موروئة عمدا متى تعجلا 


قد عارضوه بنقيض ما قصد 
فقصد من يطلقن ويخلعا 
حخرغان هيراك وقصة 'قاخل 
فكان ذا مناسبا كما قترى 
ذلك فى واحدة مما خلا 
وان ذا النوع الذى هنا ورد 
من ذاك حظر لنكاح وصفا 
عجزا عن الوطى وكان يخشى 
فان من يقول منائمة 
يخشىعليها عندعدم الوطىء ان 
وانه من نفسه قد يعرف 
بان ذاك الامر محظور فما 
الا القياس المرسل الذى مضى 
لفعل ما يقبح من شنائع 
من ان تعرضن قط لبشر 
وان من ذلكم الطريق 
وذلك الزنديق من قد انكرا 
وقال بعض العلما قد اختلف 
واظهر التوبة قيل تقبل 
وقي لان توب ةلايقبل 
لادنما الجوازز للتقيه 
يظهر غير ما به تدينا 
فلى قبلنا التوب منه ما حصل 
والزجر مقصود بشرعنا فلم 


اذ حرموه ارث من له واد 
فى مرض ثلاث طلقات معا 
موروثة استعمال ميراث يلى 
لكنما الشارع لم يعتبرا 
فكاع 13 متاسيا یمر له 
امثللة كثيرة له تعد 
على الى هن که فتن عرفا 
على الفتاة ضررا قد يغشى 
اق الدخول في تكاج امراج 
تهوى على المحظور مما يحرمن 
عجو عن الوظى الىق تصق 
فن نحجة الس لى ماوعا 
وهو بانه لها قد عرضا 
والشيوع ماخ ازاق ماقم 
لفعل ما يقبح فى بعض الصور 
ما قد اتى فى القتل للزنديق 
قول حدوث عالم قد بهرا 
فيه متى تظفر بهذا المنحرف 
كشاكن الكقان مهتا اقبلوا 
يل امسق سال EE‏ 
صار له عقيدة اصليه 
ان قهرته المسلمون الامنا 
زجر لزنديق خبيث حيث ضل 


يرجع الى اصل معين علم 
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كان له الشرع الشريف اعتبرا 
إلى مالع لقا جيلية 
وذا هو الزجر عن الكبير 
وان منها رمى من كان بغى 
وهدم ما كانوا به تمنعوا 
تلك التى يخشى مع البقاء 
بحيث انهم بها تمنعوا 
من حكم رب العرش ذى الجلال 
وان من ذلككم المذكور 
وهى التى تككون قوة على 
عامس بسار وع 
وان متها افلم للمواد 
ان يصن اليهم بكل 
فان من قال بكلما تجد 
الا قياس مرسل وهو النظر 
للمسلمين وظهور العدل 
ولم يكن شىء من الذى ذكر 
بنص شارع لنا قد علما 
وان من ذلك ما قال به 
مق حوقه اول اترا ة 
فاته يرق ھا كان ای 
كيلا يعود وانحوها فقال له 
بانهم ان مسلمين فالمرق 
وان هم بالشرك قد تحققوا 


بل انه يرجع حسيما نرى 
وعن قبائح من الامور 
عودهم للبغى والايذاء 
فى انفس لهم وفى اموال 
افساد مالهم مع التدمير 
نخيلهم ومثل حرق الزرع 
عنهم ومنع حاضر وبادى 
ما عاد نفعه لهم من اكل 
من صحبنا ليس له من مس تند 
فيما يعود نفعه الذى ظهر 
ما بيننا وطمس رسم البطل 
صلت ابو الموثر فى كتابه 
ودورهم حتى تهاوت ساقطة 
مو بط ماقت شیچیا مدا زیر 
من كان قد ناظره فى المسئله 
لدورهم غير محلل بحق 
فهى غي شا لا ترق 


> 


فاعرض الصلت عن القائل ثم 
لابد للاقوام من مخاصم 
كيلا يعودوا نحوها كذا اثر 
ما لابى الموثر فيها مستند 
وذا هى الانظار فى مصالح 
قال ونحو ما ذكرنا فى اشر 


بغضب وقال فيما قد ررسم 
فاحرقوها فى السعير الجاحم 
وقال نور الدين بعد ما ذكر 
غير القياس المرسل الذى عهد 
دين الهدى واهله الحجاحج 
اصحابنا وغيرهم شىء كثر 


ذكرالشيه 


اعم منها واحد والثانى 
على وجوه يمكنن عليها 
وؤفقفق :لكشل عل تاولا 
انا الأفمن فهو عا النمكع هيا 
وان ةا التي الدع قد هيخا 
والخلف عنهم جاء فى افادة 
فحجة يراه بعض منهم 
قلقم الاقف شان 
يانما ذلك مردود نظشر 
وبعضهم يقول | المعتير 
فا اتم آي المد 
تاق اتی اس لله هة 


وهو لمعنيين قد جاءوا به 
فانه الاخص فى المعانى 
ما كان قد يرتبطن الحكم به 
قياسهم لمن غدايدر بها 
تلك التى معها القياس حصلا 
مناقضا له متى ما وردا 
هذا الطريق لمعانى العلة 
قول رواه بعضهم للصيرفى 
لشبهه بالطرد حينما صدر 
فى القيس للشبه الذى هنا ذكر 
تشابه ما بين شيئين ظهر 
زق أت سن يعشق اهبلق الهم 
قياس غلبة اشتباه كتبه 
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فى الحكم والصفات ثم الصورى 
معنى كلامه الذى قد كتبه 
يكون فى الاحكام عنده شبه 
وقد يكون غير ما هنا رسم 
فنحو غرم العبد ان شبهنا 
فتلزمن قيمة هذا العبد 
وان زدتفاة الى الح ا 
لم يتعدى غرمه ولو عظم 
فالشافعى ثم بعض صحبنا 
وذاك قيسه بقيمي ات 
فان شبهه بهذى اغلب 
داتشه أشنيهها' فى ص اة 
اعارة يوصى به ويرهن 
واقنه كمع يشبنية الإنسواوا 
وخافسل الافائعة الى تحنظ 
ورجح الباقون من اصحاب 
فرج وة لات الحجين ان 
وان من ذاك نكاحا فسذا 
لكونه يمنع من اقدام 
ويبتسبه الصميع فى اثيات 
قالموا واعانقنية في الخ وة 
على حمير وبغال آتى 
وكقياس شعر الفتاة 
بشعر كان برأس الذكر 


وقال نور الدين فى المذكور 
ان الطريق ذا الذى هو الشبه 
وهكذا فى صورة مرتبة 
أما المشابهات فى الحكم الاتم 
لذية الحر كما كان علم 
قدرجحواالاولممادونا 
مملوكفة لال شية اف 
بياعه وقف هبات اجره 
وهكذا بودعن ويضمن 
كذاك مأعورا ومتهنا فقط 
قيمته زادت على ما يذكرن 
فاك يشهه الؤنى حي بدا 
فكقياس الخي لل فى القض ية 
وذاك فى اباتع ة للأظفينر 


ا 


بيان ذاك ان شعر الخو دلن 
فان يكن يقطع منها لا حرج 
وليس من مستند لما ذكر 
رأس الفتى وجامع بينهما 
زاق حق ذلك عر الغا 
وان من ذاك خلافا قد اتى 
ناقا انمرحت م 
قافه تفلن فى القلقفة 
وهكتةا فى قيسة له لحتل 
وجقالعة كش فى لكا 2 
وقال نور الدين فى المقام 
اقوى من الشبه بنفس الصورة 


يحل | زتراه ان فيها يكن 
تراه فى قول لبعضهم خرج 
الا بان نقيسه على شعر 
تشابه فى صورة قد علما 
يشبه شعر رأسه فى الصورة 
عتد جَراءَ الصيد عنهم ثيتا 
فى ظاهن الآية كان رسا 
مدل على حا الله ات 
غلى النذئ يرهم له .تقل 
فذا هى الصورى فى القضية 
اما المشابهات فى الاحكام 
وبابنا ثكم بدى الملسئة 


الدوران 


فالوسقف داكن سخ الح الت 
مقالعة ري تنك الم 
فانه قبل وجود القت ةة 
ويعد ان تزول منه خلا 
وعدمها مع عدمها فعلما 
بات الشدة علةة معتل 


ré 


وجود وصف کان من اوصاف 
وعدمه ايضا مع انعدام 
لديه ذا الحكم وان زال فقد 
فى حالة الوجون طووا والعدم 
مع شدة كانت عليها تجرى 
كان عصيراما بهمن حرمة 
يسمي لاسرا فية امسلا 
يكون ايضا مع وجود الشدة 
من الذى. هنا لكسم قن رسها 
لذاك القصريم في حفن خضل 


وقد اتى الخلاف فى افادة 
على مذاهب اتت فى السسمع 
ثم الاولى قالوا بذاك اختلفوا 
وهو مقال الاكثرين ويرى 
المذهب الثانى بان ما ذكر 
المذهب الثالث انهه الى 
من بعد علمنا بلا تردد 
بما من القياس كان وصفا 
المذهب الرابع فيه يشترط 
بان يكون ثم اجماع سبق 
او ها هنا دلالة دلت على 
طريقة السين وتاك .حص ما 
تلك التى تحتملن ايضا معا 
الاالذى يختاره للعلة 
واحتج من قال بقول اول 
ای ذا الطريق انه اذا حصل 
فيحصل الظن او العلم الاتم 
كما اذا دعي باسم رجل 
فلم يكن يغضب وقد تكررا 
فيعلمن بأن هذا سيب 


هذا الطويق هين اليه 
فتقتضى الحكم بحيث وقء و 
هذا يفيد الاعتلال ظنا 
كذاك فى الشسوعى ليس باتى 
بذلك االورود للتععببد 
لا قبلحه فقتل تمن انتفى 
من قال انه طريق منضبط 
كان عق الاوضاف شم علسا 
ابطال كونه طريقا مستقل 
هع دين انوا حا ين 
دور ولا مانع من كون العلل 
فى عادة بانما العلة ثم 
فيغضبن فيتركن ويهمل 
ذلك منه ومرارا قد جرى 


حتى ياغ ,ال ىة الأظفالا 
وجاء بعض عنه يالجواب 
من غير ان يدعى بذاك الاسم 
واحتح من يمنع من قبول 
اى هكذا مع انتفاء ذاك لا 
للحكم علة بحيث جاز ان 

5 لا ذة ا 
فاكهحنا داتحورة لدية 
وليس علة ورد ذا بان 
لو عينها هناك ليست تعلم 
بانه يكون شيا كافى 
بذلك القياس فى القضية 
كطرق العقل فمثلما يكن 
نفيا واثباتا طريق يصل 
قهكند] فى العلة الشرمية 
من بعد ما قد ورد التعبد 
وهو ثبوت الدور ان جزما 
وذاك بعد العلم بالتعبد 


ليون داك تة حال 
لولا ظهور تلكم الاسباب 
امابنحب موصل للفهم 
او انما الاصل هناك عدم 
ما ظن ذاك الامر فى جنابه 
ذلك بالاطلاق لا التفصيل 
حكم كذا انتفاؤه ايضا يقع 
يلزم منه كون وصف حصلا 
يكون ذا الوصنق ادما اذغ 
اممكن اى:تلكلم:الخمسوصة 
عدما وجودا حيثما تلغيه 
ازم الوص قف .عله تكن 
عن غيرها اقتضى وجود العادة 
وان هذا ينبغى لدييهم 
فيما له قند قضسدیا وشت افقی 
من بعد علم بتعبد اتى 
بان طرق العلل الشرعية 
دوران حكمهم على الوصف اذن 
عقيل 
نقول حسب هذه القضية 
بما من القياس كان يوجد 
لراجع الى مقال يتلى 


بذا القياس غنعه كل اجة 


72500 ات 


وظاهر الامر على ما قد نرى 
فا ابسن بيع طا 
ثم ثبوت ما هنا يحمرر 
لأقمنا القصسوة مسق الشركة 
قالي الى هعرفة لغ ة 
لمايكن مستلزما فى الناس 


بان من لم يعلمن ما ذكرا 
ان يثبتن بذا الطريق علله 
بيان انه طريق ينتهى 
وكونه طرقا لتلك الجهمة 
على تعبد بذا القياس 


تحر الطنسؤن 


رلك الطمية فينانة تعس 
حكم ولو ذلك لم ينعدما 
وق 8ا الق قنى ا مقارزقا 
واشترطوا فى الطرد ايضا عدما 
قال( فاته 181 ها اة 
وليس من ابواب طردهم ولم 
فى الدوران ابدا بل ظاهر 
بانما الوصف الذى ترتبا 
وياتين غير ما مناسب 
فان يقل شخص بانه متى 
فذلك الاثبات بالمناسبة 
اجيب هن هذا القلام انى 
بالدور حيث انه دور اتى 
فيه الى القاسيات هااا هنا 
واختلف الاعلام فى افادة 
يقبله بعض الذين اعتبروا 


اىعنوجود الوصف حيثما وجد 
مع عدمه كمثلما تقدما 
للدوران وهو ما قد سبقا 
السب الوك شكلم ملا 
كان بذا من طرق المناسبة 
يشترطوا عدم تناسب علم 
تامع قيا ورا لاهن 
فى الدوران ياتين مناسبا 
قاض آنه ساسا ول قراف 
ماكاق 13 الو صف مناسبا أت 
ليس بدور ها هنا قد اوجبه 
باتها الگا فی الاثبات 
ووأك نوق تشر قد اقتا 
فالوصف للتعليل قد تعينا 
طريق هذا الطرد للعلية 
للدوواق وتفاه الأكبثر 


ت 8¥ س 


وقال نور الدين والصحيح 
لانما الطرد على الحقيقة 
فى الفرع ثم ذلكم فرع على 
فيلزمن الدور ما تحب ا 


ما قاله الاكثر والرجيح 
تعليق حكم كائن بالعلة 
صحتها فى الاصل قال النبلا 
وبابنا قد انتهى مكملا 


القباس الجلى والخفى 


الى جلى وخقى قسما 
اها الملى هن قتامننا قبا 
ما بين اصلهم وفرع كالاما 
لانه قد جاء فى نص الخير 
من يعتقن شقصا له فى عبد 
قالنص فى العبد 'اتى نون الامة 
بانه لاا فرق بين الامة 
وة قول الل ةى الال 
قال غليهن تعالى تلضف ما 
قاوجب التضنف من اللحة هفتا 
والعبد لم يذكره لكن قد وقع 
باق الا قنرق مايق الآمنة 
قذاا هو الجلى عت مخ سلف 
اها الخفى فهو ما قد ناقضا 
وانه فهو الذى لم يقطعا 
ما بين فرعهم وبين الاصل 
العيتاوة فة وات ما 
مختلفات الحكم والرد الى 


قياسنا کے کل هتنا 
نفى لفارق به قد علما 
والعبد فى سريان عتق لهما 
ذاك الذى يرفع عن خير البشر 
يقومن عليه للتعدى 
فاخمك امتا مه 
والعة فى مال كى :السفة 
فنمن زنك سق هة الا 
عل اللواتق احصدة معا 
على اضاء قن انك قعل الزنى 
لما نة اقبي القيم 
والغيق فى تسق حال 
من الجماهير كذا عنهم عرف 
للك الأجنلى بحن غرظيحنا 
فيه ينفى فارق قد وقعا 
بل انه قامهت عليه تدلئى 
تجاذبت له اصول قدما 
كل من المذكور لما يحظلا 


ت FEK‏ هه 


لكنه بواحد مما ذكر 
مثال ما قلنا به فى ذا المحل 
يلزم ان يجاء بالنيات 
والحنفى يمقال جائى 
لا يلزمن فيه جعل النية 
فهاهناكماترى تجاذبه 
هما الصلوة وازالة النجس 
سمى خفيا حيث انه افتقر 
ويقسمن الى قياس علة 
افا قياس ال اليك 
بان يقال فى النبييذ مسكر 
وقال بعضهم قياس العلة 
كما اتى للمصحطفى المختار 
ان زملوهم بثيابهم الى 
وانما سمى قياس علة 
والثان وهو ما دلالة حصل 
بل انه يكون وصفا لازما 
ان يثبتن فى الفرع حكما معتمد 
توجب ذين علة واحدة 
وذلكم مثل وجوب قطع 
اذا هم تقصاركوا على فد 
كمثلما هم يقتلون ان هم 
وجامع الامرين لازم الديه 


يكون اقوى شبها متى اعتبر 
وضؤنا عبادة لله جل 
فيه #كل ال العبسلرة 
بانه طهارة بالماء 
كمثلما ازالة النجاسة 
اصلان كل واحد قد طلبه 
وجائز على الجميع ان يقس 
ترجيح اى الشبهين لنظشر 
ولقياس جاء للدلالة 
فمابهيص رحن بالعلة 
فيحرمن هذا كخمر يحجر 
هلقة اق اتا م هط 
ما صرح الشارع بالعلية 
فى شهدا الم ال9 نار 
آخره ففيه كان عللا 
لنص شارع على العلية 
فذاك ما لأتتكرن شه العشحل 
نيلا نامل اقلق ف زا 
لكون حكم آخر فيه وجد 
فى الاصل فيما قاله الأئمة 
ايد كثيرة بحكم الشرع 
واحفة بالقتع والتعفد 
تشاركوا قى .ققل ه كلهم 
عليهم فى الصورتين وافيه 


n لا‎ 


صورتها فى قطع ايد بيد 
توجب فوق كل فرد منهم 
فلازمأن توجبن عليهم 
الك فى الل ۲۵ کان يصع 
وذا هو القتل وفرع بينا 
وعلة وهى الوجوب للديه 
والحكم وهو لازم القصاص 
فان يك الفرع وذا قطع اليد 
وذاك فو القتل فى العلية 
فى كل واحد فانه يجب 
وذلكع هي القساصن الاق 
وب الاسبتدلال ایشا فى د 
اعنى به السجود للتلاوة 
كخالة التوافل الط ىة 
من حكم ذى النوافل المقرر 
فى ,ذلا القاس عة لقتل 
ملازم لها بكلحالة 


ميحث 


واعلم بان الاعتراضات التى 
خمس وعشرون وبعضهم حصر 
قال وان الاكش المرجع له 
اى من شروط اصلهم يكون 
وقال بعض فى الجميع راجعه 


واحدة جناية من عدد 
آم کاس ةوق 
امر القصاص مثلما قد تلزم 
منهم وان ها هنا اصل وضح 
وذاك قطع اليد ممن قد جنى 
فى كل واحد اتى بالتعديه 
فى الكل ما عن ذاك من مناص 
قدشارك الال بهذا الصدد 
وهىاللزوم لجميع الدية 
یترک فى که الذن شين 
فى الكل ممن قطعوا واجرموا 
وجوف أن تسج فى الذكر الاثم 
بكونه جاز على الراحلة 
لاقنلا الجواو فى الزاجلة 
وذلكم بان هلميذكر 
لكونه جاء بوصف منجلى 
وشو جنواوه ع الواعلة 


القوادح 


قد وردت على القياس المثبت 
لفح الى قاف خوط عله 
او فرعهم او علة تبين 
الى تارشن اى المانعه 


قال والا فهى ما تسمع 
اى فى كمال لشروط تقع 
والبدر كل ما ذكرناه حصر 
يانها عشوون مذ كنيب 
اولها ما يرجعن للفظ من 
فقة اتشان و اجا غا 
على تنگ الةئ قد اأسقدل 
فى تلكم المسئلة الثى تحد 
ايشا على الأولى .عن :االقتدمه 
ومنع حكم الاصل او منع احد 
ذآك السذئ عا نينخ شيفيق. غدا 
وها على قافى الفعمات عن 
وذاك ما به يقول المستدل 
والقدح فى ذلك اما منع 
او منع عليتها او عدم 
او عدم ما فيها من الظهور 
ای عدم اطرادها قد سمعا 
او عدم انعكاسها ان عرضا 
فتلك عشرة من الانواع 
خامسها ما باعتبار آتی 
ساسا عا کان زارفا على 
وذاك قول من يكون مستدل 
وان هذا النوع فيه يرد 
وسابع الانواع ما قد يرد 


501١ 


وبعصهم قال الى التنازع 
اولا فان تلك ليست تسمع 
فى سبعة الانواع بعد ان ذكر 
وهاك ها :قالوه فى ذى الصبفة 
دعوى لايهام وغير ما زكن 
الثان من ذلك ما قد وردا 
من ذاك الاستدلال بالقياس قل 
وثالث الانواع ما كان يرد 
وذاك دغوى حكم اصل علمه 
محتملى الفط هتاك: قد .ورد 
فى حالة هفاك قد تردد] 
ذاك وروده فرابع زكن 
والحكمفى الاصل بذا الامر معل 
صد عة اد هن 
تاثيرها أى منغ افضايغلم 
او عدم انضباطها المذكور 
واف سو الققض او اگم مها 
و هگا وجوت ماق عاو شتا 
فاصغ وكن لما اقول واعى 
ثالث تلك م المقدمات 
واب الماك واف لى 
فيوجدن الحكم فى الفرع مثل 
قلب شالف اق[ عا توجمة 
غلى انها هدم شزاع يوجد 


بعد ثبوت الحكم فى الفرع وفى 
وسوف يانيك بعون المقتدر 


ذا النوع قولهم بموجب وفى 
کان کل أده عا كر 


بيان الاعتراضات 


يعترضن على الذى قد استدل 
ما کان للألفاظ من مع تى بيقع 
فى موض عين واحد قال الاولى 
والثان ان كان غريبا وقعا 
لانما فى غير ذين الملعترض 
مثال اجمال بلفظ قد عقل 
بان هنا البطلان والمعترض 
ماكان معنى بان ان بانا 
ومرة ياتى بمعنى انفصلا 
ومكلحا اذا شرو ا اد 
اَل لم يرض بحينما اكل 
كالسيد ثم قال ذاك المعترض 
وما فريسة له ايضا وما 
يجيب ان الأيل الكلب لم 
قرسيية صي هناك حضللا 
ثم على من جاءنا معترضا 
والاصل ان ما ثم اجمال وقع 
ثم فساد الاعتبار الثانى 
عبارة تكون عن ابداء 
من الكتاب او من السنة او 


TOF عه‎ 


بطلب التفسير اى تبيِين حل 
ولع قاتا قت ,مسقي 
ان كان لفظ المستدل مجملا 
وغير ذين فيهما لن يسمعا 
اخو تعنت فمن هنا رفض 
بان يقول من يكون مستدل 
يقول حينما اراد ينقض 
ياتى بمعنى قد بدا احيانا 
لالا تناه ضباق موبلا 
بان يقول الملستدل متلا 
فعا قدا ترما اليد صل 
ما آیل وای معنى لم يرض 
١3‏ العف والة ى اكل قدا 
يرض فمعنى ذاك لم يعلم 
والسيد فهوالذيب وال معنى انجلى 
بيان اجمال هنا قد عرضا 
واللفظ للبيان انما وضع 
وهى على ما جاء فى البيان 
معترض دليل شرع جاتى 
قن كان ماقا راوه ووا 


معا رضا قياس من قد استدل 
فى ذلك الدليل حيقما غذا 
ان كان مما صح طعن فيه 
او قفخ ق ةد فتاولتا 
ان كان مما الطعن فيه لا يصح 
اى نة #زافرت: إى ةة 
او انه يبين المراد من 
بات فس مف الف ا 
نل اتف هذا كيل منتهضن 
او انه ياتى لذا الدليل 
بصحة القياس جاء مسرعا 
ويبقى سالما هنا القياس من 
قان نكسن لجاب ,هذا السيتدل 
بواحد من هذه الامور 
عشال داك قول من لم يشقوظ 
بان اذبح اتى من اقنه 
قصل لو قد كان لم يسمي 
م وقول سن ها سکیا 
قول اگ ےا قي اريز 
ثم يجيب ها هنا من استدل 
بذبح من يعبد للاوثان 
نانا تكن الله القوب جل 
سمى هنا او کان لم يسمى 
الاعتراض الثالث الفساد 


جوابه ان بطعنن المستدل 
معازهنا قیاسک: اتی يدا 
كخبر عن واحت ييديه 
يما قياسه يوافقنا 
مشهورة مقبولة فى الامة 
داك الدليل وله هم يشرق 
اظهر من قيااسه وابرما 
فيقساقط 'الذلى الان حا 
يسلم من قادحه المذكور 
وانه قد جاء فى محله 
افا ا :قاس وو ىا 
ناتا داك به التاويل حل 
بيغا اتى غعن سيد الاكوان 
كذاك يروى للنبى الامى 
فى الوضع وهو حسبما افادوا 


ا 0 ت 


عبارة تكون عن اتيان ما 
وهو الذى ابداه ذاك المستدل 
اى ضد ما اخرجه من استدل 
بان يبين الذى قد اعترض 
لكونه جاء بغير هيئتة 
وذا لان الشرع كان يعتبر 
فيما لذاك الحكم كان ناقضا 
جوابهم عن اعتراض قد حصل 
لذلك الوجه الذى يمنع من 
فى الصورة التى لها ابانا 
فاق كن ها ميق العذئ دكن 
عقال ذآك ان يقول السقكدل 
مسح يسن صفة التكرار 
فقال من يعترضن لما بدا 
فالمسح ما ناس به التكرار 
كراهة التكرار دون ما جدل 
وبوجود مانع فى اصل 
قاتا كوه وان معا 
رابعها منع لحكم الاصل 
هناك عن تعرض لبطل 
فيبطلن لاجل ما به اعترض 
وذاك نوع ان لان البطلا 
من بعد تقسيم لهم معلوم 
اما الذى من بعد تقسيم اتى 


من علة القياس كان علما 
فى الحكم ان جاء بضد ما حصل 
وحاصل المذكور فى هذا المحل 
بان ذا القياس بطل منتقض 
قياسنا الصسحيح والمثبت 
لتلكم العلة حينما اعتبر 
لاجمل ةا صبان إلقيامن داشا 
باق وسفن الى قنن اسقال 
ثبوت ذاك الحكم علة تين 
من جاء باعتراضه عيانا 
فى صفة التيمم الذى عقل 
فيه كمثل حال الاستجمار 
بان هذا فاسدا لوضع غدا 
لائنة قد ثنت اعتبسانق 
فى الممسح للرأس لمن كان فعل 
معترض جواب مستدل 
مسح لرأس خوف غسلا يرجعا 
وهو عبارة بقول الكل 
حكم لاصل قيس مستدل 
هذ نان داك راسا و اتن 
اما خان ترق حتفا مب 
او انه بدون ما تقسيم 
فانه ياتى قريبا مثبتا 
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اما الذى بدون تقسيم عرض 
من الثنوت مطلقا لحكم 
مثاله بان يقول المستدل 
لانه سيع ككلب يرفض 
ياتا فى الكلب لاش 
لقدول ذى الال قل لا اجه 
ومثلما لى قال ذاك المستدل 
لا يقبل الدبغ له بحالة 
كالكلب ثم يمنع المعترض 
لايقبل الدياغ والجواب 
ان يظهرن دليله من استدل 
من النصوص اومن اجماع السلف 
والمنع من عقيب تقسيم حصل 
قانوا احتفالاق قحق وزاحد 
فيمنعهن ذلك المعترض 
تقو داك بالا إا لدي 
لانه ليس يضره مثل 
لانهليس يضر ايضا 
بان يقول المستدل فى عمر 
نان قا ق واجية الها 
لأجل ها وجوه امتعاب لمعه 
فقال من للاعتراض بينا 
ان تعذر المياه مطلقا 


فهو بان يمنع ذاك الممترض 
ذلكم الاصل بحسب الزعم 
بانما الهر حرام قد حظل 
شثميقول ذلك الممترض 
يانه مما علينا يحرم 
بان جلدا كان فى الخنزير حل 
لاجل ما نجاسسة غليظة 
من كون جلد الكلب حين يعرض 
عن اعتراض ها هنا يصاب 
فاق اقام لدليل وعرف 
من اعتراض ها هنا مذكور 
فان يكون فى كلام المستدل 
لواحد من ذين ثم يدحض 
سكؤكة عق الاخ اتة! 
مثال ما قلنا به مفروضا 
فلياتين فى حاله التيمما 
اما بان تريد بالذى هنا 
فان ذاك سيب تحققا 


اى انما تريد بالذى ذكر 
ذلك الأول مسن هدق 
انلقف فى قىل هاا هذا اعقرخن 
لانما ابطال بعض محتمل 
ليس يضره بحيث جاز أن 
غيق وة لاع قسن ادل 
بآئفا اللكقان قينا ها هذا 
مراد من كان هناك مستدل 
فى هدم ما كان به قد استدل 
وريما يصير هذا عاجزا 
لکن بشرط ان يكون ما نقض 
للميحجتكدل لازا قافا 
لا يسمعن لعدم قدح قد حخصل 
خامسها منع وجود للعلل 
من منع تطهير دباغ يحصل 
فاك الأقاء عه أن فية ولخ 
كحالة الخنزير حيث تعرض 
بانما الخنزير يغسل الانا 
جوابه ان يثبتن المستدل 
فى ذلك الأصل الذى عليه قد 
من نحو نص او كاجماع ورد 
كاكجمنا قياسهية قة ملفا 
وان على ذاك دليلا لم يجد 


يؤر لاه هى حال السقق 
ممتنع حتما بدون مين 
به فبعضهم يقول مندحض 
كلثم كن كاق اقاقنا مکل 
يكون معناه الذى يبطلن 
والبدر قال وكذا بعض الاول 
ومدخل ايضا له قالوا حصل 
وفيه تضييق على من يستدل 
عن ان يتم لدليل ابرزا 
وماالية ابل داك الع رخ 
ان لم يكن فيه لزوم حتما 
عة على قافن داك الستدل 
فى الاصل وهو نحو ما لنا نقل 
لجلد كلب حيوان يغسل 
سعغا ققش ظامي اذا دة 
قال السك ترشن 
من الولوغ فيه سبعا ان عنا 
وجحون.ذ! الوضف "الذي به انعل 
قامات مدلل خد 
قاق يكن ذلك الدلمل قن وحه 
من اعتراض ها هنا قد رسما 
من جهة الشرع لديه معتمد 
او بالسماع عند ذا والنقل 


نآ قبوقه بقل :فكميا 
بان ذاك الوصف لن يفارقا 
داك التاى قاس عليه واه 
انعا مق الس س قن ل هل 
عق الدع قبل فة من هذا 
اع مفع الام تراك ان يساما 
وقد يجاب فى ثبوت ما ذكر 
مكل جود كي ويج ثب حتف 
اسه أن متمق العرمن 
لذلك الحكم الذى قد علما 
وجود ذا الوصف باصل مثبت 
لاجل ما من العفوم قد خضل 
وكا الالامتقراقن زاجم الى 
واختار للقبول ابن الحاجب 
ای فى تمسك بكل طرد 
بان هذا المنعلما يقبلا 
وذاك.زة: اقرخ للاصبول 
ورد انماالمرادهاهنا 
صحته قالوا فعجز المعترض 
فالمنع لا يسمع ممن منعا 
بانه ليل زمن ويتضح 
جميع صورة هناك تعرض 
عن اعتراضها ولو من استدل 
وقال نور الدين والجواب عن 


لو قد قضى العقل هنا وابرما 
لذلك الاصل الذى تحققا 
ذا بدليل كان بالعقل اتضح 
ثبوت وصف كائن فى الاصل 
معارضا فيكتفى فيما بدا 
خصم اتانا باعتراض علما 
بجهة الحسخخ. التائ لتا تمر 
فالمسك أو حبلاوة على العسل 
لكوق داك الوضف عة تنوض 
من بعد ان يكون هذا سلما 
قيل وذا من اعظم الاسثلة 
فيه وتشعيب مسالك العلل 
دعوى اختلال الشرطؤقول الاولى 
اولا يؤدى ذلكمللعب 
وجاء عن بعض اهيل النقد 
قالمستدل. للقياس اس كملا 
بجامع بينهما مقبول 
بجامع يغلب فى الشن لنا 
دليل صحة له قدثنتهض 
اجيب عمالهم قد وقعا 
على الذى بک أن چ 


ما يتا عن آعترزاضن قد ژق 
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ياحد الطرق ١‏ لتى للعلة 
فيثبتن علية لذاك من 
او بالنصوص ان يكن نص وجد 
كان الذى ذكرته صريحا 
وان يكن من ذاك شىء ما وجد 
بعض لطرق العلة المستنبطة 
ولم يكن ينقطعن المعترض 
ما كان قد نواه ذإك: اتدل 
من تلكم الطرق من المطالبة 
فانه مؤول او مجمل 
او بدليل آخر معارض 
و العاف الكقاب:نامنا:فى ١السندن‏ 
باتحة هتعاركن. الكتمات 
مهدا فى زق امب تة 
ای ما مضى فى بابها وماترى 
منع سين بی ي 
فهذه ابيمنة انواع 


وذاك دعوى عدم التأثير 


قلية الوصف اذى قن حلا 
تلك التى تقدمت ومرت 
اجماعهم ان شم اجماع يكن 
من الكتاب او حديث يعتمد 
اى اق#كاق ندا تلسويها 
فليلتمس اثبات ذاك ياحد 
كالسير مع تتانسپ ق شنط 
عنه بذا لكن له ان يعترض 
بما على كل طريق يتصل 
بما يكون فيه شرطا اوجبه 
أك ب علبة شا 
او غير ما انت تظن يحمصل 
يل اه ملك ها هذا سقط 
وی کا ننج[ له تكاقهن 
فاتححة فرق ها قدنخ 
والطعن فى ذلك من ابواب 
اق افكت لتر ار انه شك 
نوها يفلا رفاك سد ب 
من بعد فى قدح مناسب جرى 
وعاشر فيما رواه الرافع 
ومع تاتديركتاافى الأصل 
منع لتأثير بفرع مثل ذا 
يجمعها نوع ولا تزاع 
وهى على ما جاء للخبير 
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عبارة تكون عن ابداء 
قالوافاما ان يكون 9 اتر 
وهو الذى عبر عنه فى القدم 
او عدم تأثير له قد يدعى 
او يدعى كذاك فى الاحكام 
امنا لی قل كان خا سيق 
لقعو ان يقنول من قف لسغل 
فلا يقدمن ان انها على 
لإتالآا تقصبموق اة 
فقال عن يعتوضق الملسئلة 
فى عدم التققديم للادان 
اى هنع تاشير باصل فكاءن 
فى بيع قات وسح انتج 
كالطير فى الهواء فقال المعترض 
فى عدم ص حة لبيع الطير 
تعذر التسليم للذى اشترى 
'فمدم الروية لايؤثر 
ثالث ذاك مشع تاثير العلل 
فيمن غدا عن ديننا مرتدا 
اتلف اموالا بدار الحرب 
فقال من يعترضن لا اثر 
وعدم التأثير فى الفروع 
فذاك نحو ان يقول المستدل 
فلا يصح ذاك عنها متلما 


وصف بدون اثر ذا جائى 
له باطلاق هناك معتقبر 
بعدم التأشير فى وصف الم 
فى الاصول او فالفرع اذ تفرعا 
فهذه اربتعة الاقسام 
ای عدم التأثير فيه مطلقا 
اا الستجع خسارلا وغل 
ما كان من وقت لها قد جعلا 
کیا الشري ال اي 
ناح هذا القسر لا كين له 
هناك مطلقا واما الثانى 
يقسول ذاك المستدل يعلبن 
أن لف هركب فال لا يسم 
بانما المؤثر الذى عرض 
فى الجو حيث كان ذا نقور 
لأ غ عل ف کاک تزع 
فى الاصل حسب ما له يسطر 
فى الحكم نحو ان يقول المستدل 
بان ذاك مشرك ترى 
فغير ضامن كحال الحربى 
لكونه فى دار حرب استقر 
رابع ما قلنا من التنويع 
قد زوجت هند لنفسها رجل 
لو عقدت بغير كفو علما 


۷ 9 بے 


فقال من يعترضن فى الصورة 
فى بطل تزويج لها من اول 
الاعتراض الحادىوالثانى عشر 
كذا ادعا عدم انضباط فيها 
فاته كما اذا ما السسكدل 
مما يكون من فعال القلب 
كراعة وتخ 13 شق كلا 
فقال من يعترضن فى الموقف 
بمثله التعليل صار منتفى 
جوابه ان ينصين الملستدل 
على وجود علة كالعقد 
قاتا متا أمارة دل 
لانه لو لم يكن بالبيع قد 
وكسكوت البكر اذ تشاور 
فالشرع للسكوت منها فرضا 
وها الأفكنان للشىة حجعدل 
الثان ان يدعى المعترض 
كما اذا علل من كان اسستدل 
والانزجار عن معاص تعرض 
هدا الىق وف عن نينا 
إلى لكلاف کان فی الشحقة 
فانه يكون حال واحد 
دوق متمد واه ؤلا اناز 
عن القبيح وعن المعاصى 
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لاأاثشر لعدم الكفايية 
وانما مؤثر عدم الولى 
هماادعا خفاء علة تقر 
اما ادعا الخفاءاذ ياتيها 
علل للحكم يشىء قد حضل 
كمثل سخط والرضى والحب 
لم يطلع عليه شخص علما 
بان هذا الوصف. وصف؛ مختقى 
اذ لأيعرف الخفى بالفقى 
امارة ظاهرة وهى تدل 
مع صققة البيع الذى قد يبدى 
على وجود للرضى من الرجل 
رضى فلا يعقد ما كان عقد 
فى حالة العقند واد تسبتاسن 
نانه أعارة على ارضخ 
رة على كزافة خدل 
عدم انضباط علة قد تفرض 
فها هنا يقول من يعترض 
تخبط لاخل لف .زيما 
عكد. اختلاف- الحال والشخصنية 
مشقه فى بعض ناس توجد 
ةا یگ رالاتا 
يكون فى بعض من الاشخاص 


قالوا بادنى ادب واحتاج فى 
جوابه ان يض بطن المستدل 
بحالة قد لازمته لا تكد 
وذلككم كص ف المشقة 
الاعتراض ثالث مع عشر 
تخلفف‌الحكم من بعض الصور 
مثاله بان يقول المعترض 
بعلة الطعم لقد وجدت ما 
فى ثمر الرمان والرمان ما 
فقول من يعترضن بما حصل 
وذاك عند الشافعى ولدى 
وقال بعض ان يك التخلف 
فذاك غير فادح اذا جرى 
آق الى آخان تخصعصى الل 
عنها ببعض صور شيدًا قدح 
ومن يرى التخصيص لن يتفقا 
ان كانت العلة نصا نتت 
وفو سبواء اق ةا التخلف 
او انه لغير ذين وجدا 
بان يبين مستدل ما منع 
فى صورة مذكورة فان يكن 
اق نکش آاتميبا القكلف 
ىتحو عا قلا ية معا نذا 
فها هنا القياس يستقيم له 


لذلك الوصف الذى هنا حصل 
تفارقنه غالبا حيث وجد 
فى حالة الاسفار عند الغربة 
فانه النقض اذا ما يجحرئ 
عند وجود علة فيما ذكر 
لمن يقول فى الربا حرم رفض 
ذكرته من علة مرتسما 
فيه ربى وحاله قد علما 
نقض لعلة الذى قد استدل 
بعض م نالاحناف قدح ان بدا 
فيما اونا ليل يرت 
وقال نور الدين فيما ذكرا 
فلايرى تخلف الحكم مثل 
وذاك بالاطلاق فيما يتضع 
يجعل هذا الامر قدحا مطلقا 
ام انها تستنبطن حيث اتت 
لمانع او ققد ش رط يعرف 
جوابهم عن اعتراض قد بدا 
هناك من وجود حكم قد وقع 
اظهر ذاك المانع الذى زكن 
هناك لاختلال شرط يعرف 
مسلما مع خصمه الذى بدا 
ويس لمن من اعتراض دخله 


الاعتراض رابع مع عشر 
وهو على ما جاء عن ائمة 
وذاك فى بعض يكون من صور 
ومع تخلف لحكم ايضا 
من جوز القصر بحالة السفر 
مسافر يرخصن له كمن 
وهكذا. ذو الحرفة التى تشق 
كحامل الاثقال والمزاول 
يورخضنقالة كهذى الضفة 
فى الصورة التى لها قد ذكرا 
للحكم والعلة فيها كسرا 
واختلفوا فى كون هذا قادحا 
وفاك الا اخ إلى 
قال المحلى والمقال الارجح 
لانه لما ير فى العلة 
وخاهس الغش ر في التخلف 
ا ان تكن عفة داك اتدل 
او انه يكون من اشيا وفا 
فانما تخلف هنا صدر 
يكون شيئًا قادحا فى صحة 
واعلم بان الممستدل ان يكن 
ويجعلنه جزءا من علة 
بان حكم الاصل ليس ينتفى 


وهو المسمى عندهم بالكسر 
عبارة اى عن وجود الحكمة 
قثن عكاق «لعلشة سن 
عنها مثال ما هنا مفروضا 
لخازج على معاسى الققدن 
سافر وهو غير عاص ذا المنن 
فقال من يعترضن فى الصورة 
فى حضر احكامه قد تتفق 
ومثل من يضرب بالمعاول 
فذلك ”ال جوف للمشقة 
معترض عند تخلف يرى 
عندهم يدعى كما قد مرا 
فقال بعض قادح توضحا 
قد كان مقصودا كذا وجدنا 
بانه فى ذلكم لا يقدح 
لكن فقط وارد فى الحكمة 
لبعض اجزا علة قد تعرف 
وصفا مركبا من اثنين متل 
والبعض مفهنا كان قم تکفا 
للبعض فى بعض تكون من صور 
موص فو ها متا بالعلة 
ادخل فى العلة وصفا قد زكن 
وانه معرف فى الجملة 
عه اتتفاكد» كيده “ارقف 
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لكنه لو ذلك الوصف بطل 
فى البعض من تلك الفروع علنا 
اى لا يصح كونه من علة 
السادس العشر من القوادح 
بان ترجحن عليها ان هما 
قالوا فمهماعارضت ذىالمصلحة 
او انها تساوين لها مثل 
اذ لم تكن مصلحة مع مفسدة 
لان دفع الضر عندهم اهم 
وان تكن مرجوحة ذى القسدة 
مشال ذلك التخلى للعمل 
من تزكيات النفس والمعترض 
اقوى وذاك عدم كسر الشهوة 
وعدم الاتخاذ للذرية 
لانها جاءت لحفظ الدين 
اولى من الحفظ لنسل قد جعل 
مسافر ام الطريق المبتعهد 
فانه لا يقصرن اصلا 
لان ما ناسسب وهو السفر 
عورض بالمفسدة التى هنا 
ذاك الذى لاقصر فيه يجرى 
حتى كاءنه لقصده حصر 
والقدح فى الافضاء للحكم الى 


لتتقضت لذلكم تلك العلل 
قانهعذ] الخ مرتوة تا 
وما بقى ففلير ما مردودة 
قدح بنفس تلكم المصالح 
تعارضا مفاسد واصطدما 
مفسدة كانت عليها راجحة 
فذاك قدح فى قياس المستدل 
ساوت لها او رجحت معانده 
فالحمل لا شك عليه قد لزم 
فالقدح عند ذلكسم لن تجده 
افضل للذى به كان حصل 
قال به مفسدة تنتهض 
وعدم كف نظر عن حرمة 
ارجح منمصص الح العبادة 
من كا نيستدل فى المسئلة 
فهى بلا شك ودون مين 
ومنه ان يقول من قد استدل 
ليس لاغراض سوى القصر تعد 
فى سفر كان به تولى 
فلكم التاتى كاه تتظين 
وهى العدول عن قريب قد دنا 
ليس لاغراض سوى ذا القصر 
فى تركه لركعتين فى السفر 
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وذاك ان يقدح فى افضاء 
كاخ تقول السسقدن هقشلا 
لانه الحجاب يرفعن وقد 
وذاك دفع للفجور قد عرض 
نمنع ان الرفع للحجاب قد 
لكن تلاقى هذه الرجال 
مع رفع ذلك الحجاب يفضى 
كم يجيب ها هنا عن استدل 
يكسر شهوة بلا نكير 
والثامن العشر بان يعارضا 
بعلة اخرى فروعها اجل 
وان هذا النوع حيث يعلم 
فاه ياق وقول الخال 
وتجبرن على النكاح جبرا 
فانه يعارضن بما ذكر 
فتتعدئ. الط اللذكورة 
التاسع العشر بان يعارضا 
کا واف اسل نعل 
عكسا لحكم كان داك المستدل 
فاق كول ال دل اا 
ديات حر فهنا قد عارضا 
نقيض حكمها فيحتاج لدى 


حكمهم من باعتراض جائی 
ان النكاح واجب على الملا 
يفضى الى مصلحة متى وجد 
ثم يقول من هناك يعترض 
يفضى الى عدم فجور قد وجد 
نقول عند ربة الحجال 
الى الفجور وبذاك يقضى 
ناقا التكاح حيقماا حصل 
فيفضين لعدم الفجور 
ل الس قل فاق 
من علة لمن يكون مستدل 
تعدية يدعونه عندهم 
فى البكر مهما بلغت بكر مثل 
مثل صغيرة تكون بكرا 
ناكما العلة فى الأصضل الصعر 
حينتذ للثبب الصغيرة 
معترض حين اتانا ناقضا 
تقضين فى الفرع حينما تحل 
اخرجه مثال ما هنا نقل 
فى العبد هملوك برق خصلا 
كفسهيرة مق كل ملك تثيقة 
مكلف لايتعدى فيه 
لعلة الفرع يما قد اقتضى 
ريدن عا عغا ضا وة ها 


ر 


لاحد الطرق التى للعلة 
من بعد ان معترضا كان هنا 
وان هذا النوع والذى مضى 
والخلف فى قبوله بينهم 
وقيل والمختار فى المعارضة 
لو انها لم تقبلن ما امتنعا 
بعلة فالمدعى بالعلة 
بان يون غلة هتاكا 
من وصف من كان معارضا فان 
بان فى اثبات هذه العلل 
وردها توسعه الاصل بما 
والله فى كتابه قد انزلا 
اجيب انه علي هيلزم 
لان فيه دوق ما قفتححان 
قال ولو نسلمن فى الواقعة 
لعهدم علة تعارضنا 
بانما الاصل انتفا الاحكام 
ففتركن دلالة فى الحين 
معا بحيث انه يكون فى 
واقفا اذا افخيرتا همسا 
الاعتراض المكمل العشرينا 
وجود علة بفرع قد حصل 
لصحة الامان من عبد جرى 
من اهله كمثل من له اذن 
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فعفبساك الارصار فى ذى اصن ةة 
وفيه قلب لتناظر عنا 
من قبله يدعونه التعاوضا 
على مقالين لهم قد رسموا 
قبولها لو بعضهم قد رفضه 
تحكم يعنى به فى المدعى 
ليس باولى عند اهل الفطنة 
او توا عق ع جنا 
رجح ردها كمثلما زكن 
يكون تكليف علينا بالعمل 
فتاك من آسقاط تكليق سما 
يريد يسرا بكم تفضلا 
متسع دلالة هناك فعلم 
توسعه تك ون للعباد 
باتما الاصل هناك التؤسعه 
فاذننا تعارضن هنا 
بدون ش بهة ولا كلام 
وقآتنتها تعتييرن دين 
تخصيص واحد تحكما يفى 
فها هنا تعارض قد لزما 
ان يمنعن معترض ياتينا 
مكال فاك اود يقول السكول 
لو يؤذعن ل اسان حسفا 
شال عن ٠ة‏ الت :قش سرك 


بانه لم تك فى المحجور من 
جوآبة:فى هذه القضية 
مثل جواب منعه فى الاصل 
أن الصحيح والذى لا يرفض 
من ان يقدرن لانتفاء 
لان من كان استدل مدعى 
الاعقراهن: اهادي والعشرونا 
بالفرق وهو فى المقال الجائى 
تخالف الفوع اسل سبامى 
لانه اما بان يكون ما 
فالحكم اوفى ضابط قداوضحه 
فاول الاقسام وهو ما وجد 
شيئين ابدا مانع فى الحكم من 
او ذا بابداء الخصوصية فى 
والثان من اقسام هذا الفصل 
والقرج ذهى قا ونال قن 
على شهود بالشهادات هم 
فيلزم القصاص للذى عرض 
يانما الضابط فى فرعكم 
خضصول اكرام قبا تحققيا 
جوايه يانما الجامع ما 
من التسبب الذى قد ضبطا 
وانما افضاؤه فى الفرع صح 
كملا الو أصيلة:قبى كاتا 


لكا 


اهل لاك لآ يفن 
حون ها عنناه بالأفليبة 
وعن فتى الحاجب فى ذا الفصل 
بانه يمنع من يعترض 
وجود وصففى الفروع جائی 
عليه ان يثبت ما قد يدعى 
والقسان والقالت. ها بدعوذا 
عبارة تكون عن ابداء 
وهو على ثلاتة أقسام 
هناك من تخالف قد رسما 
اق اتةه ياتى حبكس السلفة 
فى الحكم فهو قد يكون باحد 
اجراء ذاك الحكم فيه بعلن 
اصل ولا توجد فى الفرع الوفى 
وهو اختلاف ضابط فى الاصل 
ايجاب حكم بالقصاص المتلف 
تسببوا حين لها تقدموا 
كمثل مكره فقال المعترض 
شهادة وفى اصول تعلم 
هتا التشاوع. لئ قك قرقا 
كان بةاتق ارك هما 
عرفا قا فى عا ,تقوله خط 
كمثله او انه عنه رجح 
من يغفرين للحيوان بانا 


فائما انبعاث الأوليا على 
من انبعاث الحيوان اغلب 
بسبب النفور فى البهماتم 
فلا يضر الاختلاف ان يكن 
فانما ذاك اختلاف كانا 
كما يقاس الازث. فى أطلاق 
على الذى موروثه قد قتلا 
وكالث الفباء مما اوشف 
فى الاصل والفرع فذاك ان تكن 
نة القع الى انداة 
مثال ذاك ان يقول المستدل 
اولج ذا فرحا يفرج مشتهى 
فحده يلزم مثل من زنى 
مصلحة الفرع صيانة ترى 
وأثفا مضلحة. الل هدا 
وربما قد يتفاوتان 
ولاك رامع إلى العارظيتب: 
اق ينك ناتسفل ملفا 
نفع اعقاط تسب لے فط 
تتابو ضع اة السات 
وغير ذاك من مفاسد تعم 
جواز ان يزنى على الصبية 
ما قد كرتاو هين اة 
الأعتزاهن الرايع السرينا 


قتل ارادة التشفى مثلا 
تيا 


ورا يناك لا تلم 
فى اصلى التسبب الذى زكن 
عا بين اسل شم فرع بانا 
ذى مرض مقارب الازفاق 


مق الأقوا له قد يوحت 


فى مقع ها من ارف قن حصيلا 
فهو اختلاف كائن فى المصلحة 
مصلحة الاصل هنا تخالفن 
عن امحل ع ا حك اأة 
لحن لأقط شاع ها قفن 
طبعا محرم على ذوى النهى 
فقال من يعترضن له هنا 
اى من رذيلة اللواط فى الورى 
وفع 'اخقلاط: ,نسب تكونا 
فى نظر الشرع الجليل الشان 
شم جوابه لدى المناقضة 
بانما الحكمة فى الاصل لنا 
يل اتنا الككمة علا تخقط 
عن الذى يكون من زذيلة 
اولا فانه لاجل ذا لزم 
وآيسن آذ ليس فى ئ الس فة 
وذاك بال يلا نككير 
هو الذى القلب له يدع ونا 


عبارة عن ادعاء المعترض 
وهو الذى يجعله من استدل 
عا بولا حه قينا ييا 
والقلب نوعان على ما رويا 
تصحيح مذهب لمن يعترض 
عن مذهب لمن يكون مستدل 
للمستدل ثم كل واحد 
يكون تصريحا وتلويحا زكن 
معترض بص حة لذهبه 
او انه يصرحن بالبطل 
او انه يلوحن تلويحا 
مال داك ان تقول الله تذل 
عكوفه لبث بموضع يخص 
بنفسه مثل وققوف مندرج 
واللقمافعى اقتال فون السو 
فى الاعتكاف ذاك لبث عرفا 
فالصوم لايشرط فى هذى الصفة 
فانه مذهيبه قد صححا 
وذاك هو اللبث فى مكان 
مثال ما كان به ابطال 
مصرحا بان يقول الحنفى 
عضى وضوء ليس يكفى فيه 
اس لةه كفيرة والشساقدئ 
كفيره فعلق المعترض 


أن الدليل ذلك الذي أاتتهيض 
دليله فانما هذا حصل 
حجته عليه فى ذا المعقبيى 
لإتحمة اخ بان يقتتضيا 
وذاك اكت هنا ومقمضن 
اى يقتضى ابطال مذهب حصل 
من ذينك النوعين حسب الوارد 
لانه اما بان يصرحن 
او انه يلوحن لجانيه 
فى مذهب كان لمستدل 
ايضا على ذلك لا تصريحا 
على وجوب للصيام فى محل 
فلا يكون قرية اك خلص 
بعرفات للذى حج وعج 
فى عدم اشستزاطة اللصوم 
فى موضع مخصص ووصفا 
مثل وقوف كائن بعرفه 
فة ال قل ؤت ها 
عحصسنئ قيال نة الإقتانة 
مدهت سيق گان له اسكدلال 
فى المسح للراس بلا توقف 
دون الذى قد يطلقن عليه 
يقول لا يقدرن بالريع 
حين اراد للكقلام ينقض 
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على اعتلال ا ممستدل ماغدا 
اما مثال ما به كان حصل 
بص فة الايماء والتلويح 
بيع بدا من غائب قد فرضه 
وانه صح مع الجهالة 
والشافعى قال ليس يشترط 
مشل النكاح وبيان ذاك ان 
يقول فيه بخيار الروية 
وأقسية آڻ لازم :قلس انت قى 
والخلف فى قبول قلب حصلا 
الأعتر اض الشاهى العفسرهنا 
وانه عبارة يكون عن 
مع نقساء لزاع قا 
شاهده ما قد اتى فى الآية 
ليفرج الاغن منهاللاذل 
مسلم عند الذين اسلموا 
هو النبى الهاشمى والاذل 
وعند من نافق فالاعز قد 
فقا علية قولة اقنبد دلا 
وذاك انواع ثلاثة عرض 
عق الذئ أسستقل ها قورهنا 
افق اقدكان ةة قي لازنا 
فعل القصاص فى الذى قد قتلا 
بانه قتل بما قد يقتل 
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مبطلا مذهيه الذى بدا 
ابطال مذهب لمن كان استدل 
عا الات فى تشعو 
باتة عقه على معارهش ة 
بعوض مثل النكاح الثابت 
فيه خيار روية قد انضبط 
من قال بالصحة فيما قد زكن 
فا تفش لم الس 
فينتفى الملزوم فيما وصفا 
واختار بدر العلما ان يقبلا 
قول بموجب له يروونا 
تسليم مدلول دليل يعرفن 
وذاك ارخاء العنان يسمى 
فان معنى ما هنا كان حصل 
لكنما الاعتز قيفا معهم 
عندهم القائل بالذى حصل 
عنى به لنفسه وقد قصد 
تالم بلقلاف السك وتلا 
اولها يستتتجن المعترض 
اق ة محلل ام علا 
مقال داك قول سق في اندها 
تعمدا يما غدا مثقلا 
اله ھی انع قد .تمل 


فلايتاقى لقصاض ق الزم 
يقول من يعترضن ان عدم 
لون جملا الستؤاغ ادا 


هو التفاوت الذى قد قلتم 
لى بطل المذكور ايضا لبطل 
ل اقا آل شىء كين 
وثالث الانواغ ممارسمه 
م الق يعات الق اس 
مع کیا نا تكدن د رة 
گان تقول عالق رة تبت 
وذاك كالصلوة ثم يسكت 
فيردن عليه ها هنا الوضو 
ولم تكن تشرط فيه النية 
لق أقة ختغرئ القدمات 
لم يردن عليه الا المنع قط 
اجيب عن اول نوع قد حصل 
بان ذاك موضع النزاع 


نا 


كالققن بالحد الشارق قم 
سى التاقاة القى هخا رسيم 
ولم يكن نقيضه منذ بدا 
وجوب ما كان من القصاص 
ابطال ما الا يهام فيه قد عرض 
كقولف ا للحت فى مق الا 
من واجب القصاص حين يقع 
من نفس قتل ان يكن هنالكا 
فقال من يعترضن الجمله 
عدم وجوب للقصاص المثبت 
بحيث اننى اقول لكم 
وجوب مامن القصاص قد حصل 
افد مقع اتم الدب سسظر 
ان يسكتن عن اصغر المقدمه 
وتلكم الاولى بلا التباس 
ومثلوا ايضا لهذى الصوره 
فالشرط فيه نية ترتبت 
عن قوله ان الوضوء قرية 
لگون هذا شرية أن برضن 
عند الخصوم لو يقال قرية 
قد گان #اكثيرا فش ما ياتى 
لكون ذا الوضوء قرية تخط 
بان يبين الذى قد استدل 


قلاا اقتال لاحو اقل 
فقال عن يعثوض قن تم لا 
بذلك الذمى حيث ما رسم 
فقال اتا المراة كما 
لها زعمت واقا گان كا 
هتا لك اختفاء ها تقول 
اذ الوجوب فى القصاصن الموقع 
عتقل قفتا تمن ازساق 
بل انه كان لهايضا حصل 
فذاك شىء واجب يكون 
بانما الحذف هناك شائع 


يقتل مسام بذمى يحط 
يجوز قتل مسلم تعلى 
ليس بجائز ولكن قد لزم 
نقول لا يجوز ان يحرما 
قلخا وة هسي اراد وها 
باق ذاك واچ مقع ل 

بان يبين الذى قد استدل 
كنحو ان يبنين فى الكلم 
قتل بما كان من الثقيل 
من الوجوب للقصاص الواقع 
ازهاق روح فاذا لم يمنع 
روج واأقطلاق لبه ا اا 
فموجب القصاص حاصل جعل 
اذ ماله من مانع يبين 
بان يبين من قد استدلا 
وذلك الملنعن قد يرتفع 


الركن الخامس مباحث الاستدلال 


وذاك الاستدلال فى اللفات 
وهى عبارة بحسب العرف عن 
نقول انما فلان استدل 
وفى اصطلاح للاصوليينا 
اسم لنوع خص من ادلة 
ولا ياجماع ولا قياس 


لطلب الدليل كنات 
اقامة الدليل هكذا زكن 
غلى كذ آذآ دللا قد جمل 
فاك ها تعمسيقة قيا 
وذاك عا ليس بخص مث بت 
فذاك الاستدلال عند الناس 
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وحية نا بيبخ لكام 
خارجة عن ظاهر الادلة 
ای انهلم يوجدن ويثبت 
شىء يدلنا على حكم بها 
قد استدل العلما بالفهم 
بجملة من الامور تدلى 
وان عن ذلك الأهراء 
لغير ما قلناه مما ياتى 
وتلكم الاشيا بهذا الحال 
واختلفوا فى صفة الحقيقة 
ما ليس نصالاولا اجماعا 
والقائلون بالثبوت فيه قد 
فقال ہنی انها استدلال 
وذا هو استدلالهم فيما نرى 
فق ووو مستت له دا 
اؤ ققة الشوط مقسير ها تق 
ويشمل القياس الاقترانى 
هگا القاس الافستكناقى 
والكل من نوع القياس المنطقى 
ثم القياس المنطقى عرفا 
هتى تس لم عه ارتا 
قان يك اللازم قيه ذكرا! 
او النقيض فهو الاستثنائى 
أولها كقولهم ان كانا 


شرع الاله الواحد العلام 
فلك ال قلا مهنا موت 
من واحد من تلكم الادلة 
ويظهرن حقها من ريبها 


على ثبوت مالها من حكم 


ذلك استقصحاي حال الأضل 
مشا مر اة قل ل اء 
فى بابنا بحول ذى الهبات 
سموا لها باسم الاستدلال 
فيال الكفضن وات عة 
ولا قيساسا وكهم قم اها 
قلقو يع مااع تمن 
وآخرون ليس منه قالوا 
على ثبوت الحكم ما بين الورى 
والأففنا اق اكم قد يدا 
مھا ماک تقرف ع لاقن 
ذلك الاستدلال فى البيان 
يشمله فيما لديهم جائی 
فيما سمعنا عن اولى التحقق 
فذاك شرل مخ قضانا الفأ 
لكأكة قول سواه فقا 
وهو النتيجة التى عنه ترى 
اولا فذاله الاقترانى جائى 
ما العية سكن هات 


کڪ عه 


فهو حرام والشراب يحجر 
ينتج فهو ليس بالمباح 
اسا القاس الاقتواتى فوش 
وذاك مذكور به بالقوة 


لكنه بدون ريب مسكر 
فهى من الممنوع والحرام 
فليس مس كرا ولكن مسكر 
وقس عليه غيره يا صاح 
كقولهم كل نبيذ مسكر 
كل نبيذ فهو حرم يخرج 
وليس بالفعل كهذى الصفة 


ميحث الاستصحاب والعكس 


ما كان باقيا على الاصول 
وهى التى كان عليها فى القدم 
ما لم يرد هنا دليل ينقله 
تقول إن الأصضص كل ابقا مانغا 
مثل وجوب صوم شهرنا الاصم 
حتى يقوم بوجوب صومه 
وفكة! تقول آنآ مل 
على عمومه الذى تقدما 
مال او تورف الختا 
وو تاسمخ ,كان لفض قن معا 
وخوته اى قفا عق 
بقاؤه بحاله الذى علم 
حتى يقوم بعد ذاك ويصح 
وال جية لديفةا فد خضل 
لانما الظن يكون ببقا 
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اى من وجود كائن ومن عدم 
له ليل العفل تفا عرفا 
على الذى من حاله الماضى علم 
لقا لفل كاش ق اة 
وكينذا اقام تصن خلا 
وھکڈا فى کل شیء ءلم 
عليه ای ما كان فى حال القدم 
على انتقاله دليل متتضح 
كذاك عند الشافعية الاول 
ما كان من قبل على ما سبقا 


لحاصل مالم يصح ويرى 
قالوا فاما الحكم فى المفقود 
ذلك الاي فى لرن وم 
فانما ذلك أمر قد بنى 
عق بعد تيع الجاع ج سا 
من حال امثالهما الممات 
ان لو يكونا فى الحياة لظهمر 
تحمل الفا #الفقسوه 
لاقلن الاحوال باستحسان 
ان ليس يحكمن بموت لهما 
وجاء فى قول عن المعتزلة 
ماقا استضهاب حال لم يكن 
وقال بعض حجة على بقا 
من كين ان دواد حكما آخرا 
بان الاستصحاب فى حياة من 
ليره من اة ماله متنا 
فما لديه كان من اموال 
وذاك اأ كاي وى الكناة 
وانه مع حالة المذكور 
مع هن يتالك لفسال هال 
وان قرط النكسة اللعسميراك هيع 
تيقن الحياة فى الوراث 
فحصة المفقود حسبما ترى 
ای تظهرن حياته او يستبن 


بعد انتقاله لال آخرا 
تاوت تعن الأفل الود 
بالموت بعد الاجل المعلوم 
بان ظنا بحياة من عني 
لسن اغالب قيسا ود ةا 
فى مثل تلك الحال والفوات 
فى غالب الاحوال عنهما خبر 
من بعد وقت لهما محدود 
وكان بالقياس فى ذا الشان 
حتى يصح امره ويعلما 
يرفع والاحناف بعض نقله 
ما كان من قبل على ما سيقا 
مال ما اقلكاة مما دكا 
قد كان مفقودا بحال تدفعن 
بسيب الارث الذى تعينا 
فانها لا تورثن بحال 
لدقيل: امسلل اله ات 
فلايكون وارثاللفير 
للقنك فى حياة ةا ال 
من كان قد قال بهذا و صدع 
من بعد موت صاحب ال ميراث 
موقر فة اؤ حناك وبق يظايحر! 
مماته من بعد موروث دفن 
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وقال نور الدين وهى عندنا 
وقال والعجة فاا على 
قزل لاي الواكحمي التي 
شم كير من قواعد الي 
من ماالفا ق ای 
او نعلمن منه ارتداداقد مدا 
كذالك الاحكام فى اشياء 
على طهمارة لها حتى يصح 
كذاك اهام عليفسا السرم 
من حرمة لها الى ان يضح 
ان قياس الکو في 13 الساق 
يلاك الاباك قيش کے 
اال ها تاكس ته کان فى 
عا عا مسل ف هد ة 
وانه فيها له اجر يقع 
على سرام ايوج عا هنا 
فة المحودويق او حك 
مضادد لحكم وضعها على 


Vo 


يكون وارثا وموروثا هنا 
وذآك قول اكق الاصححاك 
حجية استصحاينا الذى انجلى 
بانما الشيطان ياتينا 
احدثت احدثت فلا ينصرفا 
ريحا كذا عن الامين قد ورد 
ذلت على اسكسحاب ال ورجدا 
ققضه وال خالا جحجيق 
من يدها قدا فين ارا 
وا فو استتصوات كان قد | 
طامرة تكون بالبقاء 
يحكم بالبقا على ما يعلم 
تحليلها بوجه شرع ويصح 
يعرفه من لهم التفكير 
عندهم من نوع الاستدلال 
شىء الضد ذاك دون وهم 
وصفيهما وذاك غير مختفى 
اياتين أحدنا ای شهوته 
قال اريتم لو لها كان وضع 
عليه وزر للذى كان جنى 
وضع لشههوة الحلال ثما 
محرم وما يكون حظلا 
وفى الحلال موجب للاجر 


وبالذى قلناه الاستدلال 
وان من انواع الاستدلال 
على ثبوت الحكم مهما وجدا 
من سبب كما نقول قد وجد 
فى صورة بينها فيلزمن 
وان من ذلك الاستدلال 
بما من المانع موجودا يقع 
من ذا على صورة ذا فها هنا 
ومنها الاستدلال فى انتفاء 
كما تقول اتسا الشيزظ انتفى 
فذلك الحكم الذى قد يشرط 
وان من ذلك الاستدلال 
بعدم وجدان دليله لدى 
وشانظا اق كان اللآدلة 
على امون السرع سانا يما 
مثال ذاك قول هذا المجتهد 
فقيل ان قول هذا الحبر 
لافه.قى الطيق أن لى كانا 
ما فات هذا الحافظ المجتهدا 
وقال بعض انه لا يلزم 
مالك إتتفاؤ» إضت لا وقسن 
كذلك الخلاف فى الثلاثة 
من قبل هذا النوع فى مقال 
بل انها دعوى دليل فعلى 


قياس فكس امصعه يقال 
ايضا هو استدلالهم بحال 
ما يقتضى وجوده طول المدا 

يقتضى الحجر من اسباب تعد 
اعطاء تلك الصورة الحكم اذن 
ايضا على نفى لحكم قالوا 
كما تقول وجد الذى منع 
لا تعطى ذاك الحكم فيما بينا 
شىء مع انتفاء شرط جائى 
فى صورة بينها من وصفا 
لا يثبتن فيها ولا ينضبط 
على اتنفا حكم على ما قالوا 
من كان فى احواله مجتهدا 
كقين الاللجلاع والتصدزاية 
من اختلاف كان بين العلما 
انى لذا الحكم دليلا لم اجد 
دل على انتفاء حكم يجرى 
لذلك الحكم دليل بانا 
الضابط الواسسع طيلة المدا 
من عدم وجدان دلي ل لهم 
حقق نور الدين هذا واعتمد 
انواعهم وهی التى قد مرت 
ناتيها لم .تك باسستدلال 
من ودشئ العرهان :فنا جس لا 


TY 


وقال يعسن اقا دال 


ميحث الاستقرا 


مق جملة لاقي السهرا 
تكون عن تتبع الافراد 
فان وجدنا الحكم فى جميع 
قما متا تقطع أن خكبا 
مثالسة ان نتتبعن ا 
فنهدن كل فرد هنا 
كنذا ]3[ :الآقواك: الجمساة 
ثم راينا كل فرد ساكنا 
اهنا الكمان ن هافن 
وا التعبع الدع قد سرا 
وذاك نوعان فنوع كامل 
فاول النوعين وهو ما كمل 
جميع افراد لجنس حتى 
فاك الا الصبورة إلى لف 
فيحكمن بان حكم الصورة 
مال اقا زات قرا 
تقول هل 15 اليو اق عكر 
حيقة 6 اراد ذلك الحفى 
فان رأينا كلها تحركا 
على تحرك لفرد علما 


وهى عبارة لدى من مرا 
للجنس فى حكم هناك بادى 
افراد ذاك. الجنس بالتنويع 
ذلككم الجنس كاك زا 
ارد ككل حخببو 8 م 
له شيك م اقرا 
بان هذا الحيوان محترك 
تحن :تقيعتنا على الاه 
منها فنحكمن لاجل ها هنا 
وكل شىء مثل ذاك كائن 
هو الذى يعرف بالاستقرا 
والثان فيه النقص ايضا حاصل 
فاك أن تيعق السبتيل 
لايبقى من افراد ذاك بتا 
معرفة الحكم لها من الطلب 
تلك كفم فاق لب 
من حيوان نحونا تبدى 
ام ليس من تحرك فيه سلك 
نعتبرن يفهمنا والحدس 
تقال ها شتا قلق 
ذاك الذى حالته لم نعلما 


PNY = 


وناقص الانواع فهو ما نقل 
غالب افراد لشىء فاذا 
فى حكم شىء يجرين الحكم فى 
لان فى ظن لدينا بادى 
احكامه تكون حكم الاغلب 
مثاله تصفح فى النسوة 
دم فيلقى اغلب النساء لا 
فيحكمن بان اقصى مدة 
اخذا بما كان من استقراء 
وهو الذى يدعونه فى الكتب 
وقال نور الدين والحبر الرضى 
تمتك ذا الطريق فهو قف 
وهو لديهم دليل ظن 
واختلفوا فى أول من نوع 


ان يتتيعن ذاك المستدل 
صادفها تتفققن عند ذا 
جميع افراد بلا توقف 
ان اقل تلكم الافراد 
فى كل حالة بلا تقلب 
افراد حيض فى اقاصى مدة 
تزيد عن عشرة ايام تلا 
حيض النسا الى انتهاء عشرة 
لحالة تكون فى النساء 
الحاق فرد بالاعم الاغلب 
وللامام الكدمى المرتضى 
کان علیه فی كثير يعتمد 
بالاتفاق بين اهل الفن 
فقيل انه دليل قطعى 


يغ و قال يفسين للاكشي عن قادة العم واهل البح 

وقيل لا قطع بهذه الصفه لانه تحتمل المخالقفه 

فى تلقم الصورة للدذى بقى هن تلكم الاقراد بالتعقق 

ورد ان الاحتمال لو علم فانه منزل ‏ مثل. العدم 
المصالح المرسلة 


مضت لحة: العاف حية تنداقم 
لكنما الشبارع لم يعتبرن 
ولا بجنسه له قد اعتبر 


وانه عليه قد ترتهيبا 
مفسدة عنهم به فلاتقع 
لذلك الوصف بعينه اذن 
فالشىء من أحكام شرع المقتدر 


كت YN‏ جد 


ومكذا الاق لے يلما 
لانمحا الزستل في اللات 
وقد مضى تحقيقه فى وصف 
وه گرا ماله من مةه 
قف ارقا ان لاعلا 
ياتا قد عة ةا النرع من 
لانه ليس بنص راسى 
يما عا حا قله بال 


ومرسلا سمى لدی من علما 
قالوا هى المطلق فى الحالات 

تامسب موهبها بالكشصسف 
هنالكم تبينن مشكلة 
به اهتماما ايمااهتمام 
قد فرعوا يبنى عليه جزما 
انواع الاستدلال مع اهل الفطن 
ولا باجماع ولا قياس 


الاستحسان 


ثم هن اسقدلالهم مانا 
اق كان الفون: اة 
كذا ققى الحاجب ايسا كفل : 
وكان قد انكره الشوافع 
والشافعى قال من يستحسن 
اى ان من قد قال فى احكام 
فانه احدث شرعا غير ما 
وانه فى قبح الاستحسان 
وقال نور الدين مع ان قد حكى 
قولآ بالاستحساق فى مساقلا 
من ذاك ما يروى من التحليف 
وهكذ! استحمساتة فى الت 
ونحى ما قلنا به واعتذروا 


قوع اله بيدعون الآستحس_ انا 
كذ عن الأحناق. ايعنا ق 
والبدر عن جماعة الحنابلة 
وبعض احناف ولم يتابعوا 
فانه جاء بشرع يعلن 
شرع بالاستصسان فى هقام 
واد الوق كن رن الها 
من المبالففات فى مكان 
اصحابه عنه ومن قد ادركا 
تنقل عنه فى الذى قد نقلا 
عشرين من دراامم لعشرة 
عنه بان ما هنا قد يذكر 


عد A‏ ب 


فانه من لنغفوى قد عرف 
قالى فقد قال بذى القضيه 
وقال نور الدين بدر العلما 
قالوا بما قلناه فى القشنيه 
واعلم بان مبنى استحسان 
حقيقة له فعن بعض وضح 
فى ذهن عالم اخى دراية 
لاجل ذا ترى كثيرا منهم 
فى موضع يقول ذاك المجتهد 
ورده بعض بان ما اتی 
فى ذهن عالم متى له خطر 
والأايقية اا ما قرا 
وان يكن لم يتحققن معه 
وقال بعض انه عدول 
لعادة عندهم تكون 
مثل دخول كان فى الحمام 
ونون اناد ما واا رة 
عن لاف للل كاتنا 
كذ اة شرب ألا هن السسقاء 
وجاء فى قول لبعض الناس 
ای عى الى ا عنية كات اقترى 
فذاك مردود فقال من غدا 
معنى للاستحسان يصلحنا 
وقال نور الدين لايلزم من 


A۰ 


لا الاصطلاحى الذى فيه اختلف 
كذلك المستحسسنون انما 
جاء اختلافهم على بيان 
بانما ذاك دليل ينقدح 
لم يستطع يبديه بالعبارة 
يصرحون بمقال يرسم 
من لمحيل ان ن ف كينا 
فانه بالاتفاق معتير 
تعبيره عنه متى تحيرا 
يرد قطعا وهنالن نسمعه 
حن الد اك وة اتل 
ولم يعبين زمن المقام 
فاق ذا اهمد اتى بالعادة 
اليا عصعلمة هابا 
من غير تعيين لقد رجائى 
وكلما من هذه قد يروى 
مكالقا لم يتعسيقق ادا 
يقدول ياست اقه ان يقيقن 


معنى وفيه الاختلاف يدلى 
طائقة من فذه الأقوال 
وتتكنوواا النذاك الا تسان 
من ذاك من آلى يمينا موثقه 
وهكذا اموااله لصدقة 
انهما على السوافى ان يقع 
باقه يون حضولا على 
ما آتى فى الذكر خذ من مالهم 
فعدلوا هنا عن الاضل الى 
وان من ذلك ما قالوه فى 
وكان ناسيا ففى القياس 
واستحسنوا بانه لا يقفر 
ومنه ان كل نوع قد يرى 
واستحسنوا قبعض ما كان ذكر 
وگل ئ آله وال الاح اف 
وقال نور الدين بعض ما ذكر 
وبعضه الآخشر يقبلنه 


ميحث 


وان من أنواع الاسددلال ما 
وذاك غعتد اخ قفد اثيتا 
وذاك ايقاع لشيىء كان فى 
فيثلجن قلبه ای يطماءن 


فان الاستحسان عند كل 
ما فسروه وحدهم بحال 
نظائرا تاتيك للبيان 
بان مايملكه لصدقة 
قالوا ففى قياس ارباب الثقة 
فى قول اموالى تكون صدقة 
مال به قرقن الأكوة شرلا 
صدقة انزله لنا الحكم 
من يأكلن فى رمضان الاشرف 
ان يفطرن كالحيض هذا الناسى 
للنوم ينقض الطهور ان جرى 
ينقلها بعض من الاسلاف 
مذهبنا ولا يزيفنه 


الالهام 


باذ الع هتی أاتى 
قلت ,الولى الزتقيى فى موقف 
ا ذكنونا صدره وتسكنن 


803 ب 


فان يكن ذاك الذى قد يلهم 
فذلك الالهام حجة غدا 
لانه نوع من الوحى وفا 
فقيل ذاك لم يكن بحجة 
لانه لايؤمنن من ان يكن 
ومذهب البعض من الصوفية 
فى حق من الهم دون من عدا 
نام ھا مقتقين ها وها 
فاه الم عبن قد انيما 
فى البعض من مواضع وقد جعل 
يضيق جهل جاهل بها وقد 


من انبياء شرفوا وكرموا 
وذاك باتفاق ارباب الهدى 
وان يكن غير نبى مصطفى 
وشو لحت يلاتان السمة 
وسوسة الشيطان ما هناك عن 
بان ذاك حجة مرضية 
وقال نور الدين فيما قد بدا 
لذ افاي الت يى وايجهي 
ان يعملن بما له قد فهما 
ذلك كحة كا عة تقل 
ھم هنا آثياب ف گرا الله 


حكم الاشياء قبل الشرع 


قبل ورود شرعنا الاباحه 


فهذه الاحكام اتا اتت يعد ورود شرعنا وثبتت 


وبعده حرم ما كان حرم 
أيلة على فيوت المتقعم 
هذا خقال جاه عن اح 
هذا عقال لبى يحي العلم 
قال وقال اكثر الس حب الذرى 
ك8 الأفاعية والشسواقع 
والاشعرى وكذاك الصيرفى 
والقائلون ها هنا بالمظفر 
فمنهم القائل والمدون 


لا قبل ذاك الوقت قالوا العدم 
وقال نور الدين بحر العلم 
قال وقال البدر للائسنة 
والففارة روعاف دو لسعاي اله 
وجل صحب واصل فيما نرى 
بل حكمها الحظر عليها واقع 
جاءوا هنا بالقول بالتوقف 
جام لشاف بيني في القن 
اما الذى ليس يقوم البدن 


TAF‏ حت 


الاابه من مشرب قد عرفا 
قافا قله ياح عة 
وقال بعض كلما اليه 
اتا انط فة وصوز 
ا ها كلق ات ر 
ومنهم من قال فى ذا الامر 
وقال نور الدين فى ذا الوارد 
ممن يقول ها هنا بالحظضر 
قن اثبتوا لهذة الاشياء 
وال يعد فاك السام لم 
لاقبله فلا سبيل وجدا 
من فاك الأرعفد من قن جطلا 


وقال والحجة عندنا على 
باتە لم يك خلف جسائى 
وتقفهة ولااعلى اة 
وذاك من انواع الانتقفاع 
فقس عليه كل شیء چائی 
واحتج من قال بحظر ان ذا 
داك شىء الايوز ضا 
ورد ما قالوا به ووصفوا 
فى شاهد لانه تضررا 
خلاف ذى الآلا فليس من ضرر 
نشسلمن انه يمتتنع 


ومطعم ونحو ماقد وصفا 
ويحظرن ما زاد عما يتلى 
تمس حاجة لمن ياتيه 
اباحة وما هنا محجور 
قائتهم قالوا سن الحظور 
اخ الجميم عكبه فى الحظر 
وانت تدرى ان كل واحد 
ممق يقل بالرقف فى 13 الثمر 
قبل ورود الشرع حكما جائى 
تثبت سوىمزيعدما الشرع انبرم 
قال آلى الات شىء ابيا 
للعقل حكما وهو قول قد خلا 
بانما الحاكم هو الشرع لا 
گے با لتا دسا 
على جواز الجذب للهواء 
تنفس لاحد بحالة 
بتكلم الاشيا بلا نزاع 
فيه انتفاع كان بالاشياء 
تصرف فى ملك غير نفذا 
الاراذن مته كان حلا 
پاتا يمع اقرف 
نذلك التصرف الدع جرئ 
سبحانه عليه فى شىء صدر 
تصرف فى ملك غير يوقع 


ل 


لو انه لم يك من تضرر 
كن تقول اتبا فاك حطسل 
لاجل ما يحذر من فوات 
وتلكم الاشياء قبل ان يرد 
وما عليه ان يكن تصرفا 
والأألةه عة مكف ]تفع 
كذلك الخلاف فى الاشياء 
على قاق مخ اذاهب 
باتما الاصل على الأشياء 
وقيل ان الاصل فى المنافع 
والآصمل قيما كان قن قدا 
وكان ميل الكدمى الجليل 
عام يرڌ محرم فقاجه عدن 
فوافق الحل ولو قد كانا 
ان الوقوقة افا ويا 
جهلا بحله المتاب والندم 
فتلي قن آوحجب: الثات: حن 


ذلك التصصسرف: اظ 
فى ملك غير آلله ذى الآلاء جل 
مصيلحة فى اع زوفت آي 


شرع جميعها على ملك الصمد ٠‏ 


سواه فيها ضرر قد عرفا 
واتم تا قينا لوتفم 
مق عت على طول .ندا 
بعد ورود الشرع ايضا جائى 
فقال بعض العلما الاناجب 
تحريمها والحل قول جائى 
تحليلها بدون ما ممانع 
بانه يكون شيئا حجرا 
لول فى الاق اء بالتمليل 
من قد اتی شيئًا على جهل صدر 
مه فى ذاه حا يانا 
على الى عن داك کیا ركبا 
قال بذاك القول من اهل الفطن 


قواعد الفقه 


واعلم بان قدماء الفقها 
قد بنوا الفقه على قواعدا 
اولها ان اليقين ان حمصل 
وذلكم نوع من استصحاب 


من سيا وغيوهم والتنيوا 
خمس وهاك ما لنا سق وردا 
بلا ية ی 8 لا ينتة 

تاك الذى قن مو قبل الاب 


A٤‏ تت 


حيث بقا حكم اليقين ها هنا 
ومن فروع هذه القاعدة 
وشبك فى الاحدانع يادنا 
ومن فروع هذه القاعدة 
ثالثة قولهم ان الضرر 
وجوب رد الغصب حيثما وصف 
رابعة مش قة الامور 
ومن فروعها جواز القصر 
خاسسةة ما قد :اتن فى العادة 
ومن فروعها بيان لاقل 


مت تقصحب: وا الك عكا 
بانه عن اصله قد انتقل 
بيان من ايقن بالطهارة 
بالطهر فهو الاصل فى ذا المعنى 
بانما الامور بالمقاصد 
وجوب نية على الطهارة 
يزال ثم من فروع ما ذكر 
وھک !ا عاك اذا قلف ` 
جالبة تكون للتيسير 
فى سفر والجمع ثم الفظر 
غيم ومبطون مريض مدنف 
أن لها حكبا هن الاثمقئنة 
حيض يكون فى النساء واجل 
ونحوها وذاك غير مختفى 


ذكر قسم الادلة على الترجيحات 


على اخيرة تففسل حصلا 
من علا الاصحول. والاعيسان 
ولتعلمن بانه ليس يصح 
فى نفس امر وحقيقة ترى 
من ان يكون واحد ذ نسخا اتى 
فان تكن لم تعلمن ما يرتفع 
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تمييل احدى كفتى ميزان 
فيها وفى اصطلاح من كان خلا 
عبارة تاتى عن اقتران 

معارض اذا لها قد حصلا 
تعارض بين دليلين اتضح 
يل تة لاه شيا ذكسا 
والقفاق عقبحوها مکی هاا شا 
به تعارض هناك قد وقع 


بين ادلة لدينا تسمع 
بانه قد وقع التعارض 
وذاك حيث الجمع غير ممكن 
فان يكن فى واحد مما ذكر 
على معارض له فقد لزم 
ان ماخذن فى امرنا بما رجح 
لو كان فى علم الاله المقتدر 
فاكك لا شونا اة كصن الحم 
وانما كلفنا رب الورى 
وان فى القطعى لا ترجيح قط 
ثم وجوب عمل بما رجح 
لی كان ناوج ا شهدا 
وهكذا من بعدهم من علما 
بانهم عند تعارض يقع 
يعتمدون ما يكون قد رجح 
تكان شاك الامسن الجماعا على 
انا اذا لم كج اتوه 
فقال بعض يتساقطان 
مو نتن هين 181 ها رهد 
لكفه يخكيرن المجتهد 
وذاك مذهب الآسامين يى 
وقيل بالسقوط ليس يحكم 
قهذه ثلاقية اقوال 


فانه فى الذهن منا يقع 
بين ادلة لدينا تعرض 
جو اة ا دين عض لا 
غا سيق ها اتعاو ها فى عوط 
مرجح يقوى به وينتصر 
حينئذ بدون شك وانحتم 

وذلك المرجوح حالاآ نطرح 
قافنا الق وغ مالقا لر 
نكلفن ان نعلمن يما علم 
بمالنا العلوبهقدظهرا 
اذ ليس من تعارض هنا يخط 
هو الذى كانوا يرونة الاصع 
آل نعلمق عن جال ضعت احمد| 
من تابعين وهداة كرما 
بين الامارات اذا لهم رفع 
ويرفضون غيره فيط رح 
وجوب اعمال براجح علا 
يرجحن بين دليلين وجد 
وليلتمس حكما لهذا الشان 
وقبجل لاتتاق متا يدا 
فى عمل بای ذين ان يرد 
محف والكسدهى الاتوب 
أى عمل بواحد قد يعلم 
وجاء عن بعضهم مقال 


جح 1 584 يب 


اقا اقا الف 
ككلم فى السات أن هيا 
وان قن هنا ها هذا مذ یر 
بيكيما كالواحيات فهى قد 
اى فى خصال كن للتكفير 
وأقما التتساقظ الد دگ 
وقال نور الدين فى التخيير ما 
لين لے معت سوام گان 
اذ ليس بعض المتعارضين 
من آخر فمن غدا مستمسكا 
تفضا شتا مق معاوضها 
وعمل بما هناك يعلم 
والقول بالوقوف فى ذى الحالة 
والقول بالتساقط المبين 
ولا تسح عندنا الكعارهن 
مثل دليل فى ثبوت الروية 
فذاك لابد وان يكونا 
وثااك:ياققاق سن كان شلف 
اى قولهم بصحة التعارض 
وفى الجواز بين ظنيين 
والقول بالجواز للجمهور 
لأقحة لسن الى مال 
فقال بعض بجواز ما ذكر 
وفكذا ايضا بشن الو 


وذاك بالاطلاق فيما ضبطوا 
تعارضا فى موضع واصطدما 
رابع قول وهو التخيير 
يخيرن فيها كمثلما وجد 
كفارة اليمين من تخيير 
فى غير واجباتهم قد استقر 
بين الدليلين اللذين اصطدما 
فى واجب او خيره قد يانا 
احق بالاخذ به فى حين 
فق اخ فان ةق ها 
فشن السنذليل اق عنذاقضت ) 
من غير ما مرجح تحكم 
فانه أق رب للسلامة 
هو الصحيح عند نور الدين 
بين ادلة لقطع تعرض 
مع ليل الففى واس خخالة 
احد ذين باطلا هجينا 
وقد اجاز بعضهم ما قد وصف 
وذاك قول باطل لا نرتضى 
قد ورد الخلف على قولين 
ينسب فيما جاء فى الماتور 
يؤدين عندهم بمال 
فى ذه اهل الاحكهاف والقتظر 
وهو مقال الاكثرين الغغفر 
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والحق ان يمتنع التعارض 
واننه لما يكن بممتنع 
اما فار كفس الاين 
اما بان يكون كل منهما 
اولا فان لم ياتنا عمن شرع 
وان هما عن شارع قد وردا 
من أن يكون ناس خا بعضهما 
ولايصح منهما التوارد 
وقيل من تعارض لا مانعا 
بنظر لذهن من كان اجتهد 
من المحال وبذهن المجتهد 
وذاك لاحتمال جهل النسخ 
وقد نفى الامام نور الدين 
قال فان عليهما قد يعرض 
صارا لذاك الحال ظنيين 
وبين عقليين قطعيين لا 
فليس من تعارض ما بين ما 
وبين ما قد يقتضى له القدم 
أو لاأقيل زمق لاا قك غرهت]ا 
وهكذا يلزم ايضا يجتمع 
كذاك لاا يصح ان يعارضا 
اذ لا وجو ابدا للظن مع 
قان علمت ما مقا قن دا 
يوما دليلان وقد توهما 


قى نفس الامر فهو قول يرفض 
فى ذهن اهل الاجتهاد ان يقع 
فيلزمن منه بدون شجر 
جاع عن الشبارع افر عبرا 
فالكل او بعضهما كذب وققع 
فاكه ليده عع اهل الهدن 
وغيره المنسوخ ايضا منهما 
عن شارع بغير ما قد تجد 
ما بين قطعيين مهما وقعا 
ليس لنفس الامر فهو للابد 
فانهلممكن بان يرد 
وعدم اطلاعه بالفسخ 
غارفا ها حميق اطع 
ها كان جس فقو العا ومن 
قطعا وما فى ذلكم من مين 
تعارض بلا خلاف نقلا 
قد يقتضى حدوث عالم نما 
بل الاخير باطصل ومنهدم 
اثبات شيئين وقد تناقضا 
ضدان وهو من محال ان يقع 
ظن لقطعى وان يناقضا 
ثبوت قطعى فه ذا المتبع 
فآعلم باثه اذا مسا وردا 
تعاوهن هذ اك ها بها 
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فاحملهما بان واحدا نسخ 
كيلا يكون فى كلام الاحد 
فان يكن قد علم المقدم 
ويعملن بالاخير منهما 
وان جهلنا ذلك المقدما 
ان لشن الجسع وان مرا 
مدال ا اسن جسم فيه ما 
هنا قد وؤاة التومقى. اوقا 
اى اهاب يدبغن فقد طهر 
والترمذى وسوی هذين لا 
بعصب ولا اهاب فشمل 
فأققنا تخصتدن.. الإكهينا 
فى غير جلد من متاع الميتة 
وقال بعض العلما يرجح 
لى امكن الجمع لنا بينهما 
لان فى جمعهما الابقاء 
الفاء وأحة مق افق 
لو اه قم کان یا اف 
قاتا لوه المكن ان 
باق على حالته وماله 
حتى عليه يرجحن نقول 
رامنا مقالة بلا قران 
سق العذفين اللسوين ما 
بسا عا الأفاي من ق 


والثان منسوخ وحكمه انفسخ 
تناقض او الرسول الامجد 
فذلك المنسسوخ فيه يحكم 
فذلك النامسخ .قد تحتما 
فالتفسن الجخ ما بيتيما 
فالتمس الترجيح فيما قد طرا 
نيق الاولى “سارها و احا 
وغيره عن النبى المصطفى 
مع ما ابى داود يروى من خبر 
تنتفعوا من ميتّة قد نقلا 
ما كان مدبوغا وغيره حصل 
اول لتبعسل السشكررا 
لايل ان تح للاقلة 
هما تعارضا هناك الارجح 
والاولالصحيح عند العلما 
زان فى ترجيهب] الال ناء 
ثم الذى يلغى بدون مين 
من جهة وذاك فيهثبتا 
نعمل به مع ماله يعارضن 
مركن الحكمة أزالئة 
فف على اظزاسة وليل 
دلالة المديث ذاك الثانى 
في “وة اتتفاعقا ولكق 
عقية خرص على العصواء 
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قافا نى ارام كيجا 
للم اراج ها عليية دل 
واا على بذاك فلحل تقل 
انا غار ة4 ما خوت 
وقال نور الدين واعلم انما 
أ فق تعاوضن لتنئ الاد 
فيما اذا كان الدليلان علن 
او من كتاب ربنا وة 
وذلك االكفاب ع بء 
وشكحةا العيتة قى قولوتم 
اذا هما كانا معا فى القوة 
وقيل بالتقديم للكتاب 
لخبر عند معاذ مشتمل 
فان يكن لم يجدن فيه 
وقد أفضوه اتسين الحا طقن 
وقال فض العلما قى التق 
لقوله جل لكى تسينن 
مقال ها قلقا هقفي الافيق 
هو الطهور ماؤه والحصل 
وقوله سبحانه قل لا اجد 
فسان كل اسه حمطا خم 
خنزير بحر فالذين قدموا 
خنزير بحر للذى فى الآية 
على الكتاب قال فى الخنزير 


عارضه الذى له تقدما 
فى حرم ها عدا الاهاب المنقصل 
لانما الحديث وهو الاول 
فى الانتفاع بالاهاب لاسوا 
ذكرته من كلما تقدما 
فانه جار بدون مرية 
من الكتاب وردا او السنن 
نبينا الهادى لخير ملة 
على الذى عن النبى يرسم 
على نصوص الذكر لاتقدم 
على السوا كذاك فى الدلالة 
هلى' التةئ جا عق الاورات 
على قضاء بكتاب الله جل 
فان بالسنة ما يقضيه 
على الذي حمق افو قد يضقا 
تقدمن على الكتاب البين 
للحا سلا نز مولي اتن 
ما جاء عن خير الورى فى البحر 
ميتته صح بهذا النقل 
الى تمامها وما بها يعد 
هق الان لقن فقاولا 
ذكرا على السنة هم قد حرموا 
وكل من يقدمن للسنة 
کان ت الكتجدى دون 


ت 


وقال نور الدين نحن نجمع 
فتحملن ما اتى فى الذكر 
تقح مو النقى همادا 
ونقضين فى الخبر المرسوم 
لكننا نقضى بتكريه على 
لكونه اشبه خنزيرا تزل 
بانهاريد فى ذى الآية 
اما حديث لمعانذ ينقل 
فى غير ما تعارض قد حصلا 
قفن للناس سنا قن قزل 
تقديم سنة لأ احتسل 
قمع ايخ اها الي 
لكنة ايخ لتا اق السكن 
سخ أحكبسال انها معبينة 


بين الدليلين اللذين نسمع 
على الخنازير التى فى البر 
فى الذهن والافهام ما بين الورى 
بائة چاء على العموم 
وما اتى فى الآى عن رب العلى 
اليهم قفا عامل على 
بيانه ايضا بما كان نزل 
مقدم على الذى يبين 
تلك التى قد عارضت تبينن 


وبابناتمبماقد بينه 


فى وجوه الترجيح 


يرجحن من الدليلين متى 
وهو سواء تلكم القوة فى 
ای آنا فى التق وا لاساد فی 
ولتق ا اتسن الكلام له 
امر ونهى وصريح وكنى 
وكا ليون عع عا 
فرجح الاقوى من المتنين 
مثال ما قلناه ان تقدما 


تعارضا اقواهما اذا اتی 
اسناد ذلك الدليل المنصف 
قوم طريق تتأنسه الوقن 
الاق تق وأحمال سا 
أشسارة وهنا كوفع المعتالة 
على الاشيوفى اعتراض دون 
عل كنايهة حرطا فا 
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عبارة على اشارة وهنا 
لاتةاقوى دلالة وقس 
من اوجه دون وجوه فهو قد 
من كل وجه حيثما ان العمل 
بالكل من ذين الدليلين لنا 
الغاهما كان من الخصوص 
الى الذى من العموم يظهر 
كم كيل ع لدرخ کے الي 
بان كل مسكر حرم يرى 
بخلقه فانه محلل 
من كل وجه بالعموم قد اتى 
من وجه واحد وذاك كونه 
وعم من وجه وذاك كونه 
عق ذلك االحنس قرحم ما يخ 
من كل وجه للذى قد ذكرا 
رة افم يسن فيا قد يعم 
فهو قليل ولذاك وجدت 


بين قبل مجمل فقدما 
مقدم على الاخيران ظهر 
عليه ان عليك افر التبس 
لواقيع :و اققحم ,ابيز 
لو انما خصوصه ذاك انبرم 
يرجحن على العموم ان ورد 
نما کا عمال ها عض 
وف لاق عا سے دا 
وحينما تطرق التخصيص 
من كل وجه دون شك اكتر 
ما عم من وجه هناك حصلا 
كمثل لى قال النبى المرسل 
فال معن 5اك ماه ارا 
قآلوا فذلك الحديث الأول 
والثان بالخصوص ايضا ثبتا 
مقيد بخلفة يرونه 
يعم كل مسکر يانونه 
من وجه واحد على ما كان عم 
وقد من ايضا عموما ظهرا 
تا التفسوسن فيه فك الم 
تاويل ما من الخصوص حصلا 
خلاف تأويل خصوص قد علم 
اكثر ما من العمومات بدت 
ظواهر على الخصوص تبصر 
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مقررات دون تاويل حمصل 
لمفرد ليس بعينه غغهدا 
وكل ما كان احتماله اقل 
كمثل ان تكون لفظة اتت 
كذاك ايضا لفظه تشترك 
فسقللة الأول عساو ارخا 
ويؤخذن من ذاك ترجيح الخبر 
لأنمبا الام على عباتي 
كمثل تهديد وارشاد ظهر 
وهكذا حقيقة ترجح 
ان كان اقريا على ما كانا 
والقرب فى المجاز يأتى لاحد 


القن ما فى السحق القرب ورد : 


على الفتى الشجاع حينما بدا 
شاعا ان طاقن الس 
او ان يكون احد اللفظين من 
بتلكم الحقيقة المتضحة 
كقول خير الخلق من عدنان 
وهكذا الرجلان ايضا فالزنى 
لكن زنى العين الذى هو النظر 


من ثم كان المطلق الذى يدل 
مرجحا على العموم ان بدا 
فانه يرجحن على الاجل 
فى واحد من الدليلين ثبت 
وفى معارض له مبين 
بين ثلاثئة معان تدرك 
ليعذة.عق أهبسظوات وخا 
قالوا على الامر اذا لنا ظهر 
كثيرة ياتى لدى البيان 
اباحة خلاف حالة الخيرٌ 
على المجاز والمجاز يرجح 
ابعد فى المجاز واستبانا 
من الامور وهو ماله اعد 
وذلكم كش ل أطلاق الد 
فان ذا الاطلاق شائع غدا 
على الفتى الابخر حيث يوجد 
لأنميا ذا قليحل اخ وزد 
هذا المجاز شبها اقوى علن 
لقربة منها اقترابا رجحه 
بانما العينان تزنيان 
فى الموضعين من مجاز بينا 
للاجنبيات بدون ما شجر 
أى من زنى الرجل الذى قد بينا 
ورجح المجاز فى القضية 
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على الذى كان من اللفظ اشترك 
ورجحوا من لفظتين حالا 
وهو سوا حقيقتين كانتا 
ام من مجاز وحقيقة ترى 
فانه لاجل تلك الشهرة 
لانه بالشهرة القاضية 
ورجح اللفظ الذى يستعمل 
على الذى يستعملن فى الشرع 
نو طا التي فى انلف 
صل عليهم فان الشرع قد 
على معانى لغة فى الاصل 
على القن تند ماك متهم غاا 
على معانيه التى فى الشرع 
لاجل ما تطابق اللفات 
وفى الدلالاك اذا تمارظبت 
يرجحن ما دل بالعبارة 
٠‏ وما يدل باشارة على 
رگا مسا باقتفياكه علق 


لآنماا العش يه قلت اراك 
ادقن سيم ان تما 
فعا لخا عبان ايرا 
مدان هنا ازجع عن حقية_: 
نه يدا فى الصال اة : 
فى الشرع فىمعنى اللغا ويجعل 
قد قيل فى معت اه ذأك الشرعى 
مال داك فصول وب العزة 
يستعملن لفظ الصلوة ان ورد 
فلو يعارضه ولا تضنل 
قرغا لقظ الصلوة استعجلا 
فرجحالاول دون منع 
والشرع فى الذى يكون آتى 
فى موضع ايضا وقد تناهضت 
على الئ قسن ذل بالأقارة 
هنا ذل اقتا إن حلا 


التراجيح من جهة الاسناد 


آونة يكون من نفس الخير 
اما التراجيح التى من جهة 


قآنما الترجيح فيه مانن 
ومرة من جهة الراوى ظهر 
ما كان مرويا لنا فى السنة 


ب 


وقال بعض ويرجح الخبر 
لىاقلك الأستاد فية عا كر 
وقال بعضهم وفيما ذكرا 
يفيد علما فهى قطعى غدا 
يفيد للظن ولا تعارضا 
كذاك تقديم الرواية التى 
على الرواية التى فيها ذكر 
ومكنة[ قال الرزسول اأختطفئ 
لان فى العبارة القانية 
وهكذا يرجحن ايضا خبر 
بلفظة النبى صفوة البشر 
آنا الدراجيع التى مق قبل 
منها عدالة على من قد روى 
مع شدة من ورع مصون 
وان من ذلك علم الراوى 
فانسسا رو ية العليسم 
على رواية لشخص لم يكن 
لاتسا الظن بقسيط العام 
وان حن ذلك ان تقدما 
شيط له غلى الذي لم يعلم 
وکا زی ایق الاجر 
مثل ابى بكر الرضى وعمر 
لائما آللن هنا بائیا 
أقميظ للشصورم الى قة يوك 


تاك الذى.لفا تواترا ظهر 
على احاد مسند من الخير 
ضعف لآق هآ أثى .قؤاكرا 
وا مق الأعان جاع مسن 
ما بين قطعى وظن عرضا 
فيها سمعت الطهر هادى الامة 
عن النبى المصطفى خير البشر 
ونحى ما قلنا به ووصفا 
يحتمل الارسال فى القضية 
قد وردت صيغته لما اثر 
على الذى لم يرو فيه ما ذكر 
من قد روى فبوجوه تنجلى 
وان يكون ثقة هذا حوى 
رفک قط فى انديع 
وان يكون الفقه ايضا حاوى 
ذئ الفققه تمنحن بالتقديم 
يحمل فقها لى يكون مؤتمن 
ارجح من غير الفقيه الحازم 
رواية الذى يكون علما 
منه ولى قد كان عدلا يحتمى 
من صحب احمد النبى الطاهر 
على سوى اكاير ممن ذكر 
اكابر الصحب انهداة العلما 
وهم باحوال النبى أخبر 


عع ليت 


لاجل ذا اخبارهم تقدم 
بالقرب عن اخبار من قد كانا 
فالظن بالسماع من ذى القرب 
أفرد فى خت ةوكاننا 
وكان فى مكانه بالبعد 
كذاك من كان مشافها علي 
بانها بريرة قد اعتقت 
على رواية هناك توجد 
لانها عمة هذا القاسم 
وانه بشاافين وينظشر 
عنها من الرواة وهى لايرى 
وقدموا رواية الذى عمل 
على الذى بما روى لم يعملا 
بمقتضى ما قد روى والآخر 
فذلك العامل بالذى نقل 
وان منها ان يكون من نقل 
ميمونة وهو حلال وابو 
فانه قد كان ما بينهما 


اذا لها عارض من سواهم 
من كان فى مجلس صفوة البشر 
عفه یا وقاءي تكانتا 
اقوى بلاشك ودون ريب 
اق اتك المسطاين الظهسا 
تحت يعسي الطيدو عن عدنانا 
عمن روى بانه كان قرن 
من النبى الهاشمى المهدى 
من لم يكن مشافها خير الملا 
نھ ل ع ولي ا1 
وزوجها عبد متى ما اطلقت 
يانه حر وهو الاسود 
فهو لها من جملة المحارم 
لنحوها وعندها فيحضر 
تحققا عن الذىئ قن كاسن 
لها وقس عليه كل ما جرى 
بماله كان روى وما نقل 
فانه ان يك هذا عاملا 
ليس بعامل بما قد ياتر 
اولى بان يكون ما روى قبل 
مباشرا للسبب الذى حصل 
ان القبى 'اللمبطفى قب تقصضا 
راشع فى الدئ ذكرنا السبب 
مق الفتسقين الوط الا 


۴ مي 


فرجحت روايةله على 
اق اتی حينما تزوجا 
ومنه ترجيح رواية تقع 
كول کوت نی ا عا 
فما روته دون شك ارجح 
كذاك تقديم رواية لمن 
الا عن العدل على رواية 
وان من ذلك تقديم خير 
على رواية الذى لم يشتهر 
وان منها ان يكون حملا 
قا د سه على افيه 
وان منها ان يكون المرسل 
قم علي الث كنت ار ا 
فال قطن و لاحت عفرن 
ولام سم اتوه اقل 
ثكم المرجحات باعتبار 
وغيره كثيرة حين تعد 
بان ما فى الظن اقوى يلمح 


ديان الترجيح من 


ومن جهات الحكم فالترجيح 
عبن بذاك عامل علي القفرير 
على رواية وقد دلت على 
كذاك ما دل على التكريه 


روآ النعدن الدع فة 
کدی كان رايا وها 
من صاحب القصة وحده رفع 
ونحن كلنا حلل وردا 
من خير البحر ولى يصحح 
يعلم منه انه لا يروين 
من ليس يدرى منه كنه الحالة 
من كان بالفضل وعدل مشتهر 
لو كان عدلا فاضلا فيهم ظهر 
رواية بعد بلوغ حصلا 
يحملها قبل بلوغ قد وجد 
من تابعين فالذى قد يرسل 
ستو اة الى كان الأخبين عل 
اطا على سنو شاه ا 
فى ورع صيانة والعدل 
من كان قد ينقل للاخبار 
وضابط الامر على ما قد نجد 
قان داك فى القبول ارجح 
جهة الحكم 

باوجه ياتى بها التصريح 
فانه احق بالتقويم 
اياحة ندب وجوب حصلا 
غلب ةة 


اما بان يقدمن فى الصورة 
فحيث أن القت بالحطير لقا 
ولك العوظية عتا قرغا 
دع ما يريب لتمام الخبر 
بان هذا قول صحبنا وقد 
وفك ةا عن احمد بن ختبل 
قال اه قال شتی ابا )ا 
اتسا علي الو اذا 
قال واما كونه يرجحن 
قت أن القع المقاسه 
وهكذا ترجيحه ايضا على 
اتةه خا لوصوب قسن 
والحظر قد جاء لدفع المفسدة 
ثم دليل دل للوجوب 
قلا علي ما دل للا 
لاا یکی مما فكونا 
وان منها ان مادل على 
على ادائ ول ,على الآفبات 
ثم الخطا فى ترك حد اهون 
وليس من شك بانما الخير 
يورت شيهة فش قطنا 
ثم دليل موجب الطلاق 
على دليل ينفين لهما 
مااكان بق قال عبلى اقتقاء 


۹۸ 


على القع قل على الأناحة 
احوط فى الامور فيما عندنا 
مطلوبة ا اقات ارف 
وقال نور الدين فى ذا الاثر 
قال به الكرخى فيما قد نجد 
والرازى قد حكاه بعض الاؤل 
وعن ابی هاشم قد اتانا 
تعارظنا تسنسافطا و ادا 
على الذى دل على ندب زكن 
اهم من سواه فى القواعد 
ما دل للوجوب فى قول الاولى 
جاء لجلب لمصضالح تعد 
ودفعها اهم حسب القاعدة 
مقدم ايضا على المندوب 
فة[ :اعقسنا فلي العواهة 
احوط والحوطة فهى اجدر 
درىء الحدود قدمن ان حصلا 
لاا تاوالت یات 
من الخطا فى فعله يبين 
اذا اقتضى سمقوط حد معدير 
تة الجتدون ام راسا 
يقدمن وموجب العتاق 
وكنان عضن الغلا قد يدها 
طلاقهم مع العتاق الجائى 


واحتج من قال بما قد سيقا 
لنفى اصل ذلك النكاح 
خلاف هأ قفد كان نتقى لهما 
عدون قوافيق لا الدليل بل 
واحتج من قال بثان انما 
موافق التأسيس والتقعيد 
لان ما يوجب للصطصلاق 
قاض بحجر ذلك التزويج 
وقد عرفت فى الذى قد مرا 
مقدم على سواه فلتقس 
ثم خطابا بالتكاليف اقتضى 
لاتا قيرة التق دل 
وانها مص لحة منها خلا 
وبعضهم رجح ما دل على 
والاول الصحيح للذى حصل 
ودس ما لى التكقيف ذل 
لتزلسه مل يريد الي را 
وهكذا عليكم ما جعلا 
وفى حديث الهاشمى لاضرر 
وكل ما اقتضى لحكم الثقل 
على الذىقديقتضى الحكم الاخف 
قد اء فى مالم الجبو ك 
وفى الاشق تلكم المصالح 
أن الشواب لعلى انون القصبب 
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بانما موجب ذين وافقا 
والملك بالرق على الارواح 
قانه حسب الذى قد ريسما 
مخالف له بخيثما حصل 
نافى الطلاق والعقاق مثهما 
والاول الصحيح فى الموجود 
كذاك ما يوجب للعتاق 
وذلك السك وبالقف ريج 
بان ما كان يفيد الحظرا 
غليه كل ما علي ك يلس 
قدم على ما وضع تكليف قضى 
على التكاليف شواب الممتثثل 
ما دلنا بوضع تكليف الملا 
وضع التكاليف على ما قد خلا 
به من الحوطة فى تقول الاول 
على الذى يقضى بتشديد الحمل 
يكسم ولا يريد قال العسبير] 
فى دينه من حرج رب العلى 
ول ضرا لماو ,ذأ الخ 
يرجحن فى مقا الاول 
لانما شرع الهدى الذى عرف 
تفخت لاهن ينتسا الحو د 
لما عن الهادى الامين اوضحوا 
رواه بعضهم عن الزاكى النسب 


وقدمن من خبر ما اثبتا 
ان بلالا قال ان المصطفى 
قال اسلمة اتةه فخ ل 
وذاك لاشتمال ما قد اثبتا 
وحيث ان مثبتا متى وفا 
يفيه تاكيذ!]:وذاك الأول 
وقيل فى المثبت والنافى معا 
وآلا مدى قدم النافى على 


على الذاى فی کا الا اتى 
آله سكل اميت ون تي اترا 
على زيادة لعلم ققد اتى 
يفيد تأسيسا وما كان نفى 
اولى من التأكيد حيث يحصل 
الها علق اليا ان رقا 
مثيتهم والباب هنا كملا 


بيان الترجيح من خارج 


يرجح الدليل عند من مضى 
ايضا باشيا خارجية اتنت 
اى نفس مدلول وليس من قبل 
منها موافق القياس فمتى 
وواحد موافق القياس 
قينا دو افق القكامن دما 
وان يكون احد اللذين 
اى ان من رواه قد تعرضا 
والخان نا يدكون لعلة 
لان ما كان معللاً رقع 
الى الع كاق اله تش هذا 
من جهة اللفظ ومن جهات 
ورجحوا ما كان معقول العلل 
لان شرع ما يكون عقلا 


f٠ 


على الذى كان له قد عارضا 
لم تك من نفس دليل ثبتت 
راو وهاك ما اتى عن الاول 
ما خبران اعترضا وثبتا 
مغن مكالق الف اس 
على الذي خالقة واضطدها 
قعارهم ا معلا كن اللحية 
لكنيئ عنة ةو اة 
حكم له مع تلكم الرواية 
اقرب لانقياد من له سمع 
وكوقة دل على الجكس مقا 
فالآلة اة سكن تأتى 
على الذى كان لديهم ما عقل 
اغلب من شرع الذى لم يعقلا 


حتى لقد قيل بان لاحكم قط 
حتى كضرب دية فى العاقلة 
وقدم الدليل حيث ايدا 
من سنة او من كتاب وردا 
عن واحد قد جاءنا ولم يصل 
فالظن حيثما تظامرت لنا 
ايضا وان عملا بما غدا 
يستلزمن بدون ریب حصلا 
وعمل به دليلا واحدا 
ورجحن خبرا به عمل 
على الذى كان من الاخبار لم 
لانما الظن بثبت ما عمل 
ورجح العموم اذ به عمل 
رورجم القى لله ق فسن 
على الذى قد جاءنا من خبر 
لان من كان لاخبار روى 
ا مول وه الا المي 
على دليل ليس مثلما ترى 
ان تجمعوا ما بين الاختين فقد 
ما تملك اليمين فيما. يتلى 
أعبى لقصو ف هنا قن فة 
ولم يكن فى الآية الثانية 
وأيشنا المقسيدة المظنوب ان 
ما بين اختين بتزويج سما 


الا وععقول المعانى كان خط 
ممانظة افا ل سقف 
لل مال اشر ق وودا 
لى ذلك الذليل حيثما يذا 
لحد شهرة متى لنا نقل 
انلك غل ق متا 
مخالفا له متى ما وجدا 
کلف دل عن لاق نق 
يخالفن ان كان ليس زائدا 
بخن تحانة الفمين أذ قبل 
يعمل بهدبعض الصحاب فى القدم 
به الصحابى لاقوى واجل 
على عموم لم يكن به عمل 
راويه با لقال او فعل جرى 
لكنما راويه لميفسر 
اعرف بالذى رواه وحوى 
يكون بالمقصود راجح يحس 
كمثلما انزله رب الورى 
قدم ذا على الذى لنا ورد 
لانما مدلول تلك الاولى 
تحريم جمع بين اختين ورد 
ذا الجمع مقصود! بكل خالة 
تدفع بالحجر لجمع قد زكن 
موجودة فى الجمع ما بينهما 


عد 627 به 


لدى التسرى فهنا لأوجه ان 


وما بمعهود يكون اقريا , 


اعنى به ما العقلا عهدت 
وهكذا دفع فساد قد عنا 
وكان مدلول دليل منهما 
او انه اقرب فى الدفع غدا 
پرخ غلى القى اه عارظنا 
وواحد يجلب للمصلحة 
يم الداع ا شا 
ورجحوا ما صرح الراوى لنا 
او الورود عن دليل فيه لم 
لان ذككر سبب دل على 
ومنه ترجيح عموم وردا 
كما اتن فى شا رة عع 
فان هيرجحن أن وردا 
فمطلق عن سبب قد وجدا 
لسبب فى غير ذلك السبب 


تخصص الاولى باخرى تعرفن 
يرجحن فى مقال النجبا 
هناك من حلب مصالح بدت 
فان دليلان تعارضالنا 
اقرب فى جلب صلاح رسما 
لما من الفساد كان وجدا 
فان دليلان هنا تعارضا 
وآخر يدفع للمفسدة 
اهم من جلب صلاح وجدا 
بسبب النزول فيه ها هنا 
يصرحن بالذى هنا رسم 
زيادة افتمامة بعما تلا 
فى سبب على الخصوص قد بدا 
بئر بضاعة وما لنا رقع 
على مسرم متلق اذا يدا 
مقدم على عموم وردا 
وها هنا الباب انتهى كما يجب 


ترجيح أحد القياسين على الآخر 


اذا القياسان تفارضا فقن 
ها اضظطه ایی عق الا 
وقد عرفت فى الذى كان سبق 
فگل ها كان هناك ارجها 


۷ 


٤ 


يرجحن واحد مما وجد 
وهاك ما قالو ا به ورسموا 
اوجه رجحان ادالة تحق 


على فروع للاخير تذكر 
وقد عرفت فى الى فقا 
وکل ما كان شروطا اکملا 
وقد مضى تفصيل ما قلناه فى 
وقدم القياس ان كان بدا 
على الذى لم يك مثلما مضى 
فة وام اسع قت 
ان اثها بالمقسل أو معناهدة 
بمثل ما قلنا به فقدم 
على معارض له ان وجدا 
ما يقطعن بوجود علته 
وقن هن مقر الولف ملي 
لأ وهيقفا عفرد[ لاقرب 
وقد هق خا تاقاط العلة 
قال عنا بالافقسحياط ورد 
ومثل ما بالاضطراب يجرى 
وفقةانذو الغلة اال ردة 
وهكذا يعتبرن جميع ما 
لهم الممايق سا عونق 
الااذا ما كان للمؤخر 
وتقتضى تقديمه هنا على 
فقدمن لقياس ثبتت 
على قياس ثابت العلية 
وقيل بل يقدم الاجماع 


ت 
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فلا نطيل القول فيما سطروا 
المووط مقلم احلا تا 
قدم على ما دونه ان حصلا 
باب القياس فبذاك فاكتفى 
قطعى علة متى ما وجدا 
فان قياسان لنا تعارضا 
لكونها بنص قطعى اتت 
وعلة الآخز غير واردة 
ذا علة قطعية لم تبهم 
وفك ة1 قهن اا 
فى الفرع عن سواه فى قضيته 
مركن ألو ضف ا ما حس اة 
للانضباط من سواه يحسب 
جاء على مضطرب فى الصفة 
كسفر جاء لقصر وجدا 
فا مف فة الق سين 
مع القى بالامكسناس وار 
قد مر فى باب القياس قدما 
على الذى مؤخرا عنه وجد 
عارض اسباب عليه تعترى 
ها قله با ذكونا لرل 
عة بالتدئ خخا إت ت 
قد كان بالإأجساع الاق 1ة 
لان الاجماع ولا نتزاع 


مامون نسخ بخلاف ما ورد 
وجاء فى قول لنور الدين 
اعنى من الاجماع والنص اتى 
فى القغارك ين فالتقدن 
اولى لان النص عمن شرعا 
عن غيره وان يكن قطعيا 
فليس من وجه يكون لبقا 
قال وهذا انما يكون ان 
لما من الاجماع كان جاء 
فثابت الاجماع فى الانباء 
لانما الايماء اخذ جاء عن 
وذلك الاجماع فيما يؤثر 
وقدم الايما على ما ثبتت 
لانما الايفاء نض ثيتا 
وذلك السبراتى مستنيطا 
وقدم السبر على ما ثبتا 
وهك ذا تقدم المناسبة 
وشبه عن دوران قدما 
وخاضل المقنام لن الارجها 
ماکان طلسن وده قدا 
وقال نور الدين بعد ما ذكر 
لا واقتا قك ماهتا 
يعتبرن به الذى قد وجدا 
من المصنفين كان استوعبا 


من النصوص فيها النسخ وجد 
ان كان كل واحد من ذيبن 
بالظن مثل ما يكون ثبتا 
للنص فيما عنهم مرسوم 
وقلك الأجماغ تقل وقما 
أحتدقا ويره قلف ا 
لخ عم القشهمي أذ تيققا 
عارض نص من صريح قد زكن 
اوو قد عارص الأتماء 
مقدم عن ثابت الايماء 
اشسارة الدليل فيما قد زكن 
جاء صريحا ما عليه غير 
مله بالسين حش قت 
لى لم يسن ذاك ضصريها أذ أتى 
والنص اقوى منه فيما ضطبا 
من طرق المناسبات واتى 
فيما وجدنا عنهم على الشبه 
وهو عن الطرد غدا مقدما 
عن القن 'النذيق اتكهها 
أقوى من الآخر حيث وجدا 
وليس ما ذكرته شيا حصر 
انموذجا من التراجيح دنا 
كمثلة وما علست اخدا 
جيم اتود اا 3 روا 
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القسم الثانى من الكتاب فى الاحكام 


رسا كانت اسول الفقه قد 
عق حبك الات كام وقد 
من حيثما تثبت بالادالة 
سق آما القس قى الادلة 
وق انكام داك الات 
وهو مرتب على ابواب 
لاما الاق تيه انبا 
إلى افده ا فى نفس اتک 
وتلكم الاشيا التى كلفنا 
وها أو فاكس فة كتا 
فوا بكتقسم اكتام 


تشفلن على ادلة ترد 
تناول الاحكام ايضا ان ترد 
نجعل ذا الكتاب فى التجزئة 
فقد مضى بعون رب العزة 
وهو الذى يذكر فى ذا الآن 
اربعة تاتيك بالحساب 
شرع بها من واجبات ريثا 
والكل ياتيك بون القادر 


باب الم 


مرادهم بالوضع جعل البارى 
او جعله شرطا كمثل الطهر 
راتا فصي وھا ها رن 
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كالوضع والتخبير والايجاب 
ذا الشىء اسبابا لحكم طارى 
لوق ةم المسبللوة كحت 
لهذه الزكوة حيث تجب 
شرط لصسحة الصسلوة يجرى 
لصحة الصلوة ثم رافع 
لانما الوضع بمعنى الجعل ثم 
شرطا وأسبابا ومانعا علل 


وهی المياح ولقد تناولا 
وان ذاك الاممر باعتبار 
عمن يكون فاعلا للاول 
وذلك الؤاجب الزام علم 
فالحمكم وضعى وتكليفى 
وذا هو الايجاب والتخيير 
باقما اراد بالثقيين 
فالحمكم ذو التكليف يخرجنا 
وان ها الحكم ياق ايزا 
اباحة استمتاعهم ايضا اثر 
وان من ذلكم النوع جعل 
فى وقته الذى له قد قدرا 
اعادة وذاك فعهل ما فعل 
من بعد وقت قد مضى استداركا 
واتنمفا كانت ثلاثة تكسي 
لكل ما يفعله العباد فى 
وعبافة يقسون ان مضل 
اى ذلك الواجب والتحريم 
وهكذا الكلام فى الندبية 
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وكا الراب بالتخي يز 
فى علة وتركه كما يرى 
ما كان مكروها وندبا للملا 
رفع عقاب الواحد الجبار 
وجاعل الثانئ هن المعطل 
للفعل وهو واجب او ما حرم 
فما مضى بيانه الوضعى 
هو الذى يعرف بالتكليفى 
وبان بالذى هنا مذكور 
ماليس بالواجب والمحظور 
فاهله ومن له قد يتركن 
فة اقبراة سا 
للفعل مثل الملك قالوا فى الشرا 
لعقد تزويج ونحو ما ذكر 
هذا الاداء وهو فعل ما فعل 
فى الشرع اولا لامر قد جرى 
فى وقته فعلا اخيرا لخلل 
کے القكساءوهى قصل ها فحن 
نمدا يكسون افاكقا ناكا 
من ذلك الشوع لاتهنا؛ اشر 
موقتات شرعنا المشرف 
للفعل كالوجوب وصف الفعل 
وصف لفعل حرمه معلوم 
وضف لفعل الدب فى القضبية 


فاول الاقسام فيما قد ذكر 
لايبحثن عنه فى ذا الفن قط 
وانما يبحث فى ذا الفن عن 
وهو الوجوب والذى كمثله 
ودنيويا تارة يكون 
وذلكم عل منافع اذا 
اعنى فسان اكان دنيويا 
وذاك مثل الجلب للثواب 
والحكم باعتبار كل واحد 
فذاك مقسوم الي أقسام 
وباعتبار الدنيوى ينقسم 
أا الصحيح فهو ما ترتبا 
كالبييع مشروع للانتفاع 
فان تك العقدة فى بيع بدا 
كان عليها الغرض الذى قصد 
ويعلمن ترتييبه وعدم 
ان كان قد وافق هذا مقتضى 
وباعتبار الاخروى ينقسم 
ئيس بعب نى على ادان 
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وهو الذى يكون للفعل اتر 
اذ ذاك من مباحث الفقه يخط 
حكم يكون وصف فعل يعرفن 
وقد ذكرنا ذاك فى محله 
وتارة يكون اخرويا 
كذاك دفع كان للعقاب 
من دنيوى اخروى عائد 
لوف یات مقلما لتا رو 
عليه مقصود وكان طلبا 
وذلك التزويج حيث عقدا 
موقا قاق عقا قن عق 
أوزاسن الشبوخ وجا قد فزضيا 
ويتركن كل نهى صادر 
الى عزيمة ورخصة تلم 
مبتدا اى انه اذ وضعا 


تكين فى الاد لاسصسطراق 


مثل وجوب التم فى الصلوة 
تحريم ميتة دم ولسم 
وتلكم الرخصة فهى ما شرع 
قل اباخ اكل اليمة 
کاو لافار 
لاتا ابامة التفاؤل 
قد جاء بعد شرع تحريم صدر 
والقصر فى الصلوة امر شرعا 
وكان مبنيا على عذر السفر 
وكل واحد من العزيمة 
فاك دوع الى اقام 
ونبدان بالذكر للعزيمة 
مقسومة قسمين فيما رتبا 
والفان ما آلترك له مطل وب 
والندب والذى تروكه طلب 
وما يكون خاليا من الطلب 
فويق كسب جاء بالالزام 
نالع تعن عاق نكا 
عا لم يل داك الى عد مقع 
وليس فى المباحمن ثواب 
لقازك لكتحا . القية قى 
ففاعل المباح بالنيات 
وهكذا يحصلن بالنية 


ومن بيان الفرق بين ما وجب 
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والصوم فى شهر الصيام الآتى 
خنزيرهم وما ك هذا الحكم 
ثانية يبنى على عذر وقع 
افع قها بعال اة 
لمن يكون داخل الاسفار 
من ميتة لاجل ضر حاصل 
يبنى على حصول ذلك الضرر 
من بعد شرع بالتمام وقعا 
كاك فار الماش دن 
والورخصية التى هذا شن اقت 
اتيك تكبرها على القسام 
وهى على ما جاء للائمة 
قوعم ا ف فقثم طليا 
فاول من ذينك الوجوب 
فهى محرم وكره مجتنب 
فهى المباح مثل عيش تكتسب 
و الال راق روا 
كيف يشا بدون حد قدرا 
لقم اقرع فذاك يكت 
لقاعل کا ولا عقا 
ذاك لها الحكم بهذا الموقف 
يحصل الثواب حين يأتى 
ان فسدت عقاب رب العزة 
لابد والحرم وكره ما ندب 


فالفرق بين الكره والحرام 
ونبدان بالفرق بين ما وجب 
فلتعلمن بان ما الفعل طلب 
بالجزم جاء فهو الذى وجب 
وذا هو المندوب لابن آدم 
قذاك ما لى اتا العبس ترك 
وغير جازم فما لو تركه 
ثم لكل واحد مما وجب 
جملة أقسام فاما الواجب 
والندب فهو انه ينقسم 
والستة الطريقة القى لك 
او رة من اليهاة الكن ما 
والنفل فهو كل مالم يكن 
من كل طاعات تكون وقرب 
واا اسنا قي سس 
قالستق لكات الأفين 
ونحوها وغير ما توضحا 
وتخو :لاله ولل و انيد 
حكم فاما حكم ما تأكدا 
فان ةيتركه الدع ترك 
الأيبتغ الق اب عما فة 
فى المسلمين لاولايةله 
ان لم تكن ولاية قد سبقت 
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سوف يجىء بعد فى النظام 
وبين ما يكون فعله ندب 
منه فامانن يكون ذا الطلب 
او غير جازم هنا لك الطلب 
ثم المراد ها هنا بالجازم 
عوقب بالترك له وقد هلك 
مكلف فلا عقاب ادركه 
وما يكون الفعل فيه قد ندب 
فسوف ياتى ما له قد رتبوا 
لها الرسول: المصطقى .وما :ترك 
ممن غدا فى دين ربى علما 
والخلفاء الراشدين القادة 
مواضبا عليه طول الزمن 
وهى يسمى طاعة ومستحب 
الى موكد وفسيوه غلب 
كسنة الملغرب ثم الفجر 
مشل السواك وصلوة بالضحى 
من ذينك النوعين حسب الوارد 
قاق سن رک وی دا 
قد استحق اللوم للذى سلك 
لكقفة عبان كمس الكولة 
عندهم لاجل ما اهمله 
لديم له وقد تحققت 


ومنه لايبرا بنفس الترك ان 
اسوخ الؤكداث حك 
وغير كائن خسيس المنزلة 
مالم يك الترك الذى تكونا 
فان يكن ذا فخسيس النزلة 


نه وة قييل 13 تكن 
بان من يترك لاانلرمه 
لاجل تركه الذى قد فعله 
فضائلا بها الثواب يدرك 
لرغبة كان عن الخير هنا 
يصير بيننالما قد اهمله 


أقسام الواجب 


منها الذى يكون باعتبار 
وان منها باعتبار ما حمصل 
وان منها باعتبار ما أمر 
فهى بان واجبا بما ذكر 
لنحو مقطوع به فى النفس 
وصوم شهر رمضان والى 
مشل وجوب كان فى الور 
قد جاء ة قطعيا قلا تكرانت 
وکل واحد من النوعين 
وتارك لذاك فاسق مضل 
وان يكن للترك مستحلا 
ووجه ذاك ان من كان استحل 


نأتى بها فى هذه الابيات 
دليله الذى عليه جارى 
من المكلفين ايضا قد جعل 
فاا الأول النذى کر 
من اعتبار يقسمن عند النظر 
مثل وجوب الصلوات الخمس 
عا لين قى غا ية إن خضي 
وما كمجراه هناك يجرى 
لانما الدليل فى وجوبه 
وذاك حال بخلافه القساتى 
عقوم له يفصي والعسين 
فان ولیب أن ق اا 
ان كان فى الترك له لم يستحل 
فاه فى الشرك سه ادلي 
فانه بالترك صار مشركا 
لترك واجب بقظطع قد خضل 


من غير تأويل له قد اشركا 
رد لنص متواتتر عرف 
فاته نك ساس الکن الاقف 
واستحقر الذى له قد غظها 
والدولوي :انلف قيسه يكم 
لکن من كان له لم يفلا 
فان يكن خلاة مسددلا 
لديه وهى كان من اهل النظر 
اذ ذاك من حمسائل اجتهاد 
وان يكن فى ذاك غير مستدل 
اة اسل .نا عه ا 
وان يكن غير الذى قد نذكر 
وفى مقاصد له ويختير 
آلا آذآ مته العقان ظهصوا 
لماعليهيوجب الشرع الاتم 
كمثلما ان يحكمن بما ذكر 
فانه لاسعنه ها هنا 
وسم كل واحد مما لزم 
فالغرض والواجب عندنا ومع 
وكالت الانحقاف كر البعض عن 
الخصضيو ا 'الكوهن جنا اقل كانا 
وخصصوا ما كان بالظن وجب 
وقال نور الدين خلف لا ثمر 
ولك الواجب فهى انقسما 
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ان كان فی استحلاله لذلكا 
وان من بحكم شرعنا استخف 
ونه ايى سن اتيك الم 
باريه ان به العباد الزما 
بان فعله وجوبا يلزم 
لا تكن ققح يون أل 
للترك قاالوا بدليل دلا 
فهو مصوب لما منه صدر 
يجرز قينا اواك قب 
لكتة مقف عمق اسحقدلن 
حكم الذى كان له قد قلدا 
قاقة فى الخال مقت ةط 
ولا يشم قن ال اا5 
وبان منه انه قد كابرا 
لةسن اقاس الجن 
عليه حاكم وعدله ظهر 
خلاف حكمه الذى تعينا 
بالقطع راطق بعر آن تسم 
شوافع تراد فاعرفا وققع 
أسهاينا بالفرق بين ها رگنن 
بالقطلع واجيا مق تاتا 
باسم واجب لذلك السبب 
لدولاياس يبه عش تن 
بنظر الى حصول علما 


ل 1 ين رين 
من غير ان يلزم كل واحد 
او انما حصوله يطلب من 
فأول فرض كفاية يسم 
وكل واحد من القسمين 
فحكم فرض لكفاية اتى 
كل المخاطبين لكن ان فعل 
لاجل ذ]:سنتموه ياأسغ:فرض 
له عن الباقين يكفى ان حصل 
جهازه ودفنه صلوة 
كل المكلفين ليس يلزم 
وغل مق قال بذاك نظا 
وما أتى عن بعضهم فى فرض 
ليس بشىء حيث ان الكقلا 
لولالزومه على الجمييع 
وثمر الخلاف قى ١8‏ الأمحن 
او يعلموا بان بعضا منهم 
او انه ليس عليهم حتى 
على اداء فرضهم حتى يصح 
وانه لو لم يكن ذاك لزم 


فرض كفاية وفرض عين 


. يطلب فى الجملة حين يطلبن 


کیت مي الو اوا 
كل بعينه وليس يعذرن 
والثان فرض العين والكل لزم 
عقوله يغ الچ 
فانهيلزم مهما ثبتقا 
بعضهم له عن الكل انعزل 
اة لآق فل البعضن 
مشثل صلوة ميت قد ارتحل 
عيدين والجهاد للطفاة 
وقيل ان القرض للكفاية 
وانما يلزم بعضا منهم 
للاكتفا بفعل بعض ان جرى 
كفاية ف رض اتى للبعض 
ان تركوه يكفرون اصلا 
ما فقوا بالتقرة و المجنييع 
قم 31 انها فاع ال مص 
علييسم أداقه كفا عمسيل 
قد قام بالادا كماقد يلزم 
يدرون هذا لم يؤدبتا 

باتيسع عليهم الماقظسة 
اة انط بوج و 
تعطيل ما من الفروض قد علم 
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والفرض للعين حصوله طلب 
#الساوات. العسن عم سام 
ولا يصح الاجتزاء فيه 
وانقسم الواجب ايضا بالنظر 
لواجب معين والثانى 
اما الذى عين فهو ما يرى 
وات اكش اجات 
مما يكون ذلك المامور به 
وواجب غير معين فان 
فردا من اشيا خير العبد بان 
جاء بفعل واحد من كسوة 
وخی الباری لكا فى قعل ها 
والنشره الج ها كنا 
تسلفخ نان اكد ها 
وان من ذلك تزويج احد 
وقال صحب واصل كل وجب 
وقال فى الواجب بعض الفطنا 
عَقذا الآلة القنوى جل ةة 
وانه يختلفن بالنسية 
وقال فى الواجب بعض من سلف 
احكامه لكنه يبند ط 
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من كل واحد بعينه استتب 
شهر لنا يعرف بالتقام 
بن يؤديه كما منه طلب 
الى التاق كان ب الله اسن 
غير معين على اتسان 
معلقا بواحد من الورى 
كالتشحل و الوضيوع وة 
قونا مخصضنا امسن وأحمة 
يكون ما به هناك يمرن 
يفعل منها ما اراد يفعلن 
فان أمر الواحد القدير 
ومن عتاق اوطعام الجملة 
شاه هخها أن عليتا الها 
حرمه الوناوحجرا 
مق قا وأ وما خا 
اكفاء خاطبين ان كانوا عدد 
ويس قطن بواحد ما قد يجب 
عق 3آك.واحد وما تعيهتبا 
وذاك ما العبد له قد فعلا 
الى المكلفين بالفريضة 
ت وآحد ميق لل قختلق 
ية وهالاشحين اذ يقسط 


وان ما الترك له قد طلبا 
بالجزم جا او ان يكون ذا الطلب 
وان يكن طلاب تركه ورد 
وقد علمت ان ما كان وجب 
وانما المندوب ما كان الطلب 
فالحرم قد قابل للوجوب 
وكل واحد من الاربعة 
قالحكمفى الوجوب عكس ما حرم 
عثائة فحان قفالا حزما 
كذاك ما فى الندب مندوب له 
كذلك الكف مع الحرام 
اما مع الوجوب حرم يجتنب 
وعند مندوب فمكروه كذا 
ومثلما المندوب قد ينقسم 
وهو الذى فى النهى عنه قد اتی 
وهكذا ايضا ذوات المخلب 
ثم الى ما كان مكروها لنا 
وهو الذى لم يك نص وردا 
لكن ذاك من ادلة اخر 


فذاك اما أن يكسون طليا 
لون عق قا گان طت 
كاكل ميتة وخنزير ودم 
ليس‌بجازم فيمكروها بعد 
فاك ما بالجرع فعلة طلب 


وحكم ندب عكس مكروه علم 
لدى الوجوب فى الحرام حرما 
كاك فى التكريه كىء يكوه 
وعند مكروه اليه قد ندب 


لنا دليل بالخصوص ثبتا 
عن اكل لحم لسباع فى الفلا 
من الطيور قد اتى عن النبى 
گرآ هة كقية م خی ما 
فى النهئ غه وای عن الحا 
تكريهه يعلم فى الشرع الاغر 


ومشل البغض نما قد ذكرا 
لان ترك كل شىء يندب 
ويطلق المكروه فى الكلام 
وقسم الاحناف للذى حرم 
كراهة التحريم ثم جعلوا 
تحريمه من الدليل القاطع 
لكل ما تحريمه قد ثبتا 
فالفرض فى عقالة الآحناف 
وذلك اللكروه للتعريم 
والخلف الاعلام بالأضصول 
على جواز ان يحرمنا 
فشاك عن جعلسة اشا كرف 
مخيرا فى ترك ما قد طلبا 
والقول بالمنع لنا قد نقله 
وافتلقو| عن بعد أذاك:الآمن 
فمنهم الذاهب ان المنعا 
حجتهم ما قد اتى فى الذكر لا 
تحنق اخ النحهى فى الإبات 
ومنهم من قال فى المنع هنا 
لاتا القهى 131 عنقا 
فان يكن باحد الشيئين لا 
يقدرن تقبيح كل واحد 
فكل واحد هناك يتصف 
فيلزم التقبيح للكل هنا 


دق 


عددهم ايضا على الوم 
الى حرام ثم مكروه يذم 
فا العو اسا ا ته عسل 
والثان اسم عنهم فى الشائع 
حق شرق الکن کے للهنيم ای 
قول الجر 2 وای 
حقابل الوايب اليم 
فرد ولكن لم يعيننا 
اجازه بعض وبعضهم ابی 
امامنا عن معظم المعتزلة 
فى الوجه للمنع الذى قد يجرى 
تطع أفيضا أن كقورا خلا 
اة عق جه القل ينا 
عتيا على حيالة فى النواوة 
با بة الآقن قد گان اتف 
عقال داك قول قال لا 


9 تفسويق كالسه لق کل 
وهكذا لاتضرين محمدا 
قائما المتهى فى ذأ الخال لا 
ميا لواحن ماك قرا 
بل واجب عليه فى ذى الحالة 
الا ترى بان شخصا لو يقل 
او ذاك او هذا لكان المغثى 
وان اروك هنا عداها لبون 
ولويقول احد الثلاثة 
ولم يعين ما هناك حره 
فواجب عليه ان يمتزلا 
وعن فتى الحاجب قول يوجد 
هفاك لمعت هة قسن فة 
نبال ةا کو الخ شی كيرا 
ما بين واجب به تخير 
قاق سے “الانتقال 
من جملة وواحد منها وجب 
وال ذاك فى الح رمات 
ولاايصح ابدا تخيير 
ان كان منها واحد قد طلبا 
فبين واجب وما يبيح لا 
كذاك لا تخيير بين ما يبح 
وهكذا لانهان خييرا 


سعيد او محمدا لا تكرم 
ای کاله :او عامن اسا 
يعد فيما عندهم ممتثلا 
والآخرين لم يكن ليتركا 
أن ركن جميع ذى الذ لاد 
لاتاتفذن هذا القميض :ا جل 
دعهن لا تأخذ لكلهتا 
فى اخذه عليك قل او كثر 
جرمتة عل فى القالة 
صارت جميعها بذا محرمة 
لخدن الما ولم بن 
جميعهن للذى قد فعلا 
يجوز ان يحرمن واحد 
خلفا ا يقوله المعتزّله 
وقد عرفت الفرق فيما غبرا 
وبين ما كان حراما يحجر 
قعل العم فتلي ماقا 
ليس بعينه بذا نص الكتب 
ليس يصح ابدا ان ياتى 
ما بين فعلين ولا يصير 
وفك الى ال طلا 
يصح تخيير بذا قال الاولى 
وبين ما كان حراما متضح 
عا اقيق معنا وكسرقة وا شرع 
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سقط وة ارام وعدا 
وهكذا ايجاب واجب سقط 
غلك الكقيين ايا لا يضح 
وهكذا ما بين مكروه وما 
لان بالتخيير ما بينهما 
زا اام وجب سا 
وانه فى العقل لايصح ان 
ولاقواب لاولاً عاب 
بع هيم القوات والعقاب 


بيان|قسام 


ياتى على نوعين حكم الرخصة 
اما الحقيقمة فى التبيين 
وواحد انسب بالتسمية 
فاول النوعين من ذا الامر 
على لسان مكره يئن 
رکا اقطساره في سكين 
ومثلما فى ترك خائف على 
كسذاك فى تفساول لمال 
قوذ الأشاء فى الإ زل 
وللذى اكره فذ ابيحت 
بشرط ان يضمن ما قد اتلفا 
كان اطلاقق هبم الوشمبة 


عن الاح مه اول اذا 
قلا كون وات فی لتا قط 
ما بين واجب ومندوب وضح 
گان فا ,فة شرا 
يسقط تحريم لما قد حرما 
تامع القديين ما يوكين) 
يكلف العباد ربى ذو المنن 
اا الک لای ان 
فا مقا م سا الاب 


الرخصة 


فان ها تاتى على نوعين 
قالوا عن الآشر باسم الرخضة 
كمثل اجرا كلمة بكقفر 
واالقلب بالانيساق مطبيكق 
صيامه على سبيلالجير 
شن له القت يعرك سنجلا 
غير لاجل ضرر فى الحال 
جميعها من جملة المحنخول 
برخصة من ربنا ذى المنة 
من مال غيره ضمانا بالوفا 
على القع قلفاد فى :ةئ السورة 
اطلاقها على سوى ما قد زكن 


جع E‏ ع 


وحكم ذا النوع ثبوت الاجر 
وارك الركسيحة حقى هلکا 
لأقة لتقسية قق مذلا 
والثان من انواع تلك الرخصة 
فنمى فطر كان للمساقر 
وحكم هذا النوع عن ائمتى 
اولى فيندبن ترك الرخصة 
بتركها ضعفا عن الطاعات. 
فانه فيما نرى يندب له 
وان يخف بتركه للرخصة 
الاخ هالرخصمة وان هنا 
اها المجازية فهى تاتى 
فواحد اتم من سواه 
وذاك ما قد حط عنا من ثقل 
مثل اشتراط قتل من قد تاب فى 
كمثلمّا دل عليه قاقةل دو 
قله قى الآلاء عنصا رقا 
فلى الذى .من يلكا وما اخ ترط 
فكان رفعه بنسبة لنا 
وقيل ان الاصل فى اتباع 
فالطييات حرمت عليهم 
وهم بخمسين صلوة الزموا 
ثم الؤكتوة ربع الأمؤال 
ومن جناية واحداث فما 


لآشة بالعسزء قن ذا الأسر 
ويمقنديا ‏ ضارا هقاب 
لكى يقيم دين ربى ذى العلى 
وهى التى جاءت على الحقيقة 
فى شهر صومه لاجل السفر 
فان اخذا فيه بالمزيمة 
ان لم يخف ضعفا به فى القوة 
فان يخف ضعفا به قد ياتى 
ان ياخذن برخصة محصلة 
ضرا على النفس ونيل شدة 
عليه دفع الضر مهما امكنا 
ايضا على نوعين فى الصفات 
للعبد من حقيقة تراه 
قد كا نمشروعا على القوم الاول 
صحة توبة له متى يفى 
انفسكم ذلك كون ضا 
بفضله هذا الذى قد شرعا 
جل علينا ذاك فيما كان خط 
لرخصة حاصلة من ربنا 
موسى على عشرة انواع 
بما من الذنوب كانوا اجترموا 
فى اليوم والليلة فرضا يبرم 
وھ تيع حلي مدال 
لهم مطهر سوى مسيس ما 


الاق 


وهكذا صلاتهم تمتنع 
والاكل بعد النوم فى الصيام 
ويحرمن عليهم كالاكل 
وهكذا قبول قربانهم 
اعناق ه4 بالف از تتلا 
وحسناتهم تكون واحده 
وان من منهم لذنب اذنيا 
ما كان قد اذنبه من ذنب 
فهذه عشرة اشياء تعد 
وانما ذا النوع عد من رخص 
نا كخ لح هئ الرخصة 
فانه وان يكن انا شرع 
أ انحتف لآل ان اقا 
فشرعه لنا اخيرا اذ شرع 
لکت دوس تمن ذى العلى 
وحكمه وجوب تركه فلا 
فلك الفرخصن. النذئ شرع 
والثان من انواع هذى الرخصة 
فذاك ها يكون قغله شرع 
من دون بعض مثل قصر كونا 
ان نحن قد كنا بحال السفر 
والاكل من ميت ومن دم ومن 
فى خالة لشو فنا ره 
وغير مشروع بحال السعة 


٤۹ 


فى غير مسجد لهم يوقع 
عليهم من جملة الحرام 
من بعد نومهم جماع الاهل 
علامة له لديهم ترسم 
من السماء ثم تحرقنا 
بعثليسا وما هناك ذاكدة 
بالليل يصبحن وكان كتبا 
بياب داره يامر الرب 
وهى التى بالاصر تدعى وتحد 
مجازهم لانه فيما ينص 
مستكملا كمتثلما قد اتت 
شرعا سوى الشرع الذىقلوقع 
انؤلبة وب اتعالى تزا 
ليس بمبنى على عذر يقع 
لنا وتيسير ولطف حص لا 
يحل لامرىء به ان يعملا 
فيه علينا واجب ان نتبع 
وهى التى الى المجانز انتمت 
فى البعض من مواضع لنا يقع 
فى هذه الصلوة مشروع لنا 
وغير مشروع لنا فى الحضر 
لحم الخنازير لنا قد يشرعن 
الآ الى اش طرر كم اليه 
لاجل ما قد جاءنا فى الآية 


اى حرمت عليكم الميتة مع 
وحكم هذا النوع فيما قد ينص 
فى الموضع الذى به قد يشرع 
من كان مضطرا من اكل الميتة 
لكان هالكا مع الله الحكم 
وأ ةا قال التق 
وان يكن فى غير وقت الرخصة 
وذاك اتمام الصلوة فى الحض 
من لحم خنزير ومن دم معه 
وا تعض فقو اء الف ة 
لاسهل القولين فى مسائل 
وذاك منهم نظر لسعة 
بنظر الى الذى قد قابله 
فان اطلاقااسم رخصة على 
وحمكه وجوب ان يوخذ به 
فى رای اهل الاجتهاد دون ما 
کا جوا اة الق ي 
لنحو ترجيح ادلة ترى 


الى اق ينا هتنا شیع 
وجوب ان يوخذ فيه بالرخص 
ترخص حتى ولو يمتنع 
حتى هوى جوعا على المنية 
لقوله لإ قيا اتنس فر 
يعد فى الشرع يدون لبس 
فواجب تاخذ بالعزيمة 
كذا اجتناب ميتة وما ذكر 
وتوا قلطاو فى مال :نة 
ليطلقون اسم هذى الرخصة 
قد نشاءت من اجتهاد حاصل 
ذاك ويسرة على ف الامة 

هم ستاكل الأقواال حول الل هة 
ذاك مجاز وهو بالعرف انجلى 
أا ااأحسوات ك يها نجافة 
يقابلنه من مقال ابرما 
به اذا لم يك هذا يهتدى 
كذ القت حيح الأئال ادون 


مبحث الحكم الوضعى 


او علة للشىء من احكام 
فاثر الخطاب ان كان جرى 


E 


هذى التكاليف على الانام 
وغيرها والحرم والكراهة 
حكما من التكليف فىهذا الورى 


تسو [شقيؤ! للصنلية وعنةا 
سمى فی اصطلاحهم تكليفى 
وان يكن ثبوت وصف عللا 
افك ار علا عليه 
قاق لافل ها فنا رس 
وقسم الوضعى نحى خمسة 
وسببية وكون ماذكر 
کے لے ییا کات 
فهى تسمى مقتضى كالسكر 
وان تكن للحكم شيئًا رافعا 
ایض فيو وا3 إظديرا 
وگل واكك سخ اتکس ةت 
والركن ما الشىء به تقوما 
وذاك كالاقرار بالشهادة 
فا التمم ايسان 
أمبهافا ‏ وال سن الَعلِنا 
الع افر فى المسسلرة 
ونحو ما قلناهفى هذا الصدد 
ليس يقوم ذلك الذى شرع 
فليس ايممان لمن يمتنع 
ولا وة اة ما ارما 
والعلة الوم ف الذى يشر 
وذلكم كمثل تأثير جرى 
والعقد للنكاح فى جواز ان 


آتوا الزكوة والذى على حذا 
نا غلعته هن الوهضيوقف 
لحكيق ا اؤ سا قن جص 
او كان شرطا لوجود فيه 
بحكم وضعى لدينا قد يسم 
وكئيسة علية شی ية 
موجبة للحكم حيث جاءت 
لذلك التحريم حيث يجرى 
كايا هنا فعس ماهتا 
وجوب صوم وصلوة للورى 
حد به يعرفه من حصله 
وواتققائ» :شا مثو ا 
بالله والمبعوث بالهداية 
ركن لدى الجمهور من اعيان 
ذلك شرط للتمام لزما 
ونك من.صسلوات تاتى 
فهبذة الأاشياء اوكاق تيد 
الابها كمثلما كانت تقع 
من التشهد الذى قد نسمع 
و ھگ ةا ق ىكل عا قے رسا 
بنفسه فى الحكم حين يصدر 
للبيع فى الملك الذى تقررا 
يستمتعن من بعد عقد قد زكن 


س ا 


وفكة! فين قل يعرهن 
والفرق بين سبب والعلة 
تؤثرن بلا وساطة ترى 
بدون ما واسطة من علة 
ما بين علة وبين السبب 
اؤلهنا ينان مفو العلل 
ناقا قك السك نظن 
لماغداللجلد علة حصل 
كذاك فى القصاص قتل قد ذكر 
وذاك فى الاسباب ليس يلزم 
لميك فى محل ذى الصلوة 
وبحل الحكم هذا السبب 
كرؤية الهلال فهى سبب 
اهما لمحل فى اميق 
الثان ان هذه العلة لا 
وذلكم كمثل قتل والزنى 
فانه لذلكم مستلزم 
معطا أ هة العابة هة 
ومره تاتى ولا تكرر 
لاياتيقن فى عكان اضتلا 
فالا باتع العلمكنة و 
الا وفى ذا الحكم ايضا يشترك 
الاترى بأن قتلالعمد 
ان يشترك فيه جماعة فقد 


فى ذلك القصاص حين يفرض 
بانما العلة دون مرية 
فى الحكم والاسباب لن تؤثرا 
وفرق البعض من الائمة 
باو چ ه اة فى الكتب 
تختص بالذى لحكم من محل 
بانما الزنى الذى قد يحجر 
فيما لذاك الجلد كان من محل 
وهنا لتذآك هن تین شد کشر 
الاترى وقت صلوة يعلم 
بحاصل كالوقت للزكوة 
يحصل فيما قد روته الكتب 
وجد وب صوم وله مسيب 
لواحد قالوا بدون مين 
تسلتزمن تکر را قد حصلا 
خلاف ما من سيب تبينا 
مثل دلوك لصلوة تلزم 
تكررن فى مواضع ترد 
مالسب اندع لحة شن تذكر 
ال عرو[ ب ين خلا 
يشتركن فيها على قول الاولى 
مع مانع تخصيصها بدون شك 
ان جاء بالعد وان والتعدى 
تشاركوا فى حكمه الذى عهد 


PF‏ ل 


وهو الوجوب للقصاص وكذا 
خلاف اسباب ففيها يشترك 
الاقسرى اق فقول وقت 
لا يقتضى وجوبها قالوا على 
كذاك سول الول قى الؤكوة 
وه القتصروق اقتا تمن 
وللاصوليين فى هذا السبب 
اندها اخس والقائى اه 
بانما الاسباب تطلقن على 
من علة علامة شرط جرى 
قا نكل وال مم هنا 
اما 'الخضى "السب طااحيق على 
فالسيثٌ الوصف القائقة يورضل 
كالامر بالسرقة موصل الى 
اى فعل مأمور ومثل الامر 
وكد لالة على حصن العدو 
موصلة للحكم بالوسطة 
وذلك المدلول والواسطة 
والسبب المذكور قد يضم 
ولا يضم فى مواضع اخر 
فانهاليست تكون الا 
حتى ولو فارقها وانحلا 
وذلكم من الفروق لامرا 
فالسبب المذكور نوعان علم 


جميعها كان على هذا الحذا 
من لم يكن فى حكمها قد اشترك 
هذى الصلوة حينما قد ياتى 
كل امرىء مكلف من الملا 
لا يقتضى الوجوب حين يأتى 
ما بين علة وأسباب تخص 
قال اصطلاحان وهاك ما كتب 
امآ الام فبحسب ما وس 
جميع احكام لوضع تجعلا 
وسبب اخص فيما ذكرا 
ما جاء فى آثار من كان خلا 
للحكم عن واسطة قد تجعل 
ذلك عن واسطة لن تجهلا 
بالقطع للطرق وفعل النكر 
فهذه الاشياء حيث توجد 
اى فعل مأمور بهذى الصفة 
للحكم فيما قد اتانا علة 
اليه فى مواضع ١ا‏ الحكم 
اليهلا كالعلة التى ذكر 
وحكمها ضم اليها قبلا 
لعل لبسة فون اض 
ما بين علة واسباب ترى 
نوع اليه حكمه ليس يضم 
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وذاك هو السبب الحقيقى 
وذاك حقل الثقب للجدار 
ليس بضامن لدیھ مم الا 
حتى ولو قد جاء لص فعفد 
لا يضمن الناقب ما قد اخذا 
على الذى كان لذاك سرقا 
كاك ل يسن عن قد اضرا 
والقطع للطريق الا ان يكن 
بل انما ضمان ذلكم على 
كذاك لأيشرك عن دل على 
هناك من غنائم ما لم يكن 
اما الذى الحكم اليه قد يضم 
فافة كفل عقن الیش 
فخآقر البثر كذاك خم مها 
فانه لو آدمي وقعا 
لكان ضامنا لذاك الواقع 
فالحفر للبئر الذى قد اعطبا 
لعفه قت اة عن وآفبطلة 
فذلك الوقوع فى البثر غدا 
والتحقبن للب مالك العف 
والحكم قد ضم بهذى الصورة 
للكت سف ايها الع 
وهكذا قيادة البهيمة 
كذاك قطع الحبل للقنديل 


عد اول العرفاق والتدقيق 
لقيفة القب اذى قن حلا 
داأخلة مل افمينا همعان ذا 
من كان فاع لاله مق الحلا 
عندهم فى الحرب حين تضرمن 
وسبب المجاز يدعى عندهم 
بها اقلت الجن وهنا رة 
او حيوان وهناك صرعا 
مق حقن البق ةى لاضع 
لتلق: القالف حبان سا 
نذا :القلاق.علة مث وجدذا 
نا مخ القلاف کان والعظطب 
للسبب المذكور دون شبهة 
فتاك: فى التاقين فى ائ الصسفة 
وسوقها ايضا كهذى الصورة 
وها آقى من ذلك للقبيحيل 


= ENE هت‎ 


فهذه اسباب دون ما جدل 
الك اإنتقفءع. لوا پس 
فيض منن قائد البهيممة 
بمقدم لكون سوقه جعل 
الى تلاقف ها متاك تلفا 
وهكذا يضمن من قد قطعا 
يضمن للقنديل اذ قطع وصف 
وان تكن اتلافة اتاو 
والشرط فهو ما عليه وقفا 
وذاك كالوفسوء اش رظ اتی 
فان يكن لم يوجد الوضوء لم 
وقد يكون الشرط شرطا ثبتا 
وقد يكون ذاك شرطا يرمى 
مثال ما يكون للوجود 
العقل فيما جاء والولاية 
فعلسة املك لبي التضصع 
ولأوجود قط للعقل الاضبع 
وذاك فيما عندهم فهو يسم 
مشال ما يكون للتأشير 
قاتشه شط التافين السيزتي 
اما العلامة الت مكنا قف 
وثالة #التكبير هن المسلية 
وكان قف دل على آنثقال 
وهذه علامة عندهم 


Y٥ 


كعلل الها يضم الحكم 
وبعائق عا اتلفة:للقيمسة 
وقودها کباعث لها حصل 
يغرمه جميعه على الوفا 
حبلا لقنديل ومنه وقعا 
لحبله اثر فى نفس التلف 
من جهة الوقوع من اعلاه 
وجود حكم وانتفى بالانتفا 
متهم لط اللي 
توجد لها من صحة بل تنهدم 
على وجود علة حيث اتى 
لاجل تأثير لها فى الحكم 
شرطا على قولهم السديد 
فى البيع والنكاح بحيث يثبت 
والحل للوطى هى العقد الاصح 
الالدى عقلولاية تصح 
حال عل وريا ا 
شرطا كاحصان بهذى الحور 
فى الحد بالرجم الذى تعينا 
انها وسات من کے كشك 
فاه الك اق ما 
کی بذاك عق بال شی ال 
خالصة فيما روينا عنهم 


وقد نجى علامة بمعنى 
وكو لادة لمواللود يدب 

باحد على فراشه ولد 
اق تق علي كبقل .ا 
فاقيا فلك أمساراك قم 
فان فين العلة التمرعية 
قالوا خصوص وعموم علما 
يسفن الاكاك كيج علا 
رفا العا آيخنا فى العلل 
وبعضها ليست علامات تعد 


شرط كاحمصان لرجم عنا 
علامة على اللحوق فى النسب 
وثاقين غسلامة خیم ا توس 
فى علل الشرع التى تقدما 
تدرى بها احكام شرعنا الاتم 
وبين ما يعرف بالعلامة 
هناك هن وجة وذآك اتا 
وبعضها ليس كذا ان حصلا 
فالتعقن عن تاك علايات حعل 
والباب قد تم بتيسير الصمد 


بيان الحاكم 


واختلفت امتنا فى الحاكم 
كذهتت حفاهية: العتزلة 
عقل الفتى وانما الشرع الاتم 
وذاك كالوجوب للآيمان 
او انهميين جاء لما 
مثل وظائف: العبادات فقد 
رتيا تة اا 
گالنی!ا بان ااشوع هوا انا 
فان ذاك واجب وان يكن 
وان تكن فيه على المفسدة 
فذاك مندوب وان فيه رجح 


وان تساوى عَئدة الامران 


بحسن شىء وبقبح لازم 
بانما الحاكم فى ذى المسئلة 
افام كه لحك اكوم 
وحرمة الضلال والكفران 
خفى على العقل هنا وانبهما 
بينها الشرع على الوجه الاسد 
على وفاق مقتضى الافهام 
مصلحة فقط حيث باننا 
مفسدة فقط فهو يحرمن 
قد رجحت مصلحة فى الصفة 
مفسدة فذاك مكروه وضح 
فذا هو المباح للعيان 


ك 20 هم 


وقال نور الدين ايضا وذهب 
بانما الحاكم شرعنا الاتم 
يكشبسحن ل ة لى القطاب 
فليس من حسن لديهم ابدا 
وليس من قبح هنا توضحا 
بيان ما قلناه ان حسنا 
فاق سنا ي الاب 
لفاعل الحسن من الامور 
كذاك الاستحقاق للعذاب 
وليس للعقل توصل الى 
واچ سمب واسال طوا هل 
بجملة من الامور ترسم 
اما الحقيقى فما عنهم علم 
والقبح ما صح ثبوت الذم قط 
وھک ذا كيبوت هدج لم يضح 
من عقل قوم لم يكونوا اهلا 
من غيره ونعلمن يقينا 
من نحو من يدعون بالبراهمة 
جوابه بان تحسين الحسن 
من غير اهل الشرع انما عرض 
منهم وما يخالفنه فهم 
وهكذا يقبحون ايضا 
لا باعتبار الحسن وااقبح اللذا 
فمن هنا تراهم فى القبح 


د 


جمهورنا والاشعريون النجب 
والعقل اة لفهم ما أ 
ما من خطأ كان ومن صواب 
الآ الدقاع بحسبيفه شرع الهدى 
الا الذى الشرع له قد قبحا 
وقبحا الستراع فخ اعا 
ارت سف شر اق یاب 
عاك الم والغييو 
لفاعل القبح وكل عاب 
اپات هذا الک لو كان علد 
قوت ها #اشوا اديوه اول 
منها حقيقى ومنها ملزم 
لو لم يكن بالحسن عقلنا حكم 
ل ا 21 شخ فة 
لقاسل اللحسن عق بمكه اقح 
شرع ولا يدرون ما قد حلا 
ساق ذاك تابف ليت ا 
وهكنة[ الدفيرية راغ 
كذاك تقبيح قبيح ان يكن 
ب ما يوافققن للغرض 
يحسنون ما يوافقنهم 
ما واقق الاقراكن إن لم ورضين 
مما سيبل ارام ق 
والحسن قت كلقي وال 


اما الذى قالوه فى الالزام 
على ثبوت الحكم للعقول 
هنا بوجهين فاما الاول 
فانه يلزم من ذا اإلحال 
ياه لق ارول هن ع 
انظر الى معجزتى وحقى 
فانه لو لم يك العقل حكم 
وغير لازم علي ذلكا 
قذاك شرط لحصول العلم 
لاالقيوة حكبه قال وا ع 1 
فحكمهيثبت حين ابرزه 
على يديه وسواء نظروا 
وان هلولا الذى قلنا لزم 
فى معجز الرسول اعراضا وقع 
وذاك شىء بطله تيقنا 
الثان لو لم يكن العقل حكم 
من صفة الله العلى العالى 
كمثل تجويز لاقوال الكذب 
وذاك شىء بطله قد ظهرا 
جوابه بان ما قد نسمع 
واتعا تمقع :ان يونا 


يس تقيحنه او لاك ادا 
فهم ليحتجون فى المقام 
من طرق الالزام والمعقول 
لى لم يك الحاكم عقلا يحصل 
لقطام ربكل الله ئ اند 
لاحد من الورى بوجه حق 
لتعسرفن غف د ذاك صدقى 


.عليه ان ينظر فى المعجز ثم 


فى ذاك حتى يلزمنى النفر 
قطعا الى ان اعرفن صدقكا 
فى معجز من الرسول قد صدر 
بانه الرسول دون وهم 
من كان ذلكم اليهم مرسلا 
عليهم عند ظهور المعجزة 
فى نافيا لم انيد لم يقظيىا 
عذر لمن لم ينظرن من الامم 
او لعناد لهم وما اتبع 
وبان بالاجماع ممن قبلنا 
يلزمنا تجويز ممنوع علم 
فيلزم الحصول للمحال 
والجهل من صفات عجز ونصب 
وهو على الله محال ان يرى 
ليس هو الحقم الذي قد يضم 


عت 04 8 هد 


عليه قد ترتب الثواب 
وذلك الالزام فيه نقطع 
وقال نور الدين نحن نعلن 
للحق لكن هذه لم تكن 
فالواجب العقلى فيما قد نرى 
فى الذهن كالوجود لله الاجل 
وما من العقل امقاغه بدا 
وف فا علي لمان 
لله وس الام وال هلال 
فكل ها قلنا غذا محالا 
والجائز العقلى ما تصورا 
كمشل ايجاد لمخلوقات 
فحكيق] الى كانت خدا 
وذاك بالاجماع والنزاع فى 
من جهة العقل فنحن لا نرى 
وقد مضى بان بعض الصحب قد 
فى البعض من مواضع قد بينا 
امنا اذا ها وود الشرع قحلا 
وقال نور الدين لى قد ثبتا 
بالسين والقبع لكان لازنا 
اذ شان حكم العقل لا يتتقل 
فل حالة واحدة يلزو لق 
قال ونحن الحسن والقبح نرى 
فقد يكون الحسنفىبعض الصور 


سو ریا ومكةا العاف 
بانهبدون شك يمنع 
للعقل اها مهنا ترفن 
مشل وجود لشريك ثانى 
وكضسقات ‏ الق فى الأحوال 
فى حقه سبحانه تعالى 
وجوده والعدم فى ذهن الورى 
وهمكذا| اعدامها بالذات 
لو لم يكن شرع به قد وردا 
ثبوت احكام لشرعنا الوفى 
اقباقهيا مالعقلل لی قد كيرا 
اثبت حكم الشرع بالعقل الاسد 
وذاك مع عدم ورود شرعنا 
حكم لديهم لسواه جعلا 
اتا الول کم علس [تن 
مااعقلقا جه کون خا کا 
مى عاك #اللطاةة قل 
يصح ان ينفك عنها او بين 
فبحاكما يكون فى صدق الخير 


2 


ان كان قد ادى الى قتل نبى 
او لاذى يكون فى مذين 
لكفية: هيسان قحا ها هنا 
وهكذا كلا منا قى الكذب 
ككونه لمومن قد انقذا 
فانما الكذب قبيح حيث عن 
فلو يكون الحسن والقبيح 
لما رأاينا حكمهن انتقلا 
وحالة واحدة كان لزم 


لی اسل اسح واي یب 
فالصدق محمود بدون مين 
لاتا الفسردة تك وتا 
ان كان قد ادى لامر طيب 
او لينى من ض رار واذى 
لكنه فى هذه الحال حسن 
من جهة العقل لنا يلوح 
من حالة لحالة مبدلا 
كشان احكام من العقل الاتم 


المحكوم به 


وذاك ما به الخطاب علقا 
وهو الى ثلاثة اقسام 
لانهاما بان يكون حق 
مثل العبادات المنوعات 
كذاك اموال على عموم 
فانها حق لذى الجلال 
لعظم ما كان لها من الخططر 
لاا انه سبخانه منتفع 
او انهيكون حقاظهرا 
كمثل تحريم لمال الفير 
والملك للمتعة مع ضمان 
اى اتةه مكرك يک | 
قائسة مین هيك ان دين 


اعنى خطاب شارع تحققا 
منقسم تاتيك بالتمام 
لله لا لغيره ممن خلق 
اعنى اصولا وفروعا تاتى 
مصبالح توقف للقيوم 
ايضا اضيفت للعلى العالى 
يها فانه الفنى الارفع 
للخلق وحدهم فقط ذا يرى 
ومثل ملك للرقاب يجرى 
ما كان مغصوبا على انسان 
عن المعاصى كن رادعين 


وزاجرين عن فواحش الورى 
ومن جناب ان حد من قذف 
فذاك حقو للعباد رسما 
من حيث حفظ ه لبنية البشر 
لذاك لا يسقط عمن قذفا 
وذاك من بعد قيام الحجة 
وفى القصاص الحق للعباد 
لاجل ذاك العفو فيه وقعا 
ويورشن بخلف الأول 
فاق مين ذلك ا کان :انی 
وذا هو الايمان بالله العلى 
ملائك والكتب المطهرة 
ضابط ما قلناه فى المذكور 
نعلم من شرع الاله البارى 
ومن حقوق ربنا مولى الورى 
وذاك كالضصصنام والممحلوة 
لآثملا ھا قتي ا 

فلا صلوة ايها لمق ¥ 
كذا الكلام فى البواقى علنا 
وآن معنن ذاك محادة: خبرى 


فذاك حق للالهظهرا 
يدفع للعار عن الذى قدف 
كذللة القت خن حيف للها 
فذاك حق للعباد قد ظهر 
ارجح من حق العباد علنا 
حد لو المقذوف عنه قد عفا 
يعاا تيء فسخ الاقم 
قف حار واههها بلا متنك 
مم له الح ل3 هاو قا 
#القسدف الا يزات فيه للولى 
ياتى ستاتيك على اتساع 
مق مها اشفا وهنا 
ووش وله اليح الأتفيسل 
ورسله ايضا ويوم الآخرة 
ايماننا بما من الامور 
ضرورة بدون ما انكار 
فروع ما من العبادات ترى 
والخسج والجهاي والركرة 
من اول الى تمامها يفى 
هذى العبادات على التنويع 
حصول ايمان بربى ذى العلى 
ايمان عنده يكون حلا 
فكان الايمان لها اصلا هنا 
وكان فيها مونة على الورى 


اك 


وذلكم مشل.زكوة القطر 
فيها كثيرة كاسم الصدقة 
لعاف مع 'أفتواط التية 
ونحو ما قلناه فى ذى الحالة 
وانه لاجل ما فيها اتى 
لم يشترط فى هذه القضية 
تلك التى تشرط فى العبادة 
فى مال ذى الصبى وذى الجنون 
ذاك عرسا متهم لجاب 
ثممئونة وفيها تجرى 
مرادهم به زكاة ارض 
وانه یکوق سنا قد اة 
من آهل ذمة ومته ا مون 
قل الكناج: وهی عا فو 
وغير جزية من الاموال 
وان من ذاك حقوقا تعلم 
بين العبادات مع العقوية 
فان 'قى أذاكهنا گا وس 
لاتا اواو فا بها شا 
لزومها بطرق اقناء بدا 
بنفسه من غير ان تستوفى 
والفسرع عا فوض اكا ف 
يقيم شيئا من عقوبات على 


حيث جهات قرية للير 
وكونها طهارة محققة 
خال اذاكها لقض ى القرية 
من الأمارات على العبادة 
اى من معانى مؤنة وثيتا 
لها كمال كان للاهلية 
فتلزمن من اجل هذى الصفة 
ان كان مال وغنى لذين 
مكوفة كسذاآك عق اثاحن 
عبادة كملعا فى العشحير 
لمسلم واخذهم للففرض 
فوحادة ¥ كىخ ايناد 
فيها عقوبة لهم تكون 
من جزية من اهل عهد ينفذ 
مما عليه صالحوا بحال 
وانها دائرةلديهم 
وهى صنوف تلكم الكفارة 
معنى عبادة لرينا الحكم 
محض عبادة وقرية بدا 
كذاك اطعام لهم مذكور 
وام مق كاقت عليه بادا 
هق عنتده كوها اتی وعتقتا 
لو انه فى الناس خير منصف 
تفس له بل ذلكم قد جعلا 


$ 


الى الأئمة السراة الغفر 
ای را بهد ال ان 
لانهاالم تلزمن الاجزا 
لحلل ذاك سميت كقازة 
ولم تجب على الذى قد سببا 
لآق الكقنارة القحورة 
ليست جزاء ما بدا من سبب 
اذ فعله من حيث هو فعله 
لأتنة فق فحذة الأمسون 
وان من ذلك حقا قائما 
من غير ان يعتلقن بذمة 
ا الاد حق غولى المخلة 
ومنه فيما قد نراه خالص 
ذلك فالكامل منه ما وقع 
طرقا وحد من زنى ومن سرق 
وانها محض عقوبة على 
وافما لكوتهاا حقا غا 
لا تسقطن بالعفى عنها ابدا 
وكونها عقوية فلا يلى 
او احد يقوم فى مقامه 
وناقص النوعين ما يكون من 
كمثل حومان لمن قد قلا 
فانما حرمان من قد قتقلا 


له يقيمون بطرق الجبر 
معنى عقوبة على الانسان 
اذ للمعاصى ١‏ بحت ستارة 
ماقو البين نع قیاع 
وهكذا لا تلزمن على الصبى 
بنفسه ای ثابتا ودائما 
عيد يؤدية برق اء ے 
ومن معادن بامر جازم 
اعزاز دينه واعلا الكلمة 
قوی و اسل وفاش 
فى نفس جان مثل حد من قطع 
وق ارب فكلها للة عق 
من قد غدا لذى الامور فاعلا 
من العباد ان عفوا عمايدا 
لامرها غير الامام الاكمل 
ينفذ ما يكون من احكامه 
ذلك فى اموال جان لا البدن 
ميراشه الذى له قد حصلا 
موروته حق لربى ذى العلى 
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صار عقوية لذاك الجانى 


المحكوم 


وحكمنا الشرعى واجب على 
وهو الذى عليه توجدنا 
وهى كمال قوة تكون 
اما كمال قوة فى عقله 
فى مبلغ العقول تلك الكاملة 
فهى تمام صحة عليه 
فهو الذى يعرف بالاهلية 
فمن به الوصفان كانا حلا 
من ثقل التكليفما قد ناسيا 
كنظما يقرع في احكام 


وغيرها حتى لو ان العقكذ ' 


فذلك التكليف فى ذى الحال 
وحيثما فى عقل من قد كلفا 
درکن خم كبالهها لقا 
علامة كاشفة لما انبهم 
منا عرفا انه لقد وصل 
افا كان تكبا مت هي 


قوري عق مال ذاه رقع 
وزاد عالنيه هن العصسيان 
يقتلية الذي له قد فبلا 
عله 


مق حمل التكليق:من هذ آل 
صفات تكليف وتعرفنا 
فى بدن وعقله تبين 
فهى بلوغ عقله مع شككله 
قم كيال قنوة الابدان اله 
وان 13[ الوضيفه الذي نيه 
عند الاصوليين من ائمة 
فهو لتكليف يكون اهلا 
شىء فعنه قد غدا منهدما 
للك الكاقصن متنا وجا 
اغدارنا كسفر اسقام 
يفقد راسا منه حيث انحلا 
يرفع راساعنه بالكمال 
اى قوة العقل بها كان خفا 
قد جعل الشارع لما بينا 
وهو البلوغ فالذى وافى الحلم 
فى عقله حدا به التكليف حل 
خلاف ما عليه حاله استقر 


قاتشا تسل حكم غا بدا 
عة الل مهنا والح 
وذلك البلوغ مهما وصله 
وحيث ان فى بلوغه خفا 
تقم تكو ] له سا نة ری 
كحلم ثم نبات فى الشعر 
ونحوها وللصبى قبلا 
لهافمنها ماله يكون 
مق ذاك عا من الوسنايا نقد سظن 
وتتبين انسابه فيلحق 
ويثبت الارث اله فترفع 
حتى يبين بعد ذاك اذككر 
فل ذى الأدكاعم شقا 
وما عليه قط شىء وجبا 
حقى ااا فق ذلك ليطن .عقن 
منها ذكوة الفظر صاع قد علم 
وما اليه اضطر من قوت وما 
من اقربين ومماليك له 
ويثبتن له الزواج والشرا 
فيخرج الولى من مال الصبى 
وان يكن له وصى من اب 
على وفاق ما به الشرع امر 
من قبل ان يبلغ شىء قد زكن 
زالاعتق ادات لكق ير 


من أمر حاله لنا لا ازيدا 
شرطان للتكليف دون وهم 
يدلتا على كمال العقل له 
قد جعلوا لذاك ما قد كشفا 
ظامرة تبين عما استترا 
تكعب التديين حيض مذفجر 
وهو ببطن امه مخزون 
يثبت للابن ولو فى البطن قنر 
بابه فى بطنها ويعلق 
اموال موروث له قتمنع 
ام ابنة ويع رقن ما الخبر 
للطفل حينما يحل البطنا 
ما دام فى داخلها محتجبا 
توجهمت اليه أحكام تعد 
من نفقات من يعول الزما 
وزوجة وكل من قد عاله 
بالعقد من وليه قد صدرا 
ما يلزمن فى ماله و النشب 
فيخرجن الوبى عن هذا الصبى 
وما عليه لو له الجسم كبر 
من العبادات التى على البدن 
وليه المودب المسيطر 


200 عم 


تع ركه على اقعال 
ويشرحن.هعالم الاسلام 
يفلفتة الهملوة أن وَضيل 
ويضربنه على الترك متى 
وة لعى الخ اوو ترك 
ما صح ان يوصف فى ذا الحال 
كذاك لا يصح فى ذا الحال 
ان كان فى توحيده قد اهملا 
لانه مع ذلك الموصوف 
وكل من لم يك بالمكلف 
نعم عليه تجرين فى الحال 
بتبع لابويه جارى 
يلقى عليه السبى فى الغنائّم 
ويقتلن ايضا اذا ما قاتلا 
وصار اهلا للعبادات متى 
الاعتقادية والفعلية 
إداء ها كان عليه وجِبحا 
كان اعتقادا ذاك او فعلا وقد 
احكاء حال کاش عليه من 


عا كان طاعة لی الالال 
له لينشا طيب المقام 
سبعا من السنين عدا قد كمل 
وافى لعشر بعداد ثبتقا 
أ سوڪ إو عا کنخ لکنا 
بالفسق والفجور والضلال 
يوصف بالشرك بذى الجلال 
للاعتان. وغيدا معط لا 
لم ييلغن الحد للتكليف 
لا يوصفن بالشرك والتعجرف 
احكام اهل الشرك والضلال 
یکا ابش لني د 
ويقسمن فى جملة المقاسسم 
فى حال حرب للعدى وصاولا 
ها كان واقى علا هذا القت 
ولازم عليه دون مهلة 
وترك ما عنه نهى مجتنبا 
يجرى عليه بعد ذلك الامد 
كفر واسلام وكل ما زكن 


العوارض التى تعترى الاهلية 


وهذه الاهلية الثى لضف 
وتلكم الاولي عبارة لحا 


حب 201 


توعان قل جاءت مثعتها الحنحف 
اداءنا لواحب الغياةة 
عن الصلاحية فى الغيد هنا 


ان يتعلقن علي هابدا 
مشل وجوب لصلاتنا على 
حتى عليهما قضاوها وجب 
وكوجوب لصيام قدرا 
حتى قضاؤه عليه قد لزم 
وهه ذه اهلية الاداء 
عن كون هذا العبد صالحا لئن 
وتلكم الاولى اعم مطلقا 
لانها تكون حين تلزم 
هسكن | لبن لتاق 
ونحوها وهكذا المجنون 
وهذه اهلية الاداء لن 
لذلك الادا كما قد يفرض 
كصغر وكجنون جهل 
والنوم والنسيان والمحاض 
كذللة القطا و اشام ميقر 
وکل والفسه ةلل 
فللجنون عنه حكم الصغر 
ويسقط النسيان فى الموجود 
ويك النانين عبر اشن 
صلاته او صومه او نحو ذا 
وليس من كفارة عليه 
اما ولو قصر فى تأدية 
فلازم عليه حين قصرا 


حم الھب عيهها كان يذا 
لم يعذرا بالنوم حينما وثب 
على مسافر اذا ما افطرا 
كذات حيض ونفاس قد الم 
قهن قارة لئ الآقكاء 
يودين واجبا لذى المنن 
هن هذه الاگری کا كدقف 
فى ماله الزكوة تلزمنا 
وجوب ذا عليهم يكون 
کون الا فی الذي قد ماعن 
وتعتريها ابدا عوارض 
وعته رق ومثل الهزل 
والموت والنفاس والامراض 
وسفه سکر واكراه صدر 
ياتى بتفصيل لها النظام 
لق زتها شح السيسد 
فليس من اتم على من فوتا 
افسل شفاق له قفن هنذا 
فى ذاك ما قد يلزم المقصرا 


كت 20117 يك 


كال فاك لى عدي الصبلى 
او انهكان هناك انصجعا 
فانه يكون فى ذى الصورة 
لانهلى لم يكن مقصرا 
لماسها السهو الذى قد اوصلا 
وذاك فى حق الاله الهادى 
قتلك الاق قط تالفيحميان 
عليه مطلقا ولا اتملما 
اذ حرمة الاتلاف من حقوق 
والنوم حكمان له فواحد 
لحال يقظة فان النائما 
غير مناسب بان يوجها 
وحيثما امكن فقهم منه 
واسا ولق فته داك اکنا 
وت ت لین لى اء 
فى حق نائم بما قد وردا 
من نام عن صلاته او نسيا 
قالوا ولو لم يكن الوجوب 
عا اروا هفاك بالقضناء 
والثان من أحكامه الغاء 
لا توصفن اخبار نوم جارى 
ولا بانشاء ولم يكن ينم 
ولاشراكلاولاطلطلاق 
ونحو ما قلنا يه لدم 


حتى اتی بشر به والاكل 
ونائما خر بها منص رعا 
مقضراافى حالبة العفادة 
فى حفظطية على الى قد ,نكر 
للغاية التى ذكرنا اولا 
اما حقوق وهى للعباد 
بل غرمها ولازم الاضمان 
اتلف بالنسيان حين غرما 
رب العلى لا حرمة المخلوق 
تأخير تعليق خطاب يسند 
للعجز عن فهم خطاب ابرما 
له خاب وة ما تهنا 
حالا الى وقت انتباهه ترى 
وجوب ذلك الخطاب الجائى 
من التنى, الهالممي خا 
يصلها مع ذكرها مستوفيا 
فى حق ذين ثابتا يوب 
من بعد ذكر وانتياه جائى 
القاظقه التي بها يماد 
بخير كلا ولا استخبار 
بلفظفة بيع وليس ينبرم 
ولآن زواج لا ولا عتاق 
قصه ارادة بتاك القلم 


SEA. 


والحكمفالاغماء مع اهل القضا 
الااذااغمى عليه قبلا 
ثم مضى الوقت وهو لم يفق 
فانه ليس عليه من قضا 
وليعد الصيام مهما اغميا 
الى الصباح فلى استمر به 
لياليا كذالك معايام 
والرق كون ذلك الانسان 
واأضيل ذاك ارقن سهفائى 
ووه الله عقي ,لكان 
لكنهم اذ شابهوا البهائما 
عاقبهمربى بحكم حق 
ثم يكون بعد ناك الرق 
شترا هنتفسل الو اشا 
وذلك أرق بكتل حال 
ومكدق| قى كمال الخال 
مخيرلاك وال ولا سيا 
وغير جائز له التسرى 
لالش رئ ترات ملك 
وفكذا احكاهة الالية 
فالبيع منه وكذا الشراء 
3101 عالكسة قدت اذنا 
اما منافاة كمال الحال 
بانوليس يكونابدا 


کڪ 


كحكم نوخ فۍ چمیع ها مضى 
دفول قك اللهملرة حلا 
عن خشبووة له وأغماء لحق 
شلاف نؤعه الذى قت عرضًا 
عليه من ليلىشه وبقييا 
اغماؤه وسكره لم ينتيه 
فليي د الايام بالتمام 
قفد صان لگا شنک فاخي 
قدو اللحية بحكم جائی 
بكفرهم بالملك الجبار 
فى حالها اختار والذاك دائما 
عليه حالا بجواز الرق 
حا :للقلقك» کے اسف 
ذاك الورقيق واستقام دائب! 
ينفى تملكا على اموال 
فالعبد لا ييستوجين بحال 
مناقرب كولد رياه 
ولو باذن سيد فى الامر 
فئار قاب كان دوق شك 
جميعها تكون فى القضية 
قتان زک اء 
ته هافق اة مضي مها 
فمن فروعها بلا اشكال 
خليفة او قاضيا ممجدا 


وها لآ يقبن طول لذا 
فهذه الاشيا بلا اشكال 
ولا كمال للعبيد اصلا 
كذاك فى السهم من الغنيمة 
لكن له يرضخ حين قسموا 
وللمحيض والنفاس فى النسا 
منها يان الوم #الصحلوة 
الى تطهر فان طهرنا 
قضاء صوم دون ما صلوة 
ومثل صومها طواف يلزم 
بحجة أو عمرة اودخلت 
ثم النفاس بعد ذاك قد طرا 
جاز لها ان تفعلن فى الحج ما 
الا طواف البيت فلتؤخرا 
حتى تطوف واذا طافت وقد 
وجائها المحيض من قبلهما 
والزموها ترك الاعتكاف 
شم تود شمى ذأك المعتكف 
وان من حكمهما ان لا يصح 
دخول مسجد وقد قيس على 
وذاك معنى قوله تعالى 
فى آخر من آية ولا جنب 
ايضاءوذات الحدهن والتفاسن لا 
اذا توق :آحكياء" الجنب 


شوادة هنية اة[ ها ةا 
تكون فينا مع كمال الحال 
قلخ يكن ما كوخا اها 
لا يمنحن على سبيل القسمة 
بدون ان يسهم مع من اسهموا 
جملة أحكام ولن تلتبسا 
مؤخر عنها بذى الحالات 
الآركوع )لق واف أت 
والاعتكاف فهى حين تحرم 
على اعتگاق وة تحب لت 
لها او المحيض لما قطرا 
يفعل من بالحج كان احرما 
اناك حتى هق آذآ ها تطيوا 
بقى عليها الركعتان تود 
فهى الى الطهر تؤخرنهما 
حتى الى طهر لها توافى 
كمسل اعتكافها كمسا وضف 
لنفسا وذات حيض متضح 
منع الذى اجنب من ان يدخلا 
لاتقربوا الصلوة حتى قالا 
فهذهلهمدليل منتصب 
يصع ان ققرة. الكتاب انزلا 
وعن ابى الموثر فى بعض الكتب 


لا باس مهما تقراء القرآنا 
كذاك ايشا فى سس لصحف 
ومرض الجسم فلا ينافى 
من حق ذى الآلاء كان آأتى 
او من حقوق كن للعباد 
فاك اتاق على السيحد 
وفكذ! ية الع ادة 
ا یقح وق الال 
حتى يصح فى الذى تحققا 
وهكذا اسلامه اذا نطق 
کے اق كان :ذاك ال رضن 
گان لحظ البعضش حن عغياذة 
جميع ما كان عليه قد يشق 
كلها آؤدان, عليه الوقن 
درخ مقعدككون الازدياد 
وكان ينبغى بان لا يعتلق 
والحجر غير ثابت عليه 
فيه مودي فاك ارهن 
فى قدر حق وارث والغرما 
فراشة تصرف فيما عدا 
لان حق من يكون قد ورث 
صدقة من ربنا جل لنا 
ويحجرن مع ذلك التصرف 
فان يكن حق الكريم استغرقا 


EEN بت‎ 


مق قوير ان قصضوّك الف اها 
ومجنب مثلهما قليقف 
اهلية الحم عستى يوافى 
وذاك كالصلوة والزكوة 
كنفقات الزوج والاولاد 
ركذا الق اصن فى .الوحون 
وغير مانع من استعمال 
ان ينكح المريض او يطلقا 
وكل ما على العبادة اعتلق 
يوجب للعجز اذا ما يعرض 
ا ق يعسن فى ارخ 
من العيادات التى.بها اعلق 
يحط من عبادة ويرفض 
لعلقا مق الله على العسان 
بماله لغيره حق لحق 
بسبب السقم الذى ياتيه 
حجرا على المريض حين يعرض 
فيحجرن على مريض لزما 
كلقا عدن الامو ال لفن ؤب ةا 
فى الكلتيق ولق عفان الك 
زيادة تكون فى اعمالنا 
فى قدر حق لغريم يعرف 
تلفال فالحمى وما تمقف 


فى الال كلة وان قيقتا 
فى قدن ها من الحقوق لزما 
فى قدر انفاق مريض مع شرا 
ونحو ما قلنا به من كلما 
فحقه يكون فى التقديم 
فيثبتن لاجل هذا الحال 
لى ان ذاك امال كان استغرقا 
وفكة] مته الوضايا فق 
للغرما فان يكن فيه فقد 
اى ما بقى من بعد حق الغرما 
وصح ان ينفذ حق الله من 
ونحوها من الحقوق لو وصل 
اذ لا في ارك الاما 
مالهم فى حق ذى الجلال 
فصح للمريض ان يخرج حق 
ولوك کو خالسن قا فى 
ساكو ما كناق سن اللسواوهن 
كل التكاليف التى قد كلفا 
بالشىء من هذى التكاليف التى 
منها ضمان ما يكون سببا 
على الطريق او يكون جعلا 
على اعتدا فى حفره فضامن 
دوع ي ق امسواله دلت فی 


é۲ 


فى دونه فالحجر يأتى ها هنا 
ولم يكن لوارث والفرما 
دوائه اجر طبيب . قدرا 
يكون للمريض شيئا لزما 
عن حق وارث مع الغريم 
تصرف المريض فى ذا المال 
بالدين حتى ليس فيه من بقا 
من ثلث ان لم يكن فى المال حق 
تصح فى ثلث من الباقى فقد 
اذ حقهم من الجميع لزما 
اعوالة تل وكوة ین 
فى عرض اعظم عد وجل 
والقحرها ووارك القضيبفة 
عق ولا خر هفسا يمال 
لك مرخ تواك كا بتع 
لقدرة وهو على خلاف 
فيسقطن عند هذا العارض 
با قلا يكوؤن ذا مكلف 
كانت على الاحيا ولا المشقة 
احكام لو بعد ممات فيه 
لهكما لو كان شيا نصبا 
فى أرض غيره لبئر مثلا 
ها گان قف :اتلقنه ها الكائن 
حياته جمي ع ناك التلف 


وبعد موته فييقى الاتم 
اى غير لازم اداء ما هلك 
لان ما خلاه من أموال 
وان من ذلك ان يعطى هنا 
ويلزمن عليه ايضا وزر ما 
وان من ذاك ثبوتا لجزا 
فى دار دنياهه فان الحسنة 
كذاك عن سيئه لها عمل 
وان مهنا ان موتا فيه حل 
لموارف على وفاق قبسم 
وان مهنا ان موت هلقد 
فصح فى الحال له ان يعقدا 
وينكمن اربعا من الخرد 
لكن لها تغسلنه الغانية 
لانسآ الستؤويج آتمآ شرع 
وان من حاجته من بعدما 
قال نکن المع ان تب لله 
بالموت والبعض يقول تغسل 
لانما تغسيلها من بعض 
وقال نور الدين فيما حققا 
ما قد اتى فى النقل عن عائثة 
لى اننى كنت قد استقبلت 
ما قسل الهادىالآمين المصظقى 
وكان قد اوصى ابى بكر الرضى 


ETS 


عليه لايلزم فيه الفرم 
فى البثر بعد موته مما ترك 
ف اوك واوك يسا 
لااجرما سن من الخير لنا 
سن من الشر له وقدما 
أعماله التى .لبا قت ابرزا 
بالعشر من امثالها مكونة 
وخا مظيا لس أجل 
وجب ان حكم ماله اتتفيل 
شرعية جاءت ينص الآية 
يوجب بينونة تزويج عقد 
لخت مق مف« اصاخ الرذى 
غير التى ماتت بحال ما فقد 
ها دامت العدة فيها باقية 
لحاجة على الرجال قد تقع 
مات جهازه كما قد لزما 
لان زوجيتههم منبتلة 
له ويغسلنها ذا الرجل 
ورجح الجواز فيه مطلقا 
فة الى من الات 
تقول من أمرى ما استدبرت 
غير شاك التي لها اسطقي 
اع قله ؤوجبه ١31‏ قى 


اسا اع رفت فتن التزة 
وفاطم بنت عميس اوصت 
زهتو .على وك ةا اسسفاء 
وهكةا لبن اين تسعوك الاج 
قال فتى العباس ان الرجلا 
وان منه انان دين لميت 
ميت الى ذمة من كان كفل 


فغسلته وتولت امره 
ان يغسلنها زوجها ان اودت 
قشت قا اذ آقى لفان 
زوجته فيما روى لنا غسل 
احق بالزوجة ان يغسلا 
ينتقلن بموته من ذمة 
ان كان عنده كفيل قد حصل 


العوارض المكتسية 


والجمل من عوارض مكتسية 
بنظر لحال من قد جهلا 
ننه اما هنون کا 
كمقل جهتل عابة الأضنام 
فهذه عيادة الاصتام لا 
والعقل غير قابل ان تجعلا 
دكاضة اع :ذلك العمل الله 
شويعة الهادىالاميق" االحيظفى 
وهى الذى قد كان خالصا وحق 
وثالث الاقسام فيما نتلو 
من هذه الامة عن طر ق الهدى 
ورابع الاقسام جهل كانا 
كمثل اکل لحم خنزير قلع 
علي هلما يد بالمذكور 
وككل نة حح لاق اء 


واتة قيما لتا قد كتة 
اربعة الاقسام قسمه اجعلا 
وتفن قال مدن اح ا 
نون الأله الواخد العلام 
تكدوخ فى ریا ديفا ملا 
ديعا واا أن يكين قاب 
كمثل جهل للنصارى قد علم 
فان دنيا للنصارى قد عرفا 
دين المسيح وهو الدين المحق 
جيل الاوئن. كاوننا ونوا 
وجهل من يغى ومن تمردا 
ةو مق واقفحة اتا 
ولط الكل يتما وقح 
بان قاف القتسم سن كنؤير 
بحا کک هن ااا 


- 285 


فشا فی اول الأقسام 
بانهم يدعون للاسلام 
فان اجابوا فهناك لهم 
وهكذا ايضا عليهم غا على 
فان ابوا فالحكم فيهم علنا 
ونقعدن لهم يكل مرصد 
ماله قل سنوي الاسام 
وان راى الامام ان الصلحا 
كان له ذلك انظ نار 
والثان مثل جهل أهل الكتب 
وفك ا المتكف لهسم اخكاء 
منها بان أهل كتب تعلم 
فهم على صنفين أهل ذمة 
آنا الذين أظهروا الحرب الثا 
تسبى وزاريهم وأموالهم 
ويقتتنن منهم المقاتل 
أى يذعنوا لجزية الصغار 
أمااولو الذمة منهم فهم 
ذلك الت افوا ونع 
ويجعلن لهم من الاحكام ما 
لو عاقروا لهذه الخمور 
أو اتهم زو و! الضارها 
ان كان فى الشرع الذى تدينوا 
مثل تمسك امجوس الدائم 


وانهم عيدة الاصتام 
ما كان للذين كانوا اسلموا 
من اسلموا بدون فرق حصلا 
بانهم يناصبوا الحرب هنا 
وکل مامن وکل مورد 
او شفرة المجند الصمصام 
شرع النبى المصطفى المنتخب 
قوم يفا پوق رپا علدا 
فانها تغنم قسرا منهم 
حتى على الدين الحنيف يدخلوا 
تؤخذ منهم بحكم البارى 
ليتركونهم ودينا لهم 
لننا تعزن عليمع :في ععلل 
او اكلوا اللحم من الخنزير 
اذاههم دانوا بذاك قدما 
بهبانه ح لال بين 
على الزواج بذوى المحارم 


0 ك5 


بانه شرع ابينا الاقدم 
جواز تزويج باخت فنسخ 
اوق لهو ةا التكتساع 
لك والمعاملات تجرى 
واللحم للخنزير مما كان 
حتى لان مهن اراق لهم 
كذاك أيضا من اضاع لحما 
لک سق حا كنا مغاننا 
ولا يقرون على أقعال 
او يتركوا فعل الربى مجتنبا 
ولناى بالقالق هن اقسا 
اولها جهل الذى قد اعتقد 
بجهلة ص فات ذى الآلاءِ 
ومن لهم وافق فى معتقد 
جل معان ولا سيف 
كذاك الاعتقاد فى الشفاعة 
وقئ اعتقادهم خروج الفاسق 
واكاك اة ج 


فان فى شرع التبى آدم 
ذاك بشرع بعده كان رسخ 
انسابهم من ربة الوشاح 
لديننا نأمرهم وبالخفا 
لم تك فى شرع لهم بحال 
لهم وعهد لو اتوا بالجزية 
فقد اتى ان قد نهوا عن الربى 
تاتيك فلتكن لذاك واعى 
فى دينه أمر الضلال والفند 
وذا كجهمهل جاء للاشاعره 
واا ذاه ا 
ربى وعن ذا جل ربى شانا 
فاسان عاق يفن اة 
من دركات النار والتضايق 


د E‏ عه 


لكنهم اتلم الانلة 
والتبس الحق عليهم والهدى 
سک وك ان ینا 
وان توضحن لهم طرق الهدى 
فانهم فى الدين اخوان لنا 
وان تمادوا فى ضلالهم وفى 
لعافت اماتا ان يلوا 
تھے کے ایوا 
كان لوم قن هده الكاء عا 
كذا عليهم ما علينا يوجد 
لكن يحال بينهم والدعوة 
ويمنعوا ان يظهروا لما ذكر 
فان هم عن ذاك لم يمتنعوا 
الشاق عن اقواع هذا الجهل 
عم التيق ااام اليا 
وهم على صنفين صنف مستحل 
آنا .القاى قد كان 3[ !ااستحاقل 
ان يدخلن فى طاعة الامام 
تقل هنا لان ف هة 
وان يكن من استحل امتنعها 
لا تغتمن ؟موائهع فى الصبرب 
ولا يطالبون فى اشياء 
اهنا 'الذين اگ !ا واجترمو] 
الى الذكول نةه قى الطاعة 


تاوالوا بشبهة لم تثبت 
بباظل فاتفمسو] لى الودئ 
لهم فسا الاعتقاد علنا 
فاق هع قد قبل وآ عاقد بدا 
يفي مها قا ا 
طغيانهم دوما وفى التعجرف 
فى طاعة له ولا ينعزلوا 
فاق اظافيوا اللسنةي اه 
كان لنا بدون فرق علما 
ويتركون والذى يعتقدوا 
الى الذع ليم عن الدياقتة 
الى عواع لكان عتا سب قير 
عاقيهم فة الاسام الاروع 
جهل بغاة اظهروا للختل 
افولا ف ارخا وقازقو] 
وآخر منتهك فيما فعل 
فانه يدىعى بالاستعجال 
فان يكن أجاب للكلام 
كذا عليه ما عليهم جعله 
يناصب الحرب الى ان يرجعا 
دا الذرارى تھے لا دسجي 
قسن [اكلقو] ع هال | وهام 
كاتا اساسا وموم 
قان افا وول الا 


حم EEN‏ هه 


قاتلهم وحكمهم فى حال 
لكن قطاع الطريق منهم 
حك الخارييق تلفسا انز 
فان يكن فاء اليغاة وهم 
شل ما الع اميق وكنةا 
وثالث الانواع جهل فيه 
تدرا به الحدود عمن قد جنى 
كمن تسرى امه لزوجته 
لايرجمن اذ الحدود تدقع 
لكنه ص ح لناان نبرا 
لی انه فى القعل كان حافلا 
ورابع الاقسام من ذا الجهل ما 
وما عليه من اثام لحقا 
وهى كجهل من وكيل قد عزل 
أو جهل الشفيع بيعا للشفع 
او جهل اللحم الذى قد قطعا 
مهن يد من ذباحه يحلل 
اذا .عل هن قد وکا 
فمولت» ممؤتهه قرا ل 
فى مال من وكله حتى لقد 
كذلك الشفيع ان يوما تبع 
ثم درى من بعد ذا فان له 
كذاك من ينكح ذات محرم 


حريهم حكم دوى استحلال 
يقام فيهم والانوف ترغم 
شخلاف من قد استطلوا ها حرم 
قد رجعواالى الهدى فلهم 
لیے الذي مایت فة 
تكون شبهة لمن يأتيه 
دون سواها كان من حكم لنا 
يظنها فى الحكم مثل امته 
مف لان داك خاصض جرا 
ع الوب ما وة 
يكون عذرا للذى فيه ارتمى 
سيب الكل الى قد عا 
بانه عن الوكالة انعزل 
لى سيل الاك أا تقد 
من الخنازير الى ان بلعا 
ساق داك تا امكل 
وكان لم يعلم بعزل حصلا 
يكون فى تصرف يفعله 
قل بان الجخ والقبراء افق 
شفعته وما درى يما وقع 
اخذا ولا يكون جهل جهله 
حق له بل حقه لن يبطلا 
لقو اک 16م عاسم 


د لا كه 


فان جهله بما كان خرج 
لكنه فى حين ما قد يعلم 
يلزمه يتركها فى الحال 
كذاك من للحم خنزير اكل 
والسكر من عوارض قد تكتسب 
ابخرة الى الدماغ تصعد 
الکن توعان بق دروا 
ييه جن الخلال الإطهن 
اما الذى من الحلال قد جرى 
من هده الانفييا الثى قن خللاً 
لأخال: منا فحصوورة كنا ا 
ای گان س طاق لوقك حيرا 
فهو على قولهم يباح 
فان يكن من تلكم الخمور 
فحكمه كحكم من قد اغمى 
وفئعة ايا من التتصرف 
اما الذى كان الحرام سببا 
لسكر اؤ ان ةقد اكل 
فان هذا السكر حيت وجدا 


خث لد مال اما فة ج 
والسسرقات فعلية الحد 


۹ 


يكون عذرا ثم فى رفع المرج 
بانها عليه ممن يحرم 
وقاللة عذن على الاتهنال 
لا اشم حتى يعلمن يما حصل 
وهو يغير العقول يسبيب 
من شرب مسكر كاكل يوجد 
لانه اما بحان يقونا 
آي اق مق الول الق قي 
فمثل سكر من يكون سكرا 
له بان يشربها او يأكلا 
لى جوع اقبط ىن سه إو الظما 
اق يشوت الق الهئ فى سخا 
احياء نفسه ولا جناح 
احا الها الل 5ا اكور 
عليه فى صلاته والصوم 
نكل عقن قد اتاو مثقفن 
فنحو ان يسكر من قد شربا 
من غير ما ضر وأمر حمله 
ليس ينافى للخطاب ابدا 
لضر عقله اختيار اى مضى 
عليه حكم شرعنا بالقههر 
وعتقه لعبده والامة 
فى سکره موجب حد کالزنی 
يقيمه امامنا والجلد 


وقبل لا يقيمسه عليه 
بالشبهات يدر ان اذ اضح 
والقول بالايجاب للحدود 
والهزل من عوارض تكتسب 
فسره بعضهم فى كتبه 
خف رالا مان عفادا 
کال ها فاتوو اق اليكل 
فى لعب ولم يرد من قد نطق 
لالد الاي لملا 
رل ہنا کے كم الأظليب + 
فيه ولكن خبر من ذى الهزل 
فالهزل كذب خالص ويلزم 
لق افلم الكاقن مازلا جير 
ومن يك ارتد بهزل فليقم 
وھ السام ,راتاق 
وسائر المعاملات تنهدم 
بيانه لو قال زيد لعممر 
بيعا على كذا ونحن بيننا 
بل انما نريد هزلا ليخن 
فاق قو افا على ها كرا 
3111 عن هؤل ققد اغرهها 
فانه يكون فى ذا الشأن 
قذاق سار العام لاك 
گان كرا كدالقاض جف 


لانما الحد كما تدريه 
وعند نور الدين ذا هو الاصح 
الفمون فى سا جات فى .لوحو 
وقال نور ديننا المهذب 
باک ھی وال سوراف و 
بل هة عبان إن 
أقل قد ایل کیک حت ذا 
به لعثاه الحقيقى الاحق 
وهو نقيض الجد حيث حلا 
فتثيقن اأحكامت ال رع 
يرد لا نقبله فيما قبل 
امتلام هق بالهؤل کاتى! اسما 
عد .على الاسام جا علد مف 
عليسه حك الله مق لزم 
به ويثبتن به العتاق 
ان شرط الهزل بها عند الكلم 
نظهر عند الناس فيما قد ظهر 
قلا قريذ ذاك ان نا 
انما الك بويع قسن رفن 
قان ذاك البيع بيع هدرا 
وقصدا فى البيع جدا ومضى 
بيعا صحيحا ثابت الاركان 
وذاك فيما بينهم قد يأتى 
وواحد ثيوت بيعهم طلب 


فان هما بهزل تقاررا 


اذ یدعی فساد بیع قررا 
ويدعى الاعراض منهم واحد 
فالمدعى الاعراض من هذين 
والسقه لاور فیا کته 
وفى لغأت العرب المعتركه 
وانه فى الشرع تخصيص العمل 
من أوجه كذا اتباع البطل 
معنى خلاف الشرع من وجه بدا 
يؤمر من وجه به وكان من 
وذاك كالانفاق فهو قد امر 
زق قاض ال ای انیت 
والسنة اكور فى الققسية 
[قالفنفه ,القت تاره قعل 
ومااقتضى العقل فتجرينا 
اسگام شرع بالتمام الاس اة 
وغير ذالكنهە قد شرعا 
من رپا [13 سفيها أعظسم 
من قوله سبحاندفى السفها 
لكن لهم يجعل انفاق علم 
لقول ربى جل وارزقوهم 
فنحجر المال عليهم الى 
والرشد فيما جاء فى مقال 


يحكم بالفساد فى بيع جرى 
هزلا يبيئنن ما قد يدعى 
وان هما بالهزل قد تقاررا 
للجد حين وقع التعاقد 
من جملة العوارض المكنسبة 
السفه الخفة ثم الحركه 
بما غدا يخالف الشرع الاجل 
فر الشائف لديل اسل 
وجه سواه عنه ينهى بعلن 
به على الخيرات قل او كثر 
قلا قاقى. قط الأول ة 
خلافماقديقتضى الشرع الاجل 
له كذا عليه فى ذا انى 
جميعها ديانة معاملة 
فى حقه لطفابه قد وقعا 
ان يمنعن ماله لما علم 
مع الكسا كحالهم قبل الحلم 
ايناس رشد منهم قد عقلا 
صلاح عقل ثم حفظ المال 


فان نكن نحن رأينا منهم 
أموالهم ومن عليه قد طرا 
فان فى مذهبنا ان يوقفا 
عليه فى أمواله للنظشر 
أبو حنيفة يقول فيه 
لان هذا فى الافون يعقل 
قلنا كاك القول فيمن يحتلم 
قب جاء في الحض على هةا قلا 
ذلك الأسفار أيضا تحسب 
وذاك ان يخرج من قد كلفا 
وكان قاصدا لئن يجاوزا 
فمن على ذا القصد كان قد خرج 
فيما عليه من عبادات تكن 
مق ذلك التخفيف المسافر 
وفكفة! الاقطار فى السيام 
اى لم يصم خلفا لمن قد يوجب 
اى انه يصوم او فيفطر 
اوجب للسافر مهما صاما 
اى يكمل الشهر صياما ومنع 
لاس اجان اتسيا وفقيل 
وهكذا يقول فى المختقار 
ويدخلن فيه حتى قالا 
بانه ليس يصح والاصح 
وأاخةفصخع مخ قد اقرا 


GOY ع‎ 


علامة لذا دفعنا لهم 
بعد البلوغ سفه وظهرا 
حاكمنا ويحجر التصرقا 
فى حاله رفقا بهذا البشر 
لیس يصح يحجرن عليه 
يفعل باختياره ما يفعل 
وهو سفيه والكتاب المنتضم 
وجه لفرق بين ذين جعلا 
من العوارض التى تكتسب 
من ارضه ووطن قد عرفا 
للفرسحين من مكان برزا 
يشرع له التخفيف رفعا للحرج 
منذ الخروج من عمارة الوطن 
قصر الرباعيات حال السفر 
صام هنا بعضامن الايام 
عليه من امر يه امرا يذهب 
وذاك ان بعض من قد غبروا 
فى سفر ان يكمل الصياما 
له من الافطار بعد ما وقع 
فيه فلازم يكمل العمل 
فى فر لخالة الاقظاق 
بان صوما بعد فطر آلا 
فيما رآه النور انه يصح 
وكان فيه صائما ان يفطرا 


وان منهن الخطا وذاك ان 
اى دون ان يقصد قصدا اكملا 
بانما اتمام قصد الفعهل 
وفى الخطا يوجد قصد الفعل 
وانه عذر به الوزر سقط 
بانه عن امتى قد رفعا 
مرادة بذاك وفع الاقم لا 
كذاك أيضا يسقطن بالخطا 
أا الخظا فى رجب اللحة 
لمدح انسان ولكن تسيق 
مع قيام لقرائن على 
وموجت القضاهن أن [خطا :إلى 
تحرير مؤمن فان لم يجدا 
ودية قاتى لی من عشلا 
امالزوم تلكم الكفارة 
وعقله المفروض فى ذا الموطن 
وكون ما يلزم فوق العاقله 
من حيث ان ذاك ما يقصد 
ومن حقوق الخلق ليس يسقط 
وان منها الجبر فيما نيصر 
وذاك حمل شيره ان مقعلا 
وليس يختار بان يفعلله 
فللرضى يكون هذا معدما 


يفعل فعلا دون قصد قد زكن 
وذاك فيما قاله من فصلا 
يكون بالقصد الى الل 
بدون قصد كان للمحل 
لما عن الهادى الامين قد يخط 
خطائها كذاك 'تسيان معا 


صحة قصيد» الى قن اة 
قتل ولم يرده فيما فعلا 
لمؤمن بخطاء وجندلا 
فصوم شهرين عليه حددا 
تسلمن لاهل من قد قتلا 
عق ية لمم الت 
فانه جبر دم للمؤمن 
فذاك تخفيف على من فعله 
لقتله ولم يكن بمعتدى 
فا الخ قنيقا اتا ما فرظ 
وعنه بالاكراه قد يعبر 
ما ليس يرضاه ولما يقبلا 
لق ائه خلى وتسمسة لة 
لا خان فيه كان خلا 


س 0 ات 


فالقمال عتة باكتيان درا 
للجانب الاسهل حينما فعل 
لذاك كان الجبر حيث حلا 
فذلك الخضظضاب للمجبور 
بسبب الجبر الذى قد برزا 
فى جملة تكون من مسائل 
كيقها فى تفعمبةه.:وكان :ذا 
وهكذا يجوز للمجبور 
وان منهامابهتصح 
فاول النوعين قالوا مثلما 
فالقتل والذى يضاهى القتلا 
من نفس غيره بما يكون من 
اما الزنى فانه بالنفس لا 
ع ولس و کان پاک راه وني 
لأث تا الت لا :تسعد 
حال ضرورة من المحجور 
لاتغا الاكراه نوع جعلا 


وحيث ذاك انهقدآثرا 
على الذى كان اشق وآجل 
غير مناف للخطاب أصلا 
وجهة الشارع فى الامور 
لكن عليه خفف العلام 
حيث له ترخصا قد جوزا 
أحكامنا حتى بشرك الجاهل 
ترخص بالترك للصلوة 
يكفحين فى القبؤوان القعلا 
عذرا له ينفى به عنه الاذى 
ترخص بالفعل للمحجور 
فان منها قيل ما ليس يصح 
فى حال اكراه وجبر كان له 
تقية وليس فيه جرح 
ان يقتلن بغير حق مسلما 
وماله اشبه ممن كونا 
فنفس مذا لم تكن بأولى 
مت اة لذاك متى كع 
بقل أكرزاهنا عق هذا حصا 
الغ باخقي اة هذا الزن 
الامع الرضى اذا ما يوجد 
به تقية فذاك ما يبع 
كالدم والميتة والفنزير 
من ذاك الاضطرار حيث حصلا 


فينبغى ان يمنعن فى صحة 
لكن متى المجيور لما يحملا 
وتزقبهةتقيرة شق اقل 
وانمايحمله كان على 
قد جوزوا ان يترك الترخصا 
خلاف ضره بجوع نقصا 
فيه يكون حاملا على الهلك 
فواجب حينئذ عليه 
وذهب الحخير أبو محمد 
الى وجوب اخذه بالرخصة 
وجعلوا ذلك حين اجبرا 
وقال نور الدين بدر العلما 
قال وبعض ص جبنا قد منعا 
وکو فى ال اداه خضل 
فى حالة تكون فى مخصمة 
اى قول ذى الآلاء من يضطر فى 
نقول لا مفهوم للمخصمة 
لكون منذى اقمسا قد ذكرت 
اق الب الحالاك الل 
ترخص ان يتلفوا اموالا 
وان معنى ذاك ان المتلفا 
لأتفا التيوص با لمال 
وها متا كان قسام الاب 


ترخص احكام ذى الضرورة 
على الهلاك نفسه اذ فعلا 
ميت وما كمثله فى الشكل 
ذلك جبار عليه قد علا 
لة اذا .النية مته اخلسا 
فانه ان لم يكن ترخصا 
لنفسه حيث لاكله ترك 
ترخص بالاكل ان يأتيه 
وغيره من علماء نجد 
فى حالة الجبر من أكل الميتة 
مثشل ضرورة من الجوع ترى 
والفرق واضح ارى بينهما 
ترخصا باكل ميت صرعا 
وقتمسرا| خسوا هذا اق فل 
اخذا بمفهوم لتلك الآية 
مخصمة لم يك ذا تجانف 
لو قلتم فى الآية الكريمة 
لكونها الاغلب حيثما جرت 
وهكذا صح لامل الجير 
ين شبرط همعان خبالا 
ليس بآثشم لما قد اتلفا 
تفدى ولا عكس لهذا الحال 
بالعون من خالقنا الوهاب 


باب الاجتهاد 


الاجتهاد فى اللغا الاصلية 
قد قيل فى تحصيل اى امر 
تقول ان خالا قن اجتهد 
ولايقال انه قد اجتهد 
وفى آخبطلاح علا الاأصتؤل 
حصول حكم حادث بشرع 
بحي ثش لا يمكنه المزيد 
قال داك ان فون طلا 
اربوى هوام لم يكن 
فان يكن مستفرغا للطاقة 
فان ذاك الطلب الشديدا 
وان لاجتهادهم ركنين 
مجتهد فيه يكون الثانى 
تلك التى الحكم لها قد طلبا 

بانهامحهل الاجتهاد 
أماالذى يدعونه بالمجتهد 
كيفية استنباط حكم مثبت 
والثان وهى ذلك المجتهد 
تلك التى يطلب حكم فيها 
وكل واحد من الذى يعد 
فاشترطوا فيمن يكون مجتهد 
ولا يكون عندهم مجتهدا 


فانه استعمال هذى القدرة 
على مشقة هناك تجرى 
قحل الصكرة وهن لم خود 
فحمل الذرة اذ لها صمد 
ان يطلب الفقيه للحصول 
ويبذلن فى ذاك كل وسع 
عليه فى اللاب لو يريد 
معرفة الحكم لارز فى الربى 
بربوی ابدا فى موطن 
عند التماس الحكمفىذى الصفة 
يدعى اجتهادا عندهم مفيدا 
مجتهد وهو فقيه دينى 
کے عايفة ھی الان 
وهى التى عبر عنها النجبا 
واه عا فاليا ملي اراد 
فان ذاك العالم الذى يجد 
والطلب الحكم لذى القضية 
فيه ‌فانه قضايا توجد 
قهةةهة ارگان ےه تبديها 
له شروظاشم احک ام قحد 
منا شروطا دونها لم يك بد 
الا متى ماذاك فيه وجدا 


تك 80 س 


منها بان يكون هذا عالما 
بان يكون عارفا بحكم 
شا و عوابا وك اک 
يوجد فى الادلة الشرعية 
وكلمات قد تمس الحاجة 
كمثل اقرار وكالالفاظ فى 
ونحو ما قلنا وليس يشترط 
ان يعرفن ما فوق ما قد ذكرا 
بان يكون عال ما باللفة 
واشترطوا فيما له ان يعرفا 
قوع ماني للش الول 
وان من شروطه فيما نرى 
بناكلام عربى عرضا 
كل الذى من صيغ له يخط 
من ذاك فهو ما عليه وقفا 
اى فهم معنى هذه الادلة 
وذاك ان اللف ظللادلة 
جميع اك عيبي لآ فقا 
بدون ما ريب على معرفة 
وشرطه بان يكون يعرف 
اهذا :امول مقف لجسن 
عقا الأنسلام كم الف رة 
ماكان حاقظا لهذا االجتهد 
اما اسول الققة ف الشتوط 


بالنحو والمراد مما رسما 
او أخر الكلام عند النظم 
فهو الذى يوجد فى شرع الحكم 
من الكتاب المرتضى والسنة 
لها لدى استنباط حكم يثبت 
بيوعهم وعقد تزويج وفى 
فى صحة اجتهادهم متى يخط 
وان من شروطه فيما نرى 
اى لغة للعرب الاصلية 
من اللغات وهو ما توقفا 
عليه مع احكامنا الشرعية 
بان يكون عارفا تغيرا 
وعارفا مع ذاك أيضا مقتضى 
شم الذى عرفانه قد يشترط 
فهم ادلة بدون ما خفا 
عليه مع احكامنا الشرعية 
من الكتاب وكذا من سنة 
ففهمها لذاك قد توقفا 
نحو وصرف ومعانى اللغفة 
اصل الديانات وفقه يوصف 
قانة معوفة العقائ 
منه بذا المقام شرطا منضبط 
عق اذى يقملة مما اعفد 
حقة على هأ قالة عن.ضبطلؤا 
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ما يتمكتن_:ذاك الجته د 
ا كتا الق وى يعن أدلنة 
فذاك لايكون شرطا بادى 
لكنما ذاك كمال حصلا 
وان يكون عارفا بمقتضى 
وان يكون قادرا يعبر 
برق خخطلفات فى الحا 
وانما المشروط فيما وصفا 
فهم معانى تلكم الأدلنة 
وهكذا عندهم يشترط 
وعفة لاتق الحكنة 
فينبيغى بان يكون عارفا 
لان قا للم الغنالى 
وان يكون عارفا سير 
وحالهم لان دين الحعق 
والمصطفى قال لهم عليكم 
وان يكون عارفا بسبب 
كذاك اهاي ورود عا أت 
وعاوفبا قواعى التفستبير 
وان يكون بالكتاب عالما 
وناسخا أيضا ومنسوخا وما 
ومجملا مبينا مقيدا 
ويعرف الآى التى منهنا 
وشرطه بان يكون عارفا 
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به عل استتياط مكر شد وید 
له وفوق ما ترى من صفة 
لديهم فى صحة اجتهاد 
فى حقه فى قول من كان خلا 
طاق الساق قول رها 
عق والح سن الما يقر 
وفى الوضوح واللذى تكشفا 
لاما سىن شوق عقن السقة 
فى حالة استنباط أحكام الصمد 
يسيرة انيادي اتسن لاعس 
ب آلقبى لاشم اهر 
مسقي والفلقساء في 
نزول آيات الكتاب الاطيب 
عا كان 13 اة , واللكيا 
ومطلقا وغير ما قد وجدا 
درج اکم کو 
بسنة الرسول خير من وفا 


وحكمها وناسخ منها وما 
وما يخص والذى تواترا 
وبالاحاديث التى تستنبط 
وبعضهم يشرط فيما يوصف 
مواشيع النفبان والأينات 
حتى يعود نحوها مع حاجة 
بان يكون حافظا لما ذكر 
وقال نور الدين فى ذا الباب 
اقتا الكقين سن كدت 
لا يحفظون لكتاب الله جل 
وانما هم يحفظون منه ما 
كاك كاقو! لسن يحفلونا 
وانما هم يحفظون ما وصل 
وان بدر العلماء صوبا 
وذاك إن توق هنذا عاا 
وة الخ تان ااام 
كان لها اهل العلوم استخرجوا 
فق غير كمس الناكة القن الق 
مثل اقل الحمل مع قطع ليد 
اتا ذلك. عبتن على 
كاك :قال التحيز كور الدين 
ان ,الصحيح عتتا ولتك ا 
بكل ما قلنا به بل قد كفى 
ما يتعلقن به ويحصل 


أحكامنا منها كذا يشترط 
وأشه يدون (يقبسا وسر 
تلك التى الاحكام منها ناتى 
له ولا يق وط فى اذى الخال ة 
عن ظهر غيب فهو ليس معتبر 
صحابة الهادى الامين الامجد 
عن ظهر غيب هكذا عنهم نقل 
كل الاحاديث ولا يموونا 
اليه لعل يه مما نشل 
ما كان بعضهم الي هذهبا 
من الككناب. فى الذى قن خرخوا 
تعلق الحكم بها كما ورد 
نباشهم وغيره مما تجد 
منع تجز لاجتهاد فى الملا 
قال ويأتى لك بعد حين 
عق اك قفا عنقا أن عرفا 
حکم به تاأزلة قسن تتزل 


ت £0 اب 


وشرطه ان يعلمن مسائلا 
كلا يقالف احتوانه نا 
لانما اجماع هذى الامة 
كما مضى فى بابه وقدما 
فلا يصع اب دا العجتهيد 
فان تكن هذى الشروط تكمل 
وجائز حينكذ ان يجتهد 
حتى على مذهب من قد منعا 
اذ قد مضى بان من له منع 
فى غير تلك العلل المنصوصة 
ها اذا عض السروط الحلا 
وكناق اانا بشئء دوا 
كلم االو کان ها ری 
أن تخ 18 گان قا كبا 
اتم اتقان فهل يجوز له 
ام غير جائز الى ان يعلمن 
فمذهب الحير ابى سعيد 
وان هذا القول منسوب الى 
والشع قن قبل سن التزائل 
وة السكلة لق كر 
كما ذكرنا قبل بالتجزئة 
وقيل والصديح من ذلك غا 
و اا تاك الو م 
وجاء فى المجتهدين ان هما 
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أجمعت الامة فيهااولا 
كان من الاجماع قد تقدما 
لاحد الادلة الشرعية 
على القياس مثلما تقدما 
يخالف الاجماع بعد ما انعقد 
فى رجل فنعم هذا الرجل 
هذا القياس بينهم ان يقعا 
فانما يمنعه من ان يقع 
وأقة لا مضخ مغ ى الغلة 
تلك القى لها ترخا قبلا 
شىء من الذى يحددونا 
ادلة النكاح دون الغفير 
گان من ها وك يها عالت ] 
يجتهدن فى مثل هذى النازلة 
جميع أحكام الكتاب والستن 
جواق ها قلنياه فى الموهون 
جل الام ولي ممق قد خلا 
فيالبعض دون البعض من مسائل 
هى التى تعرف مع من غبرا 
للأجتهاك عني أفل الفظقة 
بو سعيد فيه قد تكلما 
ؤأثبة لحاكبق اا وفع 
تخالفا فى موضع واصطدما 


فانه اما بان يكون فى 
او انه يكون فى مسائل 
فان يكن فى اول النوعين 
بانما المصيب واحد لحق 
وان يك الخلاف ما بينهما 
وهى مسائل الفروع والتى 
اى لم يقم دليل قطع بانا 
الاابا محمد كمذهب 
وجملة من الاصوليين من 
أن الصواب غند كل واحد 
وان حكم الله رب العزة 
ند حاء آیض هكتذا معددا 
فحكمه مع كل واحد يرى 
قاقهة ما كحاق شت اداه 
وعن ابى محمد المهذب 
اخ لصب راح فاا حدا 
وذاك منهم نظر لحال 
جل لدى قضية واحدة 
لمن أصاب الحق حسب الكائن 
مع اجر ما كان من الاصابة 
اى مخطىء لحكم رب العزة 
ولم يؤثموه أيضا لعدم 
وكل فرقة من التنتين 
وقيال والخلاق١‏ ما سينيعا 


فى 


مايل قطعيية ذاق يفي 
ظنية الاصول والدلائل 
وإاقسلا القن خط فة 
قلخ اء فى الط مما راا 
بف من الاق آهل لغرب 
اصحابنا وغيرهم ممن زكن 
فق الذيق اختفو| فى الواود 
قى للك ٠‏ القشبية ال رة 
من اللذين اختلفا فيما جرى 
له اجتهاده الذى رآه 
والبعض من اصحابنا فى المغرب 
ظا فی نکن اک هذا 
منع تعدد لحكم العالى 
فاثبتوا يه ذه المسثلة 
الفريق لجن يفيك لباك 
وجعلوا لمخطىء القضية 
ورود قاطع هناك قد جزم 
لها انالة على القولين 
قات الفط عق عازن ےا 


لاه لسن لة ميق افضس 
قال ةفاك فى 8ا الأسعسى 
العبق ع وآاحد.قمن غهنا 
واحتج من كان الجميع صويا 
أولها بانه تكررا 
قى هذه المفبائل الفرعية 
وشاع بينهدم وذاع حيث 8 
فلو يخطىء البعض بعضا منهم 
لنقلواا .تاك كما قت نقلا 
لانما الداعى لنقل الخلف 
لتقل ماقول مق التغطكتة 
أما الذى يروونه للبحصر 
باهلته فانه يحتمل 
وانه اراد من قد يزعم 
فيما به قلت فذاك الآتم 
وما رووه عن على الحبر 
عند الخلاف فى نكاح المتعة 
کٹا يدل فى الذع وخب حا 
كذاك ما عن عائش قد نقلوا 
ان بئس ما شريت واشتريت 
بانما خالقهة قد أحيظٌ ا 
فاق ذآك الأو عنها يحتمل 
ذاك مع اعتقاده الحراما 
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يقول نور الدين والحبر السرى 
ومذهب الاصم ثم يشر 
قافا لے فی ينهدا 
ياوجه وهاك ما قد كتبا 
وق المسماية الكلار وجري 
وبان خلفهم مع البرية 


ینکر ما كان لهم قد حصلا 


فى ذا وبالتا شيم فيه يحكم 
ما كان من خلف لديهم حصلا 
داع بعيئقة على ذا الوضف 
فيه وتايتم على ذى القولة 
بان من ياهلنى فى الامنر 
عفيهة االات قما يحصيل 
ائ عمخسطىء وات آم 
وذلك المخطىء والمراغم 
لنجل عباس العليم البحر 
انك شخص تائه فى الظلمة 
يانما الناظرا خطا الارجحا 
للمسزاة التى اتتا مايل 
فابلغى زيدا متى ما جتنت 
جهاده مع الرسول مسقطا 
بانها ظنت يانه فعل 
لما عليه مقدم اقداما 


اذ لم يكن عن غيرها قد نقلا 
فهذه الثلاث من مسائل 
مما ةا الاه فيه الكقطاكه 
مثل ظهور الاختلاف عنهم 
كمقل نقل الاختلاف الحاصل 
قالوا فغير جائز ان يجعلا 
الشان ما قد جاءنا فى الآية 
الى تمام الآية التى انجلت 
منصحب خير الخلق و الهادى السبل 
حال حصار لبنى النظير 
أنخلهم وواحف. قف جعلا 
فبان للنبى من أمرهما 
فقال ما شياكما فيا ذا 
أا افا تا خير هان اوش 
عليهم استیلاؤنا اذ يقع 
والفاق قال واا وثقت من 
بالنصر للرسول حتى تبقى 
وقد توقف النبى الاكرم 
حتى أتت من الخبير المقتدر 
وصوبت لكل شخص منهما 
فالا قمينة داوق الان 
حين هما فى الحرث يحكمان 
ما يقتضى تصويب داود الاير 
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كمثل ذا من صحب أحمد الاولى 
ابلغ ما روى عن الاواكئل 
ولم تكن ظاهمرة علانيه 
ولم تكن تنقل ما بينهم 
ما بينهم فى جملة المسائل 
آى ها تكرت قظ حح الى 
من طرق الظن اتى مرسوما 
اى قول ما قطعتم من لينة 
فانها فى رجلين نزلت 
فواحد من ذين كان قد جعل 
يجتهدن فى القطع والتدمير 
يجتهدن فى صلاح فعملا 
فارسل الهادى الامين لهما 
فقال من للنخل كاق: اقسدا 
فاننى خشيت ان لا يحصلا 
فشتت ان بالنخل لا ينتفعوا 
الهناسبحانه مولى المنن 
اروضهم فیئالنا مستبقى 
فى الحال فى تصويب فرد منهم 
آيتهم وصرحت بما ذكر 
فى فعله اذ باجتهاد اقدها 
مع ابنه الطهر سليمان الاغر 
فان فى الآية من بيان 
كذا سليمان معالما صدر 


= 


رابعها ما جاء فى المرسوم 
قال باى منهم اقتديتم 
فا تة لق كان عضن میا بدا 
واحتج من يقول بالاصابة 
باوجه منها بانهم لقد 
في الحكم بالتصويبوا لاص ل العدم 
یاقا الدلي ل فى قنك عا 
ايضا وقالوا لو يكون كل 
فاقة بلي عا قتع 
فى حالة واحدة كمثلما 
على فتاة حنفية عقن 
بلا ولى وكذا لو عقدا 
بأولياء قبل فسخ كانا 
نكاحها يكون ثم حرما 
وفگا کون حلا جه ا 
وقال نور الدين هذا قد يرد 
أيضا بحيث لا خلاف قط فى 
وانما التحقيق فيما يحصل 
بالحكم من حاكمنا فيرتفع 
وان منها ما روى عن السلف 
ماتما فى داك الاعتييان 
وا ةما شین انض 
قان مماافقه اتى فى التفل 
فانهفى صف الكلاله 


بان اص حابى كالنهوم 
فانتكم هنلك هديتم 
منهم خطا فذاك لم يكن هدى 
لواحد من تلكم الجماعة 
فالوا بان ليس دليل يعتمد 
ورد ما قالوا به فيما علم 
کان لنا من احتجاج قدما 
فرد مصيبا فى الذى يحل 
بان يكون الشىء حلايحرم 
لو شافعى ذو اجتهاد علما 
تزوجا وتلك ممن اجتهد 
بعد عليها من غدا مجتهدا 
اى قبل تطليق لها استبانا 
حيث اصابت هى فيه جزما 
أصاب فى الذى عليه أقدما 
بان ذا يلزمكم ببلا فند 
لزوم ان يتبع ظنه الوفى 
بان كل ذاك فيه يعمل 
نقيض ما الحكم به كان وقع 
مما يذلا مقن لكا حبك 
ما هو حق وصواب بادى 
مق القطا الحض' الذي ازهئ 
عن الخليفة الامام العدل 
بالرأى فيها قال ما قد قاله 


- 


قال فان كان صوابا ما اتى 
وان يكن ذلكم الامر خطا 
شم هن الشنيطان ؤآلله العلي 
وقد روى عن عمر قد قالا 
ان فا مھا اراو هعسو 
فهو من الله العظيم المقتدر 
وأيد المذكور ها قد وردا 
قال اذا الحاكم يوما اجتهد 
اخنران يعطى وأ[ كان احتهد 
فحكم المختار فى هذا على 
کا قري بقطاء هه لزنا 
بان ذى الاخبار لا تعارض 
ما كان من أدلة قد تعتمد 
ان كان فى الظنى ذاك مجتهد 
لم يبلفن هبلغ الثواتر 
وأتعا التلنى للقطعى لا 
ولي تسلمق لآ أقد. اوضعحه 
بما به قد زعموا اذ يحتمل 
وتسن ابى يفن ارادا آنا 
حتى نكون لم نصب فيما ذكر 
فق القط ا بون مقا 
لا أنه سبحانه لم يرشد 
فاه سياف لقا الب 
اعا الع بعكى الرواة تقل 


فهو من الله العظيم ثبت ] 
فانه مني بقينا سقطا 
منه برىء وختام الرشسل 
لكاتب له الا اكتب حالا 
فان يكن هذا صوابا يظهر 
وان يكن ذا خطا فمن عمر 
عن النبئ الهاثشمى أحمدا 
بعض الذين اجتهدوا من الملا 
وق )لهات كته جوضن ال ا 
لس زات كلا ولا تناهقض 
على صواب كل من قد اجتهد 
لاخ اذم االأكباى حا ره 
فى ذقلهما لو كان عن الخايسر 
يعارضن باختلاف نقلا 
ككينا لاا کی ع وة 
ان الذئ. عن عمر كان تقل 
اقوى, الآمانات التى قد تعتين 
لتا الى الأقوئ قى فة 
اك ولكق تحن قصصيرنا الطاب 
بانما الحاكم ان أخطا فله 
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اجر فعله اراد ان حكم 
بغير عمد فله اجر حصل 
بدون أجر لصواب مذهبه 
قها فتا الجن ان جوا قصل 
واجثح من قال بتاثيم لمن 
عن الصحاب كابن عباس الاير 
وقد مضى جوابه متما 
ويسقيلون على التعلك ةة 
من كان قد يقول بالتخطئة 
وقد مضى الجواب عن جميع ما 
وخاضلل القام ان القاقلا 
ظن كقطعى لهم فجعلوا 
وقال تور الدين ذا لدينا 
والقاتلوخن اتا الصصب فى 
اتا لم وه مسن اقم علي 
ققد مضى ان الخلاف عفا 
اقا اللات قا ت 
لانهم يدعون بعض من غدا 
قال ونحن لا نسمينه 
وان فى جوزز الاجتهاد فى 
اعنى بما ذكرته تلك التى 
مقل الافور الاعتقاديات 
وتجوؤذ امما اليشسا يسدر 
وبدليل العقل فالبعض ذكر 


خلاف مذهب له قد التزم 
فى الفصل للخصومة التى فصل 
وان يكن اصاب فيما جاء به 
واجر ما من السواي د متسل 
اخطاء فى الظنى بالذى زكن 
وعائش وغير من كان ذككر 
راجعه اذ فيه الشفا من العمى 
جنا ية أسيتدل فى السكلة 
بوق تافيسع هفسالك ثبت 
قلا به م و فا عيبا 
باثم مخط جعلوا مسالا 
رايهم دنيا عليه عولوا 
من الخطا نحن الاباضيينا 
عا کان ھا لسبواعد يقي 
م نكان فى الظنى اخطا السبلا 
ما بيننا وبينهم فى المعمنى 
وبينهم فى اللفظ وحده فقط 
مجتهدا فى الظن مخطثا بدا 
پم دا ولا کے 
سنائل الفيق بك لاف السلقف 
تثبت من أدلة قطعية 
كذا.وجوب الصوم والصلوة 
عدن الأفلة الشقى تاق 
ان لايجوز الاجتهاد والنظر 


ا 


فيها بل التقليد والتسليم 
وكتاك علسوب الى الطاسيرية 
وبجواز الاجتهاد والنظشر 
وقال نور الدين والحبر الاشم 
ان لم يكن مجتهد قبل النظر 
ويعااسل للام ان النظوا 
فان يك لار انما خط 
لق يزيد فا فخا أظمقتانا 
وقد اصاب وجه حق فله 
واجرما اصاب فيها ومتى 
قاقم على الاك وشا 
دليلكما على احانة التظحسن 
ما قن اك فى سورة الفاشتة 
ان ننظون للابل كيف خلقت 
فى قوله سبحانه الم ترى 
والله فى كتابه قد مدحا 
اذ قال زب از كيف الى 
من بعد ذاك او لما تؤمنن 
اعاعليل سي والقكييم 
اكاك سا يكلم بالخ وة 
من اليهود والنصارى والاولى 
أها الك عخطىء الق هن 
فللذى يروى لهادى الامة 


لذلك الواجب واللزوم 
فيما نرى والبعض من مجبره 
فيها يقول بعض من كان غبر 
وذا هو الصحيح عندى والاتم 
والاجتهاد شك فيما قد ذكر 
يجوز والشك بها قد حجرا 
فيما من القطعى كان قد ذكر 
فى أمره ثم يقينا بانا 
اخ مادو الذئ حك 
اخطاء وجه الحق فيما قد اتى 
من حيكما القطعى ,كان كالفا 
والاجتهاد فى الذى هذا ار 
اذ كان ارا لقافى الآية 
وکا اتی :فى اة ق فقت 
لكيف مد الظل خالق الورى 
خليله فى آية مصرحا 
تمامها فقال ربى ذو العلى 
قال بلى لكنه ليطماءن 
لمخطىء فى ديننا القويم 
من هلك اهل الكفر والغواية 
قد اشركوا وخالفوا رب العلى 
غير الذين اشركوا ممن فتن 
يانه تفترقن امتى 
وها فى القار هة وزد 
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غق التبى اله الاو آح ده 
على فسوق مخطىء فى الدين 
بان كل فرقة تفسق 
فيما به يدين من هنا ظهر 
ويلزمن من غدا مجتهدا 
وبعد ذا يستخرجن بفكرة 
قى,عالقهن ذكرنا ادا هما 
يساله لطلب الافادة 
وكان من يسال محتاجا الى 
والحالة الاخرى من الثى تعد 
يعمل فى شىء وكان ذا كم 
ينظر فى أقوى الامارات هنا 
فان تكن تعارضت لديه 
ولم يك الترجيح يمكنن له 
ويطلب الارجح عندها اذا 
فان يكن فى الظن منه غلبا 


او اقة اطم مته اسل 
إعتى الى مده توق الس 
وق وااحداشيق اة 
فيعملن به ولا عليه 
ان الضحم فد هوي الكارقة 


والمسلمون اجمعوا على حده 
بيان ما قلناه بالتعيين 
خلافها من الدين افترقوا 
تفسيق من خالف فى الدين الاغر 
ان ينض رن فى دليل وردا 
حكما يرى فى تلكم القضية 
اذا ااه شائل أكق نى 
من راية فى تلكم القضية 
ان يعملن بالذى قد ساءلا 
فما اذا اراد ذاك المجته 
ويأخذن بارجح تبينا 
ادلة قد وردت عليه 
فالواجب الوقوقف.ق ةى الخاؤلة 
كان رجا حصو لهمن بعدذا 
عدم وجود ارجح وأصويا 
ويرجعن فى حادث له وضح 
يقل الال مته هالا 
اطع ست فی للش سوا 
فى ذلك الفن الذى به العمل 
لنعوف الراع الذع قم فخ ا 
يقار عقي هذه الحادقة 
وقال نور الدين ايضا فيه 
باق قوق فى فج الاد 
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منزلة الذى بها كان جهمل 
ان يأخذن بقول غيره كما 
ويلزمن البحث من قد اجتهد 
عن ناسخ مخصص او يعلمن 
بانهليس بمنس وخ ولا 
يخالفن ما منه كان ظهرا 
فيبحثن عن كونه مخصصا 
والصيرفى قد حكى عنه بان 
بل انه بحاضر فى الذهن 
وقال فى المنهاج ان بحث وجب 
عليه ان يستقصى الاخبارا 


وجملة الامر بدون مين 
أحدها ان يوجبن عليه ان 
وكلما عن النبى رسما 
بانه لم يبق شىء سحا 
ال واف غليسة اظلعاا 
عا كان قن تمت تكن االو اة 
وقيل والتكليف بالذى ترى 
ل اه لى فيسل قف قرا 
لكثرة الرواية الماثورة 
نتن اشم يشرج: كش ةنا 
وذلك الوجه بذا الطريق 
من علما الاصول والفروع 


۹ 


فيلزمن عليه ان شاء العمل 
ذاك على الضعيف شىء لما 
فيما به استدل يوما واستند 
او انه فى حين ذلكم بظن 
مكلول هنالكم تاولا 

وان يكن هذا عموما قد جرى 
ام ان هذا لم يكن قد خصصا 
لا يلزمن البحث عما قد زكن 
فلتعلمن: باقة اليس يجب 
بل انه يكقيه بحث دارا 
يجمع للاحكام والاخبار 
بائما البحث على وجهسين 
يستقصى الاخبار طرا والسنن 
حتى يظن ها هنااو يعلما 
مماروى عن الامين احمدا 
او انه ينسخه مزيلا 
ففيهاى شقة على الورى 
فذاك لا يبعد فيما قد نرى 
وكنشرة الواوي شين الاشسة 
موعن شنط كاسن هذاكا 
لم توجبنه علما التحقيق 


من أول فاخن مسموع 


والثان ان لا يلزمن عليه ان 
تصحيحه وقال ليس يلزم 
فيما عدا الاخبار والآيات 
فى خمسة الاحكام واجبٌ حرم 
ولاايصح يصدرن قولان 
لماكل مسوم في قله 
وان يكن تكرر السئوال 
وهكذا ان كان من قد ساءلا 
وان يك العالم فى حادثة 
عليه ان یشم ما کان سر 
فان اراد الحكم فيها لزما 
ادى اليه الاجتهاد لا يصح 
فيحكمن بغغيره كذاك لا 
فان يكن يحكم او.كان عمل 
وان يكن يجتهد المجتهد 
وقد رای جوازه فعملا 
ويعد ذا اجتهماده تغيرا 
فاته ممصن أن تقيمنا 
مثال ذاك ان يرى من اجتهد 
او انه وقوع عقدة يرى 
ففعل المذكور او كان يرى 
بلفظة واحدة لاا يقع 
او نحو ما قلنا يه فعملا 
ثم رأى من بعد ذا انالعمل 
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يبحث الا فى الذى قد يظهرن 
عليه بحث قط او تتم 

تلك التِى قد كن واردات 
ندب ومكروه مباح قد علم 
من عالم تناقضا گی ,أو 
واحدة فذاك ما لاوجهله 
فى زمنين جاتئز يقال 
اثنين قالجوان ايضا حصلا 
يجتهدن فواجب بحالة 
فاه الصو اب فيما ترا 
عليه ان يحكم فى ذاك بمنا 
ان يعدلن عن اجتهاد متضح 
يصح ان يغير ناك يعملا 
خر ها ادى احكيانة يطل 
فى حادث كان عليه يرد 
به كما فى ذهنه قد حصلا 
وقد رأى بانه قد حجرا 
عليه بعد ان رأى التحريما 
جواز تزويج لطفلة عقد 
للاولى جا ,انط را 
ا والطلاق بات ان جسرئ 
هناك الامرة ان يوقع 
يمايرى من اجتهاد اولا 
يما ذكرناه حرام لاا يحل 


قائحه بلحؤهة .ان يدعبا 
فانه للاجتهاد ينقضا 
وقيل ان الاجتهاد الآخرا 
قانسيا يكنسوق. فی أشياء 
كمثل الاستمتاع بالزوجات 
فعامل قال اجتهاد آتی 
والحج لا يلزمه فيه القضا 
بان ذا فرع على ما قدرفع 
مجتهد عن اجتهاد يوجد 
هل يلزمنه يخبر المقلدا 
وذاك مبنى على قول جرى 
فانه للاجتهد الاول 
اذ كان عاملا بهذى الحالة 
وقد عرفت فى الذى تقدما 
فى نقض الاجتهاد باجتهاد 


زوجته لاجل ما قد وقعا 
بان الاجتهاد ان يكن طرا 
وثاهو القرل المحم الركضير 
لآينقض.الاول مهميما صدرا 
به لما من وقته قد اقبلا 
وموضع النزاع فى القضية 
تأتى على الدوام والبقاء 
لا فى أموركن ما ضيات 
فى صحة الوضوء والصلوة 
لن القه اجكواذة رها 
وقال نور الدين بعد ما وصف 
وهو بانه اذا كان رجع 
وفيه قد قلده مقلد 
بما من الرجوع منه قد بدا 
ليرجعن مقلد اليه 
مذهبه فى رخص عزائما 
بان الاجتهاد ان يكن طرا 
ينقض وهو قول يعض الاول 
قلد عن رجوعه اذا يكن 
بالقول من أقوال اهل الملة 
عنه ولى من كان افتى رجعا 
غسان من خيار من كان مضى 
ان خلافا بينهم قد رسما 
سواه انما يكون بادى 
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فيما هن الاعمال يستدام 
فغير لازم على من قد عمل 
فى كل ما فات هنا اتفاقا 
يجتهدن فى الشىء من مسائل 
فيها ولو كان الذى قد قالا 
او انه كان من الصحابة 
ان ينظرن لنفسه فيما وقع 
ويحرمن عليه ان يقلدا 
فبان عند ذا له الراجح ام 
وقيل لا يحرم ان يقلدا 
فى ذلك الامر الذى به نزل 
وقد رأى الراجح يحرمنا 
سواه فى ذاك اتفاقا وح كم 
وقد راى الثورى وابن حنبل 
قلق يره عن علحنا 
او لم يكن اعلم منه وأجل 
او انه غير صحابى وقد 
ووه قا ياتكت» اعد قيبكذا 
ان كنتتم لا تعلمون قالا 
قذلك: المخته ن الف ية 


وهو هنا كذ ولا كلام 
اعلام من قلده فيما حصل 
ولايصح للذى اطاقا 
ظن بان يقل دن لقائل 
اعلم منه واجل حالا 
بل واجب عليه فى القضية 
ماذا هو الحق إلذى لا يندفع 
سواه فى الامر الذى كان بدا 
فى ذلك الحادث حينما بدا 
لم يجتهد فيما له كان الم 
مجتهدا من قبل ان يجتهدا 
فان يكن مجتهدا فيما حصل 
قيل عليه ان يقلدنا 
بعضهم تخالفا هنالكا 
بانه يج زر للمحصل 
وهو سواء كان منه اعلما 
كان صحابيا هنالك الرجل 
خاف يفوت وقته اذا اجتهد 
عند اشتغال باجتهاد يأتى 
فالتسالؤا'قال لافل الذكر 
بآخر الآية والذى بدا 
فان هذا يرفع الجدالا 
امكنه العلم فلم يقلد 


بان هيح وز ان يقلدن 
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منكان أقوى منه فى العلم يدا 
ال فا سان اشرت وتسم 
ورد ذا بانه الرجوع عن 
ويعضهم اجاز ان يقلدا 
لا غيرهم من علماء كرما 
لخير عن أحمد مرسوم 
وقال بعد ذاباى منهم 
ورد فيصان فمسةا! ووا 
لعا القع له احكفاد يحضل 
وجائز لمن غدا لا يقدر 
يقلدن عالما مجتهدا 
يحرف باد اال 
تقليده ان شاء | نيعمل فى 
فيها لقول ذى الجلال البر 
قالوا فلو لم يك فى التقليد 
اة ها التو الول 
والامر فى الظاهر للوجوب 
عندبدو حاجة اليه 
ليس يجوز ابدا تقليد 
مل اأ لر اجب عل هة 
لكى يدله على طريق 
لان من كان من العوام 
فلازم تكليفه يما ذكر 
وقيل بل يج رز ان يقلدا 


لان ظتا يتصواتب عن غ ذا 
من ظنه صوايه فيما الم 
صحب النبى الهاشمى احمدا 
لو رسخوا فى العلم كانوا قدما 
بان اص حابى كالنجوم 
قد اقتتديتم فقد اهنديتم 
فى حق من يصح ان يقلدا 
ففرضه بالاجتهاد يعمل 
على اجتهاد بش روط تذكر 
بشرط ان يكون من قد قلدا 
بل واجب عليه لا محاله 
قضية والحكم لما يعرف 
يأمرنا نسال أهل الذكر 
لعالم من جاهل بليد 
ان يسالوا لمن هم الاعلام 
فذاك واجب بدون ريب 
وأفتتال عقن الغل اع ف 
فى العمليات لمن يريد 
ان يسالن للعالم النبييه 
حكم رلا لة على التحقيق 
به الغ بلا كلا 
كمثل تكليف لعالم ابر 
فى العمليات فتى مجتهدا 
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أن كان فى المنضائل الظتية 
من حيث ان الحق فىمسائل 
واتة ل ماسحن؟* اة 
فضتان داك الأ ر أش خا علق 
فود 13 اة لو اقتا 
يميزن بين مسائل اتت 
كنا ملزميه فى ذا البادى 
مع أن ذاك :الامن ليس يلوم 
لايا منن خطاء ممن غدا 
كذاك لا'ياخهن ان المجتهد 
لیس اھ كان عليه وي كلم 
خاصتئلة يان اض خاب الح 
وان فاك فزخ هم فى الجملخة 
قلي فی فل اش گال تج 
لکنا الاشتكال فى شت ايل 
وذلكم من حيثما ان الخطا 
فالاخذ بالحق هنا بلا جدل 
لقحمنا 'المحكطقلة الى دفر 
فان يك اعتقاد هذا العنامى 
هن حيقلا "قلنه امل الضق 
فذلك الأضر بتوفيلق .شت | 
والعيقان خالك-ما:قلن. کن 
واللحنه ذو الآلاء ارجئ المي 
وقال نور الدين فيما قد عنا 


EV 


ولا يجوز ذاك فى القطعية 
قطعية مع واحد حلاحل 
يقلد المخطىءان يقل د 
ما قبح هلايؤؤمنن من الملا 
كنا على الغامئ قد اوجبتا 
بالقطع مع ظنية قد ثبتت 
"اشيج لبد داع بدح انعد 
عليه اما کون من يعلم 
مقلدا لنبحة تن ماق ذ) 
فيما من الظنى كان قد وجد 
يفت لنه-بما هى الحق الاشم 
هم يومرون باتباع العلما 
اشا الح اتال الط 
اذ الطكوات فن کل حمته ي 
تطعيكةة جام ادى لوال 
فى ةة ليك ف طس شقا 
قد صار واجبا باجماع الاول 
حينئذ تكون من باب القدر 
قت طايخ التق على الكساء 
وصار تابعا لهم فى الطرق 
من ذى الجلال فله فليحمدا 
فانه من سي حظه جنری 
ل سان ضما تة قم يفعت به 
خخښت گا تی القع لقا هتا 


جواز ان يقلد . العوام 
تواتر الاجماع ممن سلفا 
اى تركهم انكار تقليد جرى 
من غير مانع لهم قد يحجر 
وقال بعض العلما ممن غير 
قولا وتقريرا وفعلا ورضى 
وقال فون الحديق. آساد ما “نقتل 
بي القع الكقايسيي عدن للها 
ان يعمل المرقٌ بقول الغير 
اشاي للك اللقسين فيبا سالا 
فاق تقليهه | بهذا العقى 
اما نما :قلتاء قى :ةا الام 
مع ظنه الصواب فيه والهدى 
فالصحب طرا قد توافقوا على 
كذاك:فى القطعى مهما وافقا 
وواجت على التق فة قدا 
هبل.صالع ذلك للفتاوى 
لابه اد شال اة 
قبل الا لزمية أذ مسل 
اع اوس سلتة الى حققتة 
وص حح الامام نور الدين 
ولضعيف العلم جائز بان 
ان قال فى الحكم بلا خلاف 
اعباتم اقرغ ا 


اسل العلوم والس :(3 قايا 
قن تركو اتا عاك بسنا 
من الطام اا : الب 
عق النگتیں, لی اراذوا 'يتكتيزى] 
قد اجمعوا على جواز ما ذكر 
فلاتفوى شيفا له قن نقتا 
فى ذاك.غن اصحابنا الشم الأول 
فاقمنا مرادهم يعيا ينها 
بلا مبالاة ولا تفكير 
أن كان تة الوه خ3 
نشی يالا تاق سيت ا 
وتاك كسك مسال الف 
ثم التماس الحق اين وجدا 
جوازه فى الظن مهما حصلا 
تقليده أمر الهدى وطابقا 

ان يبحثن عن حال مفت بالهدى 
وهل يكون جامعا وحاوى 
فقيل ذلك لازم بمالتة 
من طرق لما ذكرنا موصله 
ما قم كراد سق الطحريقة 
من ذلكمم لاول القولين 
کی قي الال اتسين الان 
ها يوق ااك :لقلا ست لاف 
ضربا من الاخبار مهما وردا 


ولا خلاف انه يصح مع 
لكنما الخلاف فى جواز ان 
ذاك الذى من عنده قد عرفا 
وذابان يسوق للكلام 
يقول هذا لحلال بانا 
فقال بعض من مضى وحققا 
وبعضهم يشرط فى هذا بان 
اى انه يفتى بنص قول 
وكان بعض من مضى وسيقا 
لانهلم يك لللافتقاء 
وقيل ان كان الفتى مطلعا 
جازلة ذاك وقيل انما 
يفتى بتخريج له قد حصلا 
لا مع وجوده بذاك الطرف 
ان امكن الاقوى هناك والاصح 
بالنص من عبارة المفتى تصح 
كذاك فى حضرته قد عرفا 
ان كان ذا متثقا فى حين ذا 
أن لم يكن ذاك اشد مثلا 
فان يكن جاز له ان يعملا 
جاز له يفتى بما قد علما 
وان تقليد من العامى بدا 
أما بان يكون تقليدا بدا 


او انه يكون فى شيئين 


كلاع 


ضبط واتقان من الذى رفع 
يفتى بقول العالم الحبر الفطن 
لتلكم الفتيا وقد تلقنا 
مساق جزم كان بالاحكام 
وان هذا الشىء حرم كانا 
بان ةا الأسن جاق عطلف | 
امامه بدون ما تبديل 
وقول لا ىة تاك مطل ا 
اهلا لجهل كان فيدجائى 
لأفة: الاسام كيف وق 
يجوز للمخرج الذى سما 
مع عدم المجتهد الذى علا 
اللا يجوز عمل بالاشيعف 
بان فتوى من ضعيف تتضح 
فى غيبة المفتى اذا لها شرح 
للها آم انلم يوقا 
بعالم عنه الفقاوى أخذا 
من عمل به متى ما عملا 
بقول من أفتى له من الملا 
اذ ليس من فرق نرى بينهما 
لان مخ اعلامت سس اعدا 
لاثنين فى شىء يكون واحدا 
فان يكن فى واحد مبين 


فاذ أ | بان تنفةق | 
والحال ذاك فالى التناقض 
وذلك الآضر منهيمنع 
ووانام اة تجا 
وقال نور الدين والصحيح 
وبين أكون ننه الوا 
فایس ع في اتکی ق خشغا| 
وهكذا أوجعةة مخ عغلفا 
شال لقم الى ایال 
وان يكن تقليهه لذين 
لسناعد! آي كان فى الین 
من صحبنا جواز ما كان رسم 
مذهب عالم من الاعلام 
ثم من الآخر أيضا مسئلة 
يدشر ها مس قان 
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قولهما فى حادث تحققا 
فان يكن فيه اختلاف عرفا 
تقليدهم فى حالة هنا معا 
فى ذلك المادث مهما وقعا 
مفض بذاك الحال والتعارض 
جوز اقداما له فى الحين 
لذلك التقليد ليس يسع 
فالخلف فى جواز تقليدهما 
جوازه فيمالنايلوح 
من علمائنا بدون مين 
لواحد من قادة أقشابٍ 
لاثنين مهما اتفقا فيما بدا 
يقلدن ثلاثشة تتفق 
وخمسة وما على ذاك سما 
حجية الاجماع فى ذا الحال 
فما احقه يان لا يسمعا 
اى دينك الحبرين فى شيئين 
فصحح الاعلام للتبين 
وهو سواء كان ذا قد التزم 
او انه لم يك ذا التزام 
من ذلك العالم قولا نفذا 
وهظطذها اة الخصينة 
مغ ضحينا والسادة الاقبال 
لمذهب الثانى العليم الامجد 


حجتنا بان كل مجتهد 
فلم يكن محرىما علينا 
الا انتقال من صواب لخطا 
لاع داك الأغسر ق يصييين 
وانهنا الحظس هفاك على 
مع واحد وان من قد خالفا 
وقال نور الدين قد بينا 
وقد اتى عن بعضهم مقال 
بعد التزام مذهب لمجتهد 
لغير ما مرجح معدل 
ولم يكن يختاره مصححا 
من غيره فماله ان يدعا 
كمثلما ليس لمن قد اجتهد 
عير ها مرجع وةاك ما 
فى حق من بالاجتهاد علما 
فليس للتحريم فيه والحرج 
عن الذى كان له مخت ارا 
وهكذا خروج من قد قلدا 
وهو مقال ينسبن للاكثر 
قالوا وتجويز الذى قد ذكرا 
فى كل امال فة و 
بان يكون ذا الفتى تخيرا 
اة ثؤقين هة جال 
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له الضو اب قى الى فة اتمكين 
فى الشرع فيما قال اولونا 
لا من صواب لصواب ضبطا 
غالا ولا شيرها وقد ا 
كواجب بصحبه التخيير 
قول بان الحق قد تحصلا 
لذ فدات لتخطا قد قارقا 
نطلان هذا فى اذى قدمنا 
اق الس للقت اتتق نال 
لمذهب الثانى فذاك لايجد 
لان هاختار لقول الإول 
ال ممصم واف ارخا 
لیاق يقبرج سیه شما 
ينتقلن عن اجتهاد قد عهد 
لا خلف فة حا مخ الما 
أن أتقالية فة[ مهيا 
عن علة الا لفوئه خرچ 
لو ا مر مو عبان 
لغيره بدون ما فرق بدا 
فيما رواه نور ديننا السرى 
يؤدين الى تهور جرى 
وفى اتباع الشهوات والنهم 
لنفسه من كل قول قد يرى 
لقم شو الها عا 


ليس لكون ذلك الذى اتبع 
وقال نور الدين بعد ما جرى 
فاتهدليس له دليل 
فسلف الصحب ومن بعدهم 
فاعسا الحو شن كالم 
من كان منهم احذا يوما ساءل 
بات شالق منوا 
ولم يكونوا انکروا عليه 
ولم تن فام تقك اده 
قالوا ولو ذلك شىء قد جرى 
لاصتا ذلك نما تكم 
وهكذا فى زمن الذى تبع 
لدان الجماعًا ميق الجميم 
وسا :فسان قلك: اقات ن 
انا عة قنخ غلاا 
وهو بان من غدا مجتهدا 
فانه من العدول منعا 
خكم الأننبه ريتدا قن حقه 
وأقتعجبال الشركل لو 
فاخذ بقول عالم الملا 
معرفة الراجح فى الافتقاء 
منه لكون ما به قد قالا 
فهو صواب للذى قد عملا 
من مذهب لمذهب محفوظ 


دين الاله والذى لنا شرع 
وان كل ما هنا قد ذكرا 
وحجة بان بها السبيل 
كانوا على خلاف ما قد رسموا 
بانهم لما يكونوا يلزموا 
عن حكم واحد وبالفتوى عمل 
عن غير ذاك الحكم ان دعاه 
سؤوؤاله ذاك الذى يبديه 
عدل ولا سوى العدول قد وجد 
لنقلوه بينهم واشتهرا 
بنقله العادة ما بيتهم 
على جوا ذلك المتتنيع 
على العلكم الفط متهن 
لاجل فارق بدا بينهما 
اذا لته الراجم كان قت بذ 
عنه لكون مالديه وقعا 
فماله ان يعدلن عن طرقه 
قلاف حال كان للمجتهد 
لس طریقےا بوط لته الى 
اقسا هنذا اكثبان اة 
جميعأهل الاجتهادحالا 
نعم فذ 5 . 0 التذة لا 
لقصه عاجل- من الحظلتوظ 


الا عد 


وللتشهى حیث ذا يؤدى 
فى رخص ما ثورة ولعدم 
حتى بان صحبنا الافاضلا 
قر منعوا افتاء باغى الرخصة 
ولم يكن ذاك سوى لخشية 
وطلبا للجزم فى أمور 
وطلب النجاة للاسلام 
وان يك المجتهدون عددا 
وفيهم الفاضل والمفضول 
بآنة هانق لتاك السائل 
وانهليس عليه يجب 
اكمل م نكان هناك وجدا 
اذا هم كانوا ذوى اجتهاد 
لاك ةق خضل الخ 
وذلك الق ال اق وواه 
زقال معشن- الغلا اللا 
ممن يكن رآه فى معرفة 
وقال نور الدين والقول الاتم 
أن كالتماب الأجكهاة 
وتسكق القب الى فتقواه 
وليلك] على الذى هنار ةر 
من جملة من صحب خيرة الرسل 
ولم يكن ينكر شخص منهم 
ولم يعنف ذلك المقفضول 


الى اهالت والى كسبردق 
أمر المبالاة بديننا الاتم 
عليهم الرحمة من رب العلى 
قبل وقوعه على المسئلة 
تساهل يكون فى الديانة 
دين الااله الواحد القدير 
من الهلاك ومن الاثام 
واختلفت أقوالهم فيما بدا 
كان عضن الفلا تقول 
بان يقلدن غير الافضل 
ان يتحرى حين جاء يطلب 
فى علمه وورع منهبدا 
جميعهم وأهل علم بادى 
فى كل شخص منهم أذ يلمح 
عن ابن حاجب وعن سواه 
بلوعة اخ تحرئ الاكبتلا 
علوم الاجتهاد من أئممة 
جواز تقليد لمفضول علم 
وثقةبالعدل والسداد 
بان حقا كان مااتاه 
بانفا الافتاء كان قد شهر 
وفيهم المفضول والذى فضل 
افتاء مفضول وهم قد علموا 
سائله فيمابهيقول 


وانه لو كان ما قد ذكرا 
لم يسكت الاصحاب عما قد بدا 
على جواز ما ذكرنا منهم 
وان يك السائل عالمين 
اعلم والآاخضرمنه أورع 
من منهما الاولى فبعض جزما 
لقوة لديه فى معرفة 
وقال بعض العلماء الاورع 
من ذلك الاعلم فى توفيية 
وفى توفية لتقصير يقع 
وص حح الامام نور الدين 
اق كطخ هعكددالة علي 
تصونه لا شك من تقصير 
فان تساوىأهل الاجتهاد 
فقال بعض العلما فى السائل 
ان باخ ذن بان ها ارادا 
اذا تساوت عنده الادله 
وهو مقال لعلى الامجد 
وقال بعض العلما من السلف 
ان كان فى حق الاله ذى العلى 
بانما الله يريد اليسرا 
وبالاشد فى حقوق الخلق 
وقال بعض العلما باول 
لانهلماله قد ساعلا 


4 اع 


ليس بواسع يقينا للورى 
فكان ذاك الامر اجماعا غدا 
اذ كاق شيا شاهرا لديم 
ألفى وواحد من الاثنين 
فان فى ذلك خلفا يرفع 
باتعا الامطلعم اولى ٹیا 
مآخذ الحكم من الادلة 
اولى لجد واجتهاد يقع 
للاجتهاد حقه بفطنة 
منه لمايحجره من الورع 
من ذلكم لاول القولين 
لاسا ,عدا الق ت 
ومن تهور على الامور 
فى العلم.والقشمل وقي السواق 
جيرف هة الان 
گحال مق تحسق ا لادا 
فانه مخير فى الجمله 
سليل عزرة ولابن احمد 
بل أ راخ تھا جا لكف 
لاجال ماکان عليتا اتر 
بكم ولا يريد جل العسرا 
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فتيا يكون أخذه لا يعدل 
يلزنمه حينكت ذ ان يقبلا 


وبعضهم يقول بالتخيير 
لقوله عليكم ما جعلا 
وان يكن فى الحق للعباد 
لان بالدك م اذا يقال 
والشتلف الا اام بالاسيول 
فقال بعض العلما بصحته 
وميم الات ابق 
وذاك فى غيبته والحضرة 
لانما الرجوع فى الامورله 
وبالمشافهات أيضا من هنا 
آيضا والاهتوا بالاجتياد 
فم اجا مضو بحاصل 
وس الام قوي التميع 
لجائز وواقع وقد يدل 
يآن شيو إتخلق كان اسيا 
بان من كان مطيعا يسمع 
الاوهو فى بنى قريظة 
واشتعلت عن المسير فى العدد 
واخروا صلوة عصرهم الى 
وكان من بعد العشاء الآخرة 
وذاك اتال الس حي يدنا 
الالدى بنى قريظة وقد 
وبعضهم للعصر صلى قبلا 
الوا قما اراد عتا اذى 


ان .بك ذا فى الحق للقدير 
من حرج فى دينه تفضلا 
فیاخذن فيه بحكم بادى 
يرتفع الخصام والجدال 
فى الأجدويان زميق اسول 
فى زمن الهادى بحال غيبته 
ان كان فى عصر النبى بادى 
يمكنهم بحالة المراسله 
لين الوم يمتهدوا بيا معنا 
عند وعوب "الها مى الهادئ 
عن علمهم بحكم تلك النازله 
بانه فى زمن الامين 
على .الى قلتاه ما لنا تقل 
بلال بالادذان ما بين الورى 
فلصلاة العصر ليس يوقع 
فسار جل الناس والصحابة 
ناس بمالم يك قط منه بد 
ان وصلوا قريظة مع الملا 
وصولهم ارض بنى قريظة 
ان لا يصل العصر من قد نفرا 
صلوا بها بعدالعشا العص فقد 
وصوله فى وقتها اذ حلا 
ان ندع الصلوة حين تحضر 
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تقزم وك الها قا هرغ 
فلم يعبهم الاله جل فى 
لهم رسول الله فيما عمدوا 
كذاك يفنا حامق التقزيخز 
لقاظنع الليفحنة والفى غذا 
وجاءت الآية بعد حين 
گذا ك ایتا مالفا كان تقل 
فى حينما وجهه الى اليمن 
رگائ قال ان اكد 
ونه" هن لكين السعطفق 
وؤقع الخلاف فى امكان 
مجتهد اليه يرجعنا 
فقال عفن العلماء اتح 
وقال نور الدين فيما قد شرح 
قال وقد اظن فى المذكور 
وقيل لا يجوز ان يخلو من 
اك تؤب ال الختا آذ 
وابن دقيق العيد لم يجوز 
مجتهد مالم يكن تداعى 
فاك سم :تنكول الق انف 
بان تكون ظهرت وبانت 
مشل طلوع الشمس من مغارب 
فانه حينئذ يجوز ان 


القع عن حى هة طلقا 


EAT عت‎ 


بل ساء حتفنا غل ان سرا 
لان كلا منهم مجتهد 
يصلحها يوم النظير وردآ 
فى ذاك بالتصويب للاثنين 
من خبر الى معاذ بن جبل 
خير الورى هن مضر ومن يمن 
على مقاله الذى قد وصفا 
ان يخلو الزمان من انسان 
يجوز ان يخلو من مجتهد 
واختاره البدر وذا هى الاصح 
مجتهد لما يراه يرجعن 
وبعض من خالفنا فى المسثئلة 
ان يخلوا الزمان من ممبرز 
زماننا وشاء الااتصسددعا 
فان تداغئ الذهن بالشدائد 
فتالكمم اشراظاكتيزي الشات 
يخلى من مجتهد هذا الزمن 


لانه ان كان يمنعن من 
فواجب لئن يكون عند كل 
بحوز نلق لبد TEE‏ 
فلتسالوا قال لاهل الذكر 
ان نسالن احدا وليس له 
وقال نور الدين لسنا نمنع 
بل اننا نجوزن ما ذكرا 
ان يخلو الزمان ممن اجتهد 
واعلم بانهم تخالفوا على 
على مذاهب ثلاثة ترى 
وبعضهم بالمنع يفتى مطلقا 
فقال ان افتاه فى الحياة 
فى قلعا گان به اققا 
ولم يكن منه الفتاوى قد سمع 
اليه مهن بعد مماته فلا 
حينكذ اذ ليس يعقلن قط 
امسق 5اك المح اة 
لم يوجدن فيه حكم اصلا 
ولا على لسان من قد ارسلا 
اجماع من مضى من الائمة 
شي مخ ال الاما 
ویخرمن, حلاف ما شف را 
واھ گن فی کے ات 


تقليد ميت فى الثرى قد خنعا 
تقليد ميت بلحده ارتهن 
وقتوعصر ذو اجتهاد قد حصل 
عت لافى تك رجا اليح 
وائله لم يلزن قى الان 
تقليد ميت قد حواه البلقع 
لاجل ذا يجوز فيما قد نرى 
کوان تقل منت خد 
فاطلق الجواز بعض الكبرا 
يبقى على التقليد فيما ياتى 
وان يكن قد زازه ففاه 
اذ كان فى الحياة لكن قد رفع 
فاتھ ےا حاد_ة وياودف 
عن الالدفئى الكتاب يكثبلىن 
وهكذا فى حكمها لم ينقلا 
فان يكن فى تلكم الحادثة 
فليتبع ذلك بالالزام 
لم يوجدن حكم من الثلانة 


غم - 


فالاجتهاد واجب فى الحالة 
وان فيها يلزمن العامى 
ان كان فيهنا قد اراد العملا 
أحكامها ليس يصح ابدا 
لى آأفةافى اصلها كان لقي 
ان يعلمن بحكمها من أصلها 


والاجتهاد عند ظن بادى 
وها هنا بنا المقام وقفا 
وبتمامسة على استيفاء 
وألفت الى الثالث تلق فيه 
حيض نفاس وتيمم وضو 
لها ومفروض بها وجائز 
فالحمد لله الذى قد وفقا 
وآله وصصحيةه الامجاد 
ومن قفا سبيلهم واتبعا 
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على الذى اطاقه فى الامة 
تقليد من كان من الاعلام 
شم القضية التى نص على 
فيها لادسان بان يجتهدا 
لانماغاية ذلك النظضر 
وان يسلمن مع ذاك لها 
لها خلاف حالة القضية 
كذاك م ناجماع هذى الامة 
ہا کان قطديا و یں عة فى 
قالوا لاحكام اجتهاد اجمعا 
ولليقين .عفد اهل الفظ ةة 
مستكمل احكام الاجتهاد 
على الكلام فى الاصول بالوفا 
فشمكره جل علق اتقاي 
ثم لنا الثانى من الاجزاء 
حكم الطهارات كما تبغيه 
والحكم فالصلوة مع ما يعرض 
وناقض والحكم فى الجنائز 
لتا على أتماهها رخفا 
على النبى الكامل الارصاف 
الشالكيق سيل الوشنينان 
منهاجهم ومن اليه قد دعى 


ههر بستكت 


الثاني من سلاسل الذهب 


الجزء 


اصول الفقه 
1 مباحث الكتاب ٠‏ اللمجاز 
أ الكاسن واحكامة ٤‏ انقسام المجاز الى شرعي ولغوي 
۷۴ ان وعرفي 
۷ ال اقا ور بعد تحن 1 احكام المجاز 
۸ الامر المقيد 15 ات 
7 الامر المطلق 6# بخروقفت انلق گن الوؤى 
5 النهي ٤‏ الفاء 
٠‏ دلاله النهي على فساد المنهي عنه ٠١۷‏ ذكر ثم وبل ولكن 
4 المطلق والمقيد ,ذكل إى 
٠‏ حكم المطلق والمقيد ٤‏ حروف الجر ذكر الباء 
٥‏ باب العام ١1‏ ذكر على 
۷ کک العام 556 کی بخ 
٠‏ العمل بالعام 6 ذكر الى وحتي 
٤‏ فيما اختلف في عمومه 0317 في الظرفية 
٥‏ المشترك ۳ “اما الظووف 
4 الجمع التي ٤‏ كلمات الشرط 
۱ التخصيص ۷ ذكر كيف وغير 
43 الفسين التقسل شبك اضر والكذانة 
8 المخضصن العقلي ١‏ مبحث دلالة اللفظ على الحكم 
۹ المحكم والمتشابه والمجمل والمبين ١17‏ باب النسخ 
۲ المشتبه ١‏ الركن التاني في مباحث السنة 
6 فيما يختلف في اجماله ١‏ انواع الوحي 
تناد سلجمل ¥ ميخ الحديه 
١‏ يالحقيقة والمجاز ١‏ الخبر الأحادي 
+1 احكام الحقيقة 8غ روط اقراوض 


صفة العدل وحكم التعديل 

القول في عدالة الصحابة 

الخين الغير المتصل 

مبحث فعله صلى الله عليه وسلم 
مبحث تقريره صلى الله عليه وسلم 
القول في مذهب الصحابي 

خاتمة 

الركن الثالث في مباحث الاجماع 
اهل الاجماع 

شروط الاجماع 

الركن الرابع في مباحث القياس 
مبحث الاصل والفرع وشروطهما 
مبحث العلة 

مبحث العلة الشرعية 

شرو الغلة 

حصول المقصود من شرع الحكم 
اتقام کل ,والح من الح 
والعلة الى الجنس والعين 

طرق لفل الخصوضة 

طرق العلة المستنبطة 

ذكر الشبه 

الدوران 

دكن |الطلون 

القياس الجلي والخفي 

مبحث الفوادح 

بيان الاعتراضات 


۷۱ 
VY 
VV 
Y۸ 
7۹ 
۲۸۱ 
YAY 
AE 


TAO 


مباحث الاستدلال 

مسحت الاستسحات و انی 
مسك الاستقنا 

المصالح المرسلة 

الاستحسان 

مبحث الالهام 

حكم الاشياء قبل الشرع 

قواعد الفقه 

ذكر قسم الادلة على الترجيحات 
في وجوه الترجيح 

الث رأجيع من جهة الإستاد 

بيان الترجيح من جهة الحكم 
بيان الترجيح من خارج 

ترجيح احد القياسين على الآخر 
القسم الثاني من الكتاب في الاحكام 
باب الحكم 

السام آلو اچب 

المحرم والمكروه 

فياك (أقسام الرخصة 

مبحث الحكم الوضعي 

بيان الحاكم 

المحكوم به 

المحكوم عليه 

العرارض التى تعترى الأهلية 
العوارض المكتسبه 

يات الاجتهاة 


تمت الفهرست 


قد تم والحمد لله حق حمده نسخ الجزء الثاني 
من سلاسل الذهب فى الاصول والفروع والادب 
بقلمثاطنسة محمد ين امس البظاشى 
وكان تمام نس خه اصيل 
الاربعا لثمان وعشرين 


يشتمل هذا الجزء على أحد وعشرين ألف بيت 


وأربعمائة وخمسين بيتا 


مام هة 4 عاف ا 


وزارة الترات لقومي 
المعبة ل | 
الرقم العام : ی 


| الركم الخاص ٠‏ عه چ 
ااا ل 002 


ا 


لو ر 


: 
ْ مامت جلا نات 
وزارة الترات “لق 


٠١4 الخنبة‎ 


| الرقم السام : بج | 


| الرقم الخاص : چ 


مطعة الالوان الحديثة 


